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قت يتعرض المحيط التجاري والاقتصادي على المستويين العالمي والدولي لتغيرات مستمرة في الو 

الراهن، بشكل جعل العديد من الدول تسارع إلى التكيف مع تلك التغيرات واستيعاب كل المستجدات 

 لأخيرةزالت تنتهج أساليب تقليدية في معاملاتها التجارية، وهذه االحاصلة، خاصة منها الدول التي لا 

ة، نامي تلقى اهتمام كبير كونها تمثل محور اقتصاد كل دولة وصورتها عما إذا كانت دولة متقدمة أو دولة

ات حيث أن هذا الصنف الأخير يسعى دائما إلى التأقلم مع المتغيرات كضرورة حتمية تستدعي تبني آلي

يث الحد جديدة، من أجل التكيف مع كل ما يطرأ وكذا الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وفي صياغ قانونية

 لتجارةاعن  المتولدة حرية التنافسمبادئ قائمة على تشجيع مبادئ  عدة تتنوع تلك الآليات القانونية بين

 والصناعة.الحرة 

 التعريف بالموضوع:

ظام اشتراكي إلى نظام ليبرالي تحت ما يسمى باقتصاد إن تحول اقتصاد الدولة الجزائرية من ن

السوق، صاحبه موجة من النصوص القانونية التي جسدت ذلك التوجه بأسمى معانيه، أين جاءت 

مجموعة من الهيئات الساهرة على مراقبة مدى احترام مبادئ وقواعد اقتصاد السوق ومعاقبة مخالفيها، 

، مبدأ حرية الأسعار، مبدأ الشفافية ومبدأ نزاهة (1)والمقاولة التجارةالاستثمار و وعلى رأسها مبدأ حرية 

، والذي في نفس الوقت جاء بشيء جديد وهو الملغى (2)المنافسةقانون المعاملات التجارية، المكرسة في 

القانون رقم  فيما بعد المنافسة، دون إغفال فكرة أنه ألغى تشريعاستحداث هيئة تسهر على تنفيذ أحكام 

 .(3)المتعلق بالأسعار 89-12

                                                           
المؤرخ في  442-20المعدل، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  من 61المادة   أنظر (1)

، ج. ر. 2020نوفمبر  01يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء شعبي في  2020ديسمبر  30
  . 2020ديسمبر  30مؤرخة في  82رقم 

، 09عدد  ج. ر.المتعلق بالمنافسة،  1995جانفي  25الموافق ل  1415شعبان  29المؤرخ في  06-95الأمر رقم ( 2)
 ) ملغى(..1995فيفري  22الصادرة في 

 19، المؤرخة في 29والمتعلق بالأسعار، جريدة رسمية عدد  1989جويلية  05المؤرخ في  12-89القانون رقم  (3)
 ) ملغى(..1989جويلية 
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 حمل في طياتهقد  نجدهالملغى  1995من تشريع المنافسة سنة بالرجوع إلى نص المادة الأولى و 

اء ية سو الوضوح والتفصيل للأحكام المكرسة لحرية المنافسة في السوق، ونزاهة وشفافية الممارسات التجار 

 لنزاهةاشجيع المتعاملين الاقتصاديين آنذاك، أو العمل عل تفعيل وت تنظيم التنافس بين الأسواقمن حيث 

اعد كما يتضح أن تأطير الممارسات التجارية بما فيه إدراج القو في السوق،  الفاعلينوالشفافية بين 

يئة كه ازالجهالمتعلقة بنزاهة وشفافية تلك الممارسات كان موازيا لقواعد المنافسة الحرة، تحت سلطة ضبط 

 بذلك. مكلفة

أهمية كبيرة في المحيط الاقتصادي للدولة، وذلك  هذا الجهاز الضابط أفقياوبطبيعة الحال يحتل 

، حيث يقوم تشريعات المنافسةلكونه هيئة كما قلنا سابقا مكلفة بالسهر على تطبيق واحترام مبادئ أحكام 

بذلك، الأمر الذي يبرز المكانة مرتكبي المخالفات الماسة بالمنافسة وتطبيق الجزاءات الخاصة بمعاقبة 

التي يحتلها مجلس المنافسة في ترقية المنافسة، دون إغفال كذلك فكرة وجود هيئات أخرى إلى جانبه 

، وكذلك )1(والمتدخلة في مجال المنافسة، كالمجلس الأعلى للإعلام فيما يخص القطاع السمعي البصري 

 .(2) 1990الملغى سنة ض القطاع المصرفي أين تم إنشاء مجلس النقد والقر 

المتعلق بحماية  وكما ذكرنا أن مجلس المنافسة يعد أهم سلطة في مجال الضبط الاقتصادي

، والتي أتى بها المشرع الجزائري تحت إطار ما يسمى بتبني أسس جديدة للنظام العام المنافسة

صادية، لتتولى وظيفة الضبط الاقتصادي، خصوصا عندما انسحبت الدولة الجزائرية من بؤرة الحياة الاقت

كان يحمل في طياته العديد فإن المتمعن لقانون المنافسة في بدايته يجد بأنه  ،كضمان للحرية الاقتصادية

 03-03إلغاءه واستبداله بالأمر رقم الأمر الذي استدعى من المشرع الجزائري الغموض،  اطمن نق

                                                           
، 1990أفريل  04، مؤرخة في 14، ج. ر. عدد ، المتعلق بالإعلام1990أفريل  03المؤرخ في  07-90م رققانون  )1(

 .2012جانفي  12المؤرخ في  05-12ملغى بالقانون العضوي رقم 

أفريل  18، المؤرخة في 16عدد  .ر. المتعلق بالنقد والقرض، ج 1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم ( 2)
 ) ملغى(..1990
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ضمن ، الذي احدث قفزة نوعية في مجال المنافسة، وهذا إن صح القول كمبادرة (1) المعدل والمتمم

 المعاملات التجارية والاقتصاد ككل. توازن للحفاظ على  التشريع

المنافسة، فقد تم تدارك ذلك الغموض خاصة  قطاعمجلس كهيئة ضابطة أفقية في الوبخصوص  

، أين 05-10(3)والتعديل رقم 12-08 (2)يل رقمالمنافسة، كالتعد تشريعاتمع التعديلات التي لحقت 

، وتصحيح بقطاع المنافسةتختص بتنظيم المسائل المتعلقة  ، كسلطة إداريةهاتضحت الصورة الكاملة ل

قام المشرع  كما مجلس على تفاديها،الفي السوق، حيث يعمل  نزاهةالممارسات التي قد تمس بالجميع 

، )) المؤسسة، السوق، الهيمنة، التبعية الاقتصادية المصطلحات بدقةتحديد تعاريف العديد من الجزائري ب

كما تم الفصل بين الممارسات المنافية للمنافسة التي أصبحت تسمى بالممارسات المقيدة للمنافسة 

 والتجميعات الاقتصادية.

 73 ، عملا بأحكام المادة06-95أما بخصوص الممارسات التجارية فقد استمر العمل بالأمر رقم 

، من (4) 02-04، أين اصدر المشرع الجزائري القانون رقم 2004إلى غاية سنة  03-03من الأمر رقم 

فيما بينهم، وبين هؤلاء وفئة  الفاعلين في السوق جل تفعيل نزاهة وشفافية تلك الممارسات بين أ

ة فصول، سعى مادة موزعة على خمس 67المستهلكين، بما في ذلك حماية المستهلك وإعلامه من خلال 

، هذا 02-04والقانون رقم  03-03من خلالها المشرع الجزائري إلى تحقيق التكامل بين الأمر رقم 

 14المؤرخ في  08-04، والقانون رقم (5) 06-10الأخير الذي عرف عدة تعديلات منها القانون رقم 

                                                           
جويلية  20، الصادرة في 43عدد  ج. ر.المتعلق بالمنافسة،  2003جويلية  19لمؤرخ في ا 03-03الأمر رقم ( 1)

 المعدل والمتمم. .2003
 ، المعدل والمتمم.2008لسنة  36عدد  .ر ج.، المتعلق بالمنافسة 2008جوان  25المؤرخ في  12-08قم القانون ر ( 2)
 .2010لسنة  46عدد  بالمنافسة، ج. ر.المتعلق  2010 أوت 15المؤرخ في  05-10قم القانون ر ( 3)
، 41عدد  ج. ر.يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  2004جوان  23المؤرخ في  02-04القانون رقم ( 4)

 المعدل والمتمم. .2004جوان  27الصادرة في 
عدد  ج. ر.، المطبقة على الممارسات التجارية المحدد للقواعد العامة 2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم ( 5)

  .2010لسنة  46
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-13وجب القانون رقم ، المعدل والمتمم بم(1)المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 2004أوت 

06(2). 

ل تحت ظ الاستثمار والتجارة والمقاولةأصبحت حرية المنافسة مرتبطة ارتباطا وثيقا بحرية  وبالتالي

د، إلا ن قيو نظام ليبرالي يمنح المتدخلين في الأسواق الحرية التامة في ممارسة أنواع التجارة والصناعة دو 

 ، حيثات سلبية يقوم بها المتدخلين الاقتصاديين في الأسواقأنه في المقابل نجم عن تلك الحرية سلوكي

 مما دفعلوحظ بروز ممارسات تجارية تتفاوت درجة تأثيرها على المنافسة الحرة بحسب مدى خطورتها، 

لة، ذلك العامة الاقتصادية للدو  الححماية المنافسين و تحقيق المصلكنوع من إقرار تدخل ال بالمشرع إلى

ن ععيدة أن المؤسسات بما فيها المتدخلين الاقتصاديين تتجه خياراتهم في الأغلب إلى القيام بسلوكيات ب

 المنافسة الحرة بما فيها رفض الانصياع للقواعد التي تفرضها نزاهة الممارسات التجارية.

 لة من الأسباب يمكن تقسيمها إلى قسمين:موضوع الدراسة جم لاختيار أسباب اختيار الموضوع:

 الأسباب الذاتية:  .1

 تخصص الباحثة في مجال المنافسة والبنوك. -

ون نزاهة الممارسات التجارية ومدى ارتباطها الوثيق بقانالفضول العلمي نحو استكشاف موضوع  -

 النزاهةالمنافسة المترجم في جهاز المنافسة وطابعه السلطوي في تجسيد كل معاني الشفافية 

 داخل السوق.

  الأسباب الموضوعية: .2

 المتبع من طرف المشرعإن المتتبع للإصلاحات التي سبق وأن ذكرناها، يلمس المبدأ القانوني  -

الماسة بنزاهة المنافسة بواسطة آليات عديدة ومتنوعة، إلا أنه تظل  محاربة الممارساتمن أجل 
                                                           

لسنة  52عدد  .ر .ط ممارسة الأنشطة التجارية، جالمتعلق بشرو  2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون رقم ( 1)
 .2013لسنة  39عدد  ج. ر.، 2013جويلية  23المؤرخ في  06-13، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004

المتعلق بشروط ممارسة  08-04المعدل والمتمم للقانون رقم  2013 جويلية 23في  المؤرخ 06-13القانون رقم ( 2)
 .2013لسنة  39عدد  ج . ر.الأنشطة التجارية، 
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هو السبب الرئيسي لدراستنا، خاصة وأنها تمس العبرة بفاعلية تلك القوانين على أرض الواقع و 

 .عنها يستغنىمجال المعاملات التجارية في السوق والتي تعد أحد ممارساتنا اليومية التي لا 

جاءت دراسة موضوع دور مجلس المنافسة في تفعيل نزاهة الممارسات التجارية وفقا لقوانين  -

ع قواعد هذه الممارسات تشكل جرائم تزعز  المنافسة، كون خطورة الأضرار المترتبة عن مخالفة

وح وفئة المستهلكين، إذ أنها تقتل ر  الاقتصاديينالأمن الإقتصادي بما فيه فئة المتعاملين 

المنافسة بشكل ينعكس سلبا على قانون العرض والطلب وكذا هدم جودة ونوعية المنتجات 

المتداولة، الأمر الذي يولد إعاقة حرية التجارة من جهة، ومن ناحية أخرى خلق ما يسمى 

 عيف وهو المستهلك. بالطبقية داخل المجتمع نتيجة هيمنة المتعامل القوي على الطرف الض

كمبدأ عام، والذي  المنافسة الحرةإن أساس العلاقات التجارية بصفة عامة هو احترام إشكالية الدراسة: 

، وكذا التقيد بضوابط الشفافية والنزاهة، على اعتبار أن أساس قواعد الإنصاف دهايتجسد بالانصياع لقواع

ر التشريع والتنظيم المعمول به، سواء في تركيبة والشفافية تقوم على ممارسة حرية الأسعار في إطا

واستيراد السلع لبيعها على حالها، تحديد هوامش الربح فيما  والقيام بالخدمات وكافة النشاطاتالأسعار 

 .(1)يخص إنتاج السلع وتوزيعها أو تأدية الخدمات، شفافية الممارسات التجارية

ون ي تفعيل نزاهة الممارسات التجارية وفقا لقانوعليه فإن دراسة موضوع دور مجلس المنافسة ف

؟ يةت التجار فعيل نزاهة الممارساالمنافسة في ت جهاز مدى فعاليةما  الإشكالية التالية:المنافسة يطرح 

 ؟وكيف عالج قانون المنافسة نزاهة الممارسات التجارية

 هاته الإشكالية تتمخض عنها التساؤلات التالية:

 الممارسات التجارية وكيف تؤثر في قواعد المنافسة النزيهة؟ماذا يقصد بنزاهة  -

 ؟كيف تصدى مجلس المنافسة للمخالفات المترتبة على عدم احترام نزاهة الممارسات التجارية -

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  04أنظر المادة ( 1)
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ل لهم الأمن بضمانات تكف -الطرف الضعيف –هل حظي العون الإقتصادي وكذا المستهلكين  -

   من الممارسات التجارية الماسة بالمنافسة؟

هل الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة والمحدودة في إطار الممارسات المقيدة فقط يعني  -

 عدم احتياج وزارة التجارة بما فيها المديريات لأي تدخل من مجلس المنافسة؟

ل هل فصل قانون المنافسة عن الممارسات التجارية وكل ما يتعلق بالأنشطة كان كافي لردع ك -

 بالنزاهة وروح المنافسة؟المخالفات الماسة 

شخيص كل هذه الأسئلة المطروحة تبرز الأهمية العلمية للأطروحة، والتي تتجلى في تأهمية الموضوع: 

 دور قانون المنافسة وكل الممارسات التجارية التي كان يتضمنها بنوعيها.

شرع ي رصدها المكما تبرز أهمية الدراسة في الكشف عن مختلف الإجراءات والآليات القانونية الت

ل والتي مسّت ك 2022إلى غاية  1995الجزائري لمكافحة جرائم الممارسات الماسة بالمنافسة من سنة 

شطة التجارية وكذا الأن 02-04في القانون رقم  المتضمنةمن الممارسات المقيدة والممارسات التجارية 

 وتعديلاته. 08-04الخاضعة لشروط من أجل مزاولتها في ظل القانون رقم 

يث في الجزائر بشكل يليق به خاصة في الآونة الأخيرة، ح اهتمامكما أن هذا الموضوع لم يلقى 

 جلس المنافسة في تفعيل نزاهةيعدّ من النادر إيجاد مؤلف في التشريع الجزائري تحت عنوان دور م

كان  غلبهاأ الممارسات التجارية وفقا لقوانين المنافسة، وهذا بالنظر للمراجع التي اطلعنا عليها، حيث أن 

 .مستمد من التشريع الأوروبي وكذا تشريعات الدول العربية

 مرشدةت علمية و ومنه فإن هذه الدراسة تتجلى أهميتها في كونها تعتبر تكملة لما سبقها من دراسا 

 تثير في ذات الوقت للمهتمين بالمجالات القضائية والإدارية ذات الصلة بالأعمال التجارية، كما أنها

 إشكالات أخرى تفتح الأبواب للقيام بدراسات وأبحاث أخرى.

 تحقيق جملة من الأهداف نلخصها كالآتي:تهدف الدراسة إلى أهداف الدراسة: 
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وانين قبط بين قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية بما فيها بيان همزة الوصل التي تر   -

انون المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والتي خص المشرع الجزائري كل واحدة فيها بق

 .ينظمها

ت لمنافسة والممارسابا الماسةمسار التجربة التشريعية الجزائرية في فصل الممارسات  تتبع -

 بنزاهة المنافسة. التجارية الماسة

لأجهزة عض ابفي مكافحة الجرائم الماسة بنزاهة المنافسة على غرار  جهاز المنافسةإبراز فعالية  -

 .الأخرى المتخصصة

 ق السو التنويه بمحاولة تحقيق التكامل والتعاون بين مختلف الآليات، من أجل حماية وترقية  -

ق، من مجرمي الأسوا الاقتصادييناملين ، بشكل يضمن تحقيق الأمن الإقتصادي للمتعالتنافسية

 .قدرة المستهلك الشرائيةوفي نفس الوقت الحفاظ على 

 .السعي لتوفير ضمانات قانونية لضحايا الممارسات التجارية الماسة بنزاهة المنافسة -

 ووافية إن أي بحث يستلزم إتباع مناهج علمية دقيقة من أجل الوصول إلى إجابات كافيةمناهج الدراسة: 

 :يالتحليلي الوصفعن التساؤلات التي دارت في فحواه، وتبعا لذلك اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج 

ر ل تفسيتم استخدام المنهج التحليلي الذي يتلائم مع طبيعة الدراسة، من خلاالمنهج التحليلي:  -

 لعامة.النصوص القانونية محاولين إبداء آرائنا كلما أمكن ذلك، مستعينين بالقانون والمبادئ ا

يبرز المنهج الوصفي في كل مسار البحث، أين قمنا باستعراض الجانب  المنهج الوصفي: -

ات بين التشريعات محاولين إبراز الفروق، يع المصطلحات المرتبطة بالموضوعالمفاهيمي لجم

والأمر الجديد الذي جاء به المشرع عقب التعديلات، إضافة إلى  كل تعديلالتي صدرت قبل 
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بين التشريع الجزائري وباقي التشريعات الأوروبية مع إعمال  طفيفة مقاربة إحداثمحاولة 

 المقارنة بين مقتضيات القانون ومتطلبات الواقع العملي.

 جهازار موضوع مثل موضوعنا والذي نريد من خلاله التحري عن دور إن اختيصعوبات الدراسة: 

ل من ة للمنافسة وبقية الآليات القانونية المتدخلة في ذلك، جعيالمنافسة بعد فصل الممارسات المناف

 الدراسة صعبة خاصة أمام:

 قلة المراجع العلمية المتخصصة التي تتناول هذا الموضوع، حيث أن مختلف المراجع التي -

ف حصلنا عليها تناولت جانبا واحدا من جوانب هذه الدراسة، غير أن مضامينها مختلف باختلا

 .الطابع الزمني الذي أنجزت فيه

بحث عدم تفعيل دور النشرة الرسمية للمنافسة والتي يفترض أن تكون متاحة للجميع، ذلك أن ال -

 يستدعي التطرق للقضايا والقرارات والآراء لمعالجتها.

 الموضوع واتساع مجاله وتعدد نواحيه التي تمس كل القوانين بما فيها الدساتير.حداثة  -

تعلق موضوعنا بالجانب الإقتصادي والقانوني، الأمر الذي يقتضي بذل كل الجهود لتفكيك  -

اء النصوص القانونية، وكذا القيام بمعاينات ميدانية لأصحاب المحلات التجارية من أجل إجر 

 ى استفسارات.مقابلات والحصول عل

صعوبة الحصول على قرارات سواء من مجلس المنافسة أو ملاحق تخص الأنشطة التجارية  -

وغيرها من السجلات التجارية من أصحاب المحلات، الأمر الذي أنقص من تدعيم الأطروحة 

 بما يكفي من المعلومات.

 وفقانزاهة الجلس المنافسة في م فعاليةإن دراستنا لم تكن سباقة للخوض في موضوع الدراسات السابقة: 

قوانين المنافسة، بل تطرقت العديد من الدراسات قبلها في تناول بعض الجزئيات التي كانت عونا لنا من ل
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أجل الولوج إلى بقية التفاصيل القانونية المتعلقة بها، حيث أن هذه الدراسات وفي جزء كبير منها لم 

ا التغير الزمني الذي أتى بتشريعات جديدة لمست كل من تتناول بالتدقيق عناصر الموضوع بما فيه

القوانين السابق ذكرها، إذ أن كل مرجع تناول جانب واحد دون بقية الجوانب الأخرى التي يتطلبها 

 موضوعنا، ومن ثمة تتجلى أهم هذه الدراسات في:

ر جستيخمايلية سمير: عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنيل شهادة الما -

تناولت  ن حيث أوجه الشبه فقدم: 2013، -يزي وزوت -في القانون، جامعة مولود معمري 

هذه الدراسة جهاز مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي بالنظر إلى الاختصاصات 

الممنوحة له على غرار باقي سلطات الضبط  الأخرى، إضافة إلى تدخل سلطات الهيئات 

وضوعنا الأمر الذي يحدّ من فعالية المجلس، ورغم تقاطع هذه الدراسة مع مالتنفيذية والقضائية 

من أجل مكافحة الممارسات التجارية الماسة  لجهازالمخولة ل الاختصاصاتفي جزئية 

ركزت فقط على الإطار القانوني لمجلس  تختلف عن دراستنا في كونها بالمنافسة، إلا أنها

المنافسة وحدود صلاحياته أمام الهيئات القضائية بما فيها سلطات الضبط القطاعية، حيث 

 خلصت في ختامها إلى أن مجلس المنافسة رغم محاولة تفعيل دوره إلا أن نظامه القانوني لا

ظيفي، ولا على تحويل كلي يتوفر على ضمانات قانونية كافية على المستويين العضوي والو 

 لاختصاصات تمكنه من تأطير قطاع النشاط الاقتصادي بقواعد قانونية أكثر ملائمة وتكيف.

جلال مسعد زوجة محتوت: مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية، رسالة لنيل درجة  -

الدراسة مع هذه  تشابهت: 2012الدكتوراه في القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

، الممارسات الماسة بالمنافسةودوره في محاربة  للجهازموضوعنا في الطابع القانوني فقط 

-04التفصيل في موضوع الممارسات التجارية الواردة في القانون رقم واختلفت عنه في عدم 

 وكذا شروط ممارسة الأنشطة التجارية التي لها علاقة وطيدة بأغلب المعاملات التجارية 02
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التي وإن تم مخالفاتها فإنها تسبب إضرار بالسوق التنافسي، حيث توصلت تلك الدراسة إلى 

اختصاص مجلس المنافسة كهيئة إدارية يندرج في عدة مهام ضبطية والتي كانت في السابق 

مخولة للسلطة التنفيذية، لاسيما وزارة التجارة التي جرّدت من العديد من الاختصاصات التي لها 

بضبط السوق وحوّلت لهياكل مستحدثة تسمى الهيئات الإدارية المستقلة، ولربما هذه  علاقة

الجزئية كانت قد لمست صلب موضوعنا المتضمن الصلاحيات الممنوحة لمجلس المنافسة في 

 إطار محاربة كل مساس بالمنافسة الحرة النزيهة.

جامعة  انون،ة الدكتوراه في القدومة نعيمة: النشاطات المقننة في الجزائر، رسالة لنيل شهاد -

علقة ركزت هذه الدراسة على الإشكالية المت: 2016، كلية الحقوق سعيد حمدين، 1الجزائر 

اصة بمخلفات مبدأ حرية التجارة والصناعة والتي من بينها شروط ممارسة الأنشطة التجارية وخ

قيود  لجزائري قيدها بمجموعةالأنشطة المقننة التي يقتضي ممارستها بكل حرية إلا أن المشرع ا

وضوع م يتشابهواستثناءات بشكل يقلل من رغبة المتعاملين في القيام بالأنشطة التجارية، وهنا 

ناها هذه الدراسة مع موضوعنا في تناولنه لجزئية النشاطات المقننة وغير المقننة والتي استث

كونها تمس بقطاعات  المشرع الجزائري بالحصول على ترخيص إداري من أجل مزاولتها،

ار تخص الدولة ككل، إضافة إلى ارتباطها بعنصر الأسعار المقننة في ممارسة أسع استراتيجية

غير شرعية ومساس هذه الأخير بمبدأ حرية الأسعار، سعيا من المشرع في كل الأحوال إلى 

 حماية المنافسة من كل الممارسات والأنشطة الماسة بنظام الأسعار.

الدراسة مرتبطة بمجال قانون الأعمال المتعلق أساسا بالنصوص القانونية التي تعدّ تكملة الدراسة:  نطاق

لكل ما لمسه من ثغرات، من خلال التشريعات الجزائرية وكذا القوانين ذات الصلة المباشرة والخاصة، 

 25المؤرخ في  12-08القانون رقم بعدة قوانين ك، المعدل والمتمم 06-95ونعني تحديدا: الأمر رقم 

 02-04و القانون رقم  ،2010أوت  15المؤرخ في  05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم  2008جوان 
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المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم بالقانون  2004جوان  23المؤرخ في 

متعلق بشروط ممارسة الأنشطة ال 2004أوت  14المؤرخ في  08-04، والقانون رقم 06-10رقم 

 .التجارية، المعدل والمتمم

ا ات، قمنانطلاقا مما سبق ذكره، ومن أجل الإلمام بموضوع الدراسة وما تتطلبه من محددهيكلة الدراسة: 

 :على النحو التاليبابين رئيسيين  ة مراحل الأطروحة، وذلك من خلالبرسم إطار لا نحيد عنه طيل

  مقدمة:

 يةالسلطة الموضوعية لمجلس المنافسة في تفعيل نزاهة الممارسات التجار  الباب الأول:

 ومن خلاله نبرز فصلين:

 الفصل الأول: ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة

 الفصل الثاني: أحكام ضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة

 ريةالثاني: السلطة الإجرائية لمجلس المنافسة في تفعيل نزاهة الممارسات التجاالباب 

 والذي يندرج تحته فصلين:

 التصدي للممارسات الماسة بالمنافسة الفصل الأول:

 التصدي للممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية الفصل الثاني:

 الخاتمة:
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نزاهة الممارسات التجارية
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  تمهيد:

وبين  إلى حماية المنافسة في السوق وترقيتها، افسة الرامييتجلى التداخل الواقع بين تشريع المن

ت تحليل سلطة مجلس المنافسة في ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسافي  ضبط الممارسات التجارية

ة المقيدة لها، على ضوء مواد المنافسة والتقصي عن مدى تطبيقات سلطة ضبط المنافسة في مجال حماي

فة بوظي ممارسات التجارية على أرض الواقع، ففي الجانب المتعلق منهاوترقية المنافسة، وتفعيل نزاهة ال

ن مجلس المنافسة في السهر على احترام قواعد المنافسة الحرة داخل الأسواق، نجد بأن أحكام قواني

ها مارستمالمنافسة سعت جاهدة لإبراز قوانين اللعبة الاقتصادية، بشكل يمكن المتعاملين الاقتصاديين من 

 ة، دون إضرار بمصلحة المستهلكين وكل ما هو مخصص لحماية المصلحة العامة.بنزاه

، من خلال تبيان 03-03والأمر رقم  06-95لذلك ارتأينا إلى التعرض لها من خلال الأمرين رقم 

فيما  03-03اء بها الأمر رقم والمستجدات التي جلمتعلقة بتنظيم نزاهة الممارسات الأحكام التشريعية ا

 .(1) على استقرار المعاملات التجارية وهذا رغبة من المشرع الجزائري في الحفاظ، بعد

أتت بضمانات قائمة على أسس  2004وعلى اعتبار أن قوانين الممارسات التجارية الواردة سنة 

سليمة لحماية الممارسات النزيهة وضمان شفافيتها، إلا أن الاعتقاد بفكرة عدم وقوع أي مخالفات 

على حالات لصور الممارسات المنافية  02-04أمر مستحيل، نظرا لاحتواء القانون رقم  وتجاوزات

 12-89، وكذا القانون رقم (2))الملغى( 06-95للمنافسة كانت واردة من قبل في نصوص الأمر رقم 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  08-04، وحتى القانون رقم (3)المتعلق بالأسعار)الملغى(

وبالمقابل ضمن المشرع الجزائري في فحوى تلك القوانين مجموعة من الجزاءات والعقوبات التي تطال كل 

 من يقوم بها.

                                                           
في قانون  ة ئري، أطروحة لنيل شهادة الدكتورا لعور بدرة: آليات مكافحة جرائم الممارسات التجارية في التشريع الجزا (1)

 .03، ص 2013، -الجزائر -الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
 .المتعلق بالمنافسة )الملغى( 06-95من الأمر رقم  07أنظر المادة  (2)
 المتعلق بالأسعار )الملغى(. 12-89من القانون رقم  27أنظر المادة  (3)
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 وعليه نقسم هذا الباب إلى فصلين:

 الفصل الأول: ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة

  ذات الصلة بقانون المنافسةللمنافسة  عرقلةالمالممارسات الفصل الثاني: أحكام ضبط 
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 الفصل الأول:
والممارسات المقيدة ضبط المنافسة غير النزيهة 

 في ظل قوانين المنافسة لها
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ن ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قواني الأول: الفصل

 المنافسة

ض المنافسة الحرة، التي تفر سعى المشرع من خلال قوانين المنافسة إلى تكريس ما يسمى بمبادئ 

رام على كل المتعاملين والأعوان الاقتصاديين بما فيهم المؤسسات المتواجدين في الأسواق ضرورة احت

ات سلوكيالقواعد والتنظيمات الكفيلة بممارسة اللعبة التنافسية وفق أسس سلمية وسليمة، خالية من كل ال

 دون تفعيل ديناميكية التقدم الاقتصادي.التجارية التي قد تعيق مناخ الأعمال، وتحول 

 نزاهة وبالرجوع إلى قوانين المنافسة نجدها قد تضمنت مختلف الأحكام التشريعية المتعلقة بتكريس

 )الملغى(، 06-95الممارسات التجارية، لأجل ضبط المنافسة في السوق، حيث صدر الأمر رقم 

 وردع كل الممارسات التي يهدف من وراءها الأعوانمجلس كهيئة مكلفة بقمع المتضمنا ضرورة تنصيب 

 هودهمالاقتصاديين إلى الإطاحة بالمتنافسين في سوق ما، واعتماد مختلف الأساليب التعسفية لمضاعفة ج

 بقصد تحقيق الهيمنة والربح السريع، الأمر الذي يهدد بشكل خطير الاقتصاد ككل.

ممارسات المقيدة ، وتصبح ال06-95ر رقم حكام الأمأ ليلغي 03-03وعليه صدر الأمر رقم 

وهو  للمنافسة منفصلة عن الممارسات التجارية الماسة بالنزاهة والشفافية في قانون مستقل بحد ذاته،

حيث أن الجهة المختصة بمتابعة الممارسات التجارية  الجهازر ، ليتقلص بذلك دو 02-04القانون رقم 

على  زاءاتوالإدارة المكلفة بالتجارة، في حين متابعة وتوقيع الج غير النزيهة تختص بها الجهات القضائية

ع مفقي، الممارسات المقيدة للمنافسة يتكفل بها مجلس المنافسة، كسلطة إدارية متواجدة على المستوى الأ

افسة استمرار جهاز مديرية المنافسة في القيام بإحالات القضايا لكل من مديرية التجارة و مجلس المن

 .التحقيقات وتزويده بالمعلومات بخصوص
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 مجلس المنافسة  طبيعةالمبحث الأول: 

: " يهدف هذا الأمر إلى تنظيم المنافسة  الملغى 06-95جاء في نص المادة الأولى من الأمر رقم 

 .هلكينالحرة وترقيتها والى تحديد قواعد حمايتها قصد زيادة الفعالية الاقتصادية وتحسين معيشة المست

 أيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها.". ويهدف

 منهيئات أخرى  من خلالوعليه يتضح لنا مجموعة الأهداف التي كان يرمي إلى تحقيقها المشرع، 

ها من أهممهمة تحقيق بعض أهداف المنافسة، و  والتي تتولىبينها مصالح وزارة التجارة المكلفة بالمنافسة 

د قسات التجارية النزيهة، إضافة إلى منحها مهمة متابعة بعض المخالفات التي حماية وتنظيم الممار 

 تؤدي إلى عرقلة المنافسة.

أتى بمصلحة مكلفة بالمنافسة وهي مديرية  الذي، (1)208-94المرسوم التنفيذي رقم  وقبلها كان

ت لها مهمة التحقيق ، ووكل06-95المنافسة، التي جاء بها المشرع الجزائري آنذاك كتمهيد للأمر رقم 

الاقتصادي ومعاينة المخالفات ومتابعتها، حيث لعبت دور الشرطة الاقتصادية وهو ما ورد في نص 

 .06-95من الأمر رقم  78المادة 

، فهو الآخر جاء بالمفتشية المركزية للتحقيقات (2)210-94رقم  يأما بخصوص المرسوم التنفيذ

ياسة الاقتصادية للبلاد في تلك الفترة وما انتهجته من إصلاحات الاقتصادية وقمع الغش، تماشيا مع الس

 جديدة، 

وهكذا يتبين لنا من خلال كل ماسبق، العلاقة التكاملية التعاونية بين المنافسة والمصالح التابعة 

، من أجل حمايتها وترقيتها من 06-95لوزارة التجارة المكلفة بالمنافسة في ظل أحكام الأمر رقم 

                                                           
، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة، جريدة 1994جويلية  16المؤرخ في  208-94المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .1994نوفمبر  10، المؤرخ في 47رسمية عدد 
، المتضمن إنشاء وصلاحيات المفتشية المركزية 1994جويلية  16المؤرخ في  210-94المرسوم التنفيذي رقم  (2)

 .1995نوفمبر  10، المؤرخة في 47عدد  .رج. للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، 
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، والتي تعددت صورها بين مخالفات ماسة بنزاهة الممارسات التجارية (1)ت التجارية المعرقلة لهاالمعاملا

 .وممارسات مقيدة، بشكل أولاه المشرع أهمية بالغة، والتي سنحاول استجلاءها في هذا المبحث

 الملغى 06-95مجلس المنافسة في ظل الأمر رقم طبيعة المطلب الأول: 

 ،أزماتة عرف عد الوطنيةعلى السوق  الأجنبيةوضمان تدفق السلع  الخارجية التجارةتحرير  إن

 ،التنافس حرية أسسعلى  مبنية الاقتصاديةالأنشطة تكون فيها  ة،اقتصادي ةتشريعي منظومةفرضت بناء 

في  المنافسةحداث جهاز إالتنظيمي ب إطارهاوجدت  الأخيرةوهذه ، التعاقد.. الخ وحرية، الأسعار حرية

 1995ما بين  ةتعديلات وتعزيزات في فتر  ةوالذي شهد عد ،(2)حيط الاقتصادي والمؤسساتي الجزائري الم

 .2003و 

شرع، ومن الأهمية بمكان دراسة طبيعة الجهاز وتركيبة تنظيمه في ضوء الأحكام التي أتى بها الم

 على غرار تشريعات المنافسة الحديثة التي أنشأت سلطات المنافسة.

 06-95الطابع القانوني لمجلس المنافسة في ظل الأمر الفرع الأول: 

 إلا، المنافسةفي محيط ي المشرع الجزائر  من قبل استحداثه ي تمّ كجهاز مؤسسات المنافسة مجلس

 .ما فعل المشرع الفرنسيللفقه مثل لةت المسأحيث تركمحددا نه لم يورد له تعريفا أ

حيث أن  غموضا من ناحية طبيعته القانونية، 60-95كما عرف مجلس المنافسة في ظل الأمر  

ا على م نصفاكتفت بال ،ن وضعه القانونيمنه لم تبيّ  16 المادة أنذلك واضحة، لم تكن هذه الأخيرة 

 .وحمايتها المنافسة ةيكلف بترقي المنافسةمجلس أ ينش ": يلي

 ."والمالي الإداري بالاستقلال  المنافسةيتمتع مجلس  

                                                           
 .174قابة صورية: المرجع السابق، ص  (1)

)2( DIB Saïd, « La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en Algérie », 
Revue Banque et Droit, N° 08, Novembre Décembre 2001, p.16. 
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 ،المنافسةلمجلس  القانونية الطبيعةثر هذا الغموض ظهر جدل فقهي كبير حول تحديد إعلى 

، وعلى إثر هذا الإشكال سوف نتعرض إلى المنافسةتطور التشريعي الذي عرفه قانون الفي ظل  خاصة

 التي غلب عليها الطابع القضائي. ، يليها تشكيلته06-95ظهور وتطور مجلس المنافسة في ظل الأمر 

 06-95أولا: ظهور وتطور مجلس المنافسة في ظل الأمر 

من القوانين التي تضمنت في فحواها ما يعرف  ةانتهاج جمل إلىعمد المشرع الجزائري 

 ،مشوار تحرير التنظيم الاقتصادي والتجاري والوطني بدايةالتي كانت ، و الاقتصادية بالإصلاحات

 الدولةالفيصل لتحويل جانب من اختصاصات  بمثابةل نحو ما يعرف بالاقتصاد الحر الذي كان والتحوّ 

 تكريس رأسهاعلى  ةمبادئ هام ةم بمجموعضبط النشاط الاقتصادي الذي تدعّ فت بكلّ  ،جديدةة هيئ إلى

 .واحد آنفي  والشفافية للممارسات التجارية النزاهةوتحقيق  وحرية المنافسة الأسعار حرية

 قانون  رإصدا أولهابرامج  ةبمجموع ن المشرع الجزائري قام بتدعيم النظام الاقتصادي الحرّ إوعليه ف

 مجلس ةهيئ ، بواسطة استحداثوتحديد قواعد حمايتها المنافسة أسسوضع لتمهيدا  1995سنه  المنافسة

قتصادي في مجال من أجل الحفاظ على المنافسة وحماية مبادئ ومقومات النظام العام الإ المنافسة

" يهدف هذا الأمر إلى تنظيم المنافسة بشكل يعكس أهدافه، حيث نصت المادة الأولى منه على: 

 ....المنافسة الحرة وترقيتها وإلى تحديد قواعد حمايتها 

 .ويهدف أيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها."

مجلس أ ينش "من نفس الأمر نجدها قد نصت على : "  16أما بالرجوع إلى تحليل نص المادة 

 .وحمايتها المنافسة ةيكلف بترقي المنافسة

 ."والمالي الإداري بالاستقلال  المنافسةيتمتع مجلس  

أنشئ من خلال الوهلة الأولى لإستقراءنا نص المادة نلاحظ أنها قد حددت المهام والأهداف التي 

لطبيعة ودون أن توضح اعطاء تعريف دقيق لجهاز المنافسة مجلس المنافسة لغرض تحقيقها، دون إ 
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، حيث اكتفت بمنحة صفة الاستقلال الإداري والمالي دون توضيح إذا ما كان القانونية لمجلس المنافسة

 طبيعته القانونية: يتمتع بالشخصية القانونية أم لا، ومن ثمة ظهرت العديد من الآراء بخصوص تحديد

 :ذات طابع إداري مستقل المنافسة سلطة جهاز -1

 أنهم إلامستقلة، أن جهاز المنافسة هو في الأصل سلطة إدارية يرى بعض الباحثين في مجال القانون 

الأستاذ  رأىوفي هذا الصدد  ،طابعها الاستقلالي الإدارية السلطةاختلفوا في المصدر الذي تستمده هذه 

لا تنتمي للمصالح  الإدارة،هو نوع جديد من  لقانونياالجانب من  المنافسةمجلس  أن" طيب السيد"

إدارة عن  عبارةفهو  الوظيفية الناحيةمن  أما ،العموميةولا المؤسسات  القضائيةولا الهيئات  الوزارية

 (1).التنفيذية السلطةة لا تخضع لمراقب الحكومةعن  مستقلة

 ةاستقلالي إلاما هي  المنافسةلمجلس  الممنوحة الاستقلالية أن "رشيد ةيميازو " رأىفي حين 

لا تخضع هذه  القانونية الناحيةمن  تكان فإذا ،(2)المستقلةالإدارية لسلطات ل الممنوحةكتلك  ةافتراضي

لا  أنهات هذه الهيئات تظهر أنشأالنصوص التي  دراسةن إف ،الوصايةة التسلسلية مثل رقاب للرقابةالأخيرة 

 .مستويات ةوالتي يمكن ذكرها في عد التنفيذية السلطةة تفلت من بعض هيمن

 المنافسة هيئة قضائية: جهاز -2

 ذات الطابع القضائي أكثر منها إداري  الهيئاتمجلس يقترب من الأن  بعض دارسي القانون يرى 

 :وذلك من خلال مبررات أولها

تشكيلة مجلس المنافسة والتي يغلب عليها فئة القضاة من بينهم رئيس مجلس المنافسة والذي   -

ضائية أخرى أو في قات الذين يعملون في المحكمة العليا أو في جه القضاةيكون من ضمن 

                                                           
)1(Taib Essaid, Professeur à l’ ENA. «  Les Autorités Administratives Indépendantes en 

Algérie », », non édité. 
)2(Zouamia Rachid, «  Les Autorités Administratives Indépendants et La Régulation 

économique », non édité, p. 18 
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عضو من  12بصفة قاض أو عضو ناهيك عن أن مجلس المنافسة يتشكل من  المحاسبةمجلس 

 .(1)عملون في الأصناف المذكورة سالفاوا أو يأعضاء عمل 05بينهم 

 راءاتلإجا طبيعةإضافة إلى المبرر الآخر والذي يجعل من مجلس المنافسة هيئة قضائية هو  -

حترام والتي تطبق من طرف المحاكم مع احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم وكذا إ ،المتبعة أمامه

إضافة إلى حقهم في الاطلاع على الملف فكل هذه  ،حقوق الدفاع وتبليغ القرارات للأطراف

م المتبعة أمام مجلس المنافسة هي نفسها المعمول بها أما الإجراءاتالضمانات التي كفلتها 

 .الهيئات القضائية العادية

المالية وغيرها  جزاءاتي يفرضها مجلس المنافسة كالإضافة إلى مبرر آخر وهو الجزاءات الت  -

 .)2(المنافسة جهازل ةالقضائي صبغةرية تضفي الالسالبة للح جزاءاتمن ال

ا انطلاقا مما سبق ذكره بخصوص تحديد الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة وعرض لكل مبرراته يمكنن

 مستقلة مخول إداريةالقول بأن مجلس المنافسة هو هيئة ذات طبيعة خاصة تعبر في فحواها عن سلطة 

 .لها وظيفة قضائية حقيقية في مجال المنافسة

 يمتدّ  المنافسةهامة لجعل قانون  عناية أولىالمشرع الجزائري  من خلال ما ورد يتجلى لنا رغبة أن

 الذي يعدبالمنافسة،  المتعلق -95رقم  الأمر إصدارمن خلال  ،الاقتصاديةالميادين  شتىّ  إلىكذلك 

المبادئ  إطارفي  المنافسةوضبط  حمايةوهي  أساسيةثلاث ركائز  لتحقيقالتنظيمي المرجعي  الإطار

ة تمنع مخالف ةقام بتحديد نصوص وقواعد قانوني أين التجارية،نزاهة الممارسات  وحمايةالمتعارف عليها 

 أنيمكن  ما المستهلك من كل حمايةالهدف الثالث فتمثل في  أماو  ،المنظمة لها الأعراف التجارية

                                                           
 المتعلق بالمنافسة. )ملغى( 06-95من الأمر  29أنظر المادة (1)

)2(Zouamia Rachid, «  Les Autorités Administratives Indépendants et La Régulation 

économique », ibid, p. 14. 
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حمايته من أي تعسف  أو التضليلي الإشهارسواء حمايته من  ،يتعرض لها من قبل المحترف في السوق 

 .العقد أو إنهاءتنفيذه  أو أثناءالعقد  أثناء إبرام

التي يسعى المشرع  الفعالةالأداة  بمثابة الملغى بالمنافسةالمتعلق  06-95رقم  الأمرلقد كان و 

 المنافسةعلى  القائمة ،المشروعة التجاريةفي العلاقات  بالموازنةتحقيق ما يسمى  إلىالجزائري من خلالها 

 التيمبادئ ال أوالمبنية على مجموعة ضوابط  ،التجاريةتمارس فيه مختلف الممارسات  ،الحرة في سوق 

يحمي الذي  ،المنافسةبذلك وهي مجلس  ةمكلف ةهيئاستحداث من خلال  ،والنزاهة بالشفافيةتعرف 

 marchéالمنافسة ويضمن تحقيق منافسة حقيقية لاسيما في الأسواق التي تتميز بالهيمنة أو الإحتكار 

)1(oligopolistique،  سواء كانوا  ،الأسواقلين في عن المتدخّ  الصادرةوكذا تنظيم مختلف التصرفات

مختلف وما شهدته من الجزائر  الصعبة التي كانت تمر بها فترةال أنذلك  ،غيرهم أواقتصاديين  أعوان

كانت  ،الوطنيةضت لها السوق التي تعرّ  الأزماتبما في ذلك  ،الخارجية للتجارةتقييد و الاحتكارات  أنواع

تستدعي توفير حماية للمتدخلين في السوق سواء كانوا منافسين أو شركاء تجاريين، وعليه يسعى تشريع 

ة إلى حماية العلاقات بين المتدخلين في السوق، لتفتح الدولة فيما بعد الأبواب على مصراعيها المنافس

، الذي كان من بين معالمه ضبط النشاط الإقتصادي، لتتحول الدولة من متدخّلة اقتصاد السوق  وتنتهج

حداث آليات في المجال الاقتصادي إلى دولة ضابطة، تضبط زمام الأمور في هذا الشأن عن طريق است

بما في ذلك  الأسعارة حرييتم تجسيد ما يسمى بحتى ، المنافسةجهاز مجلس  وأجهزة ضبط ومن بينها 

 .التعاقد وحريةالتنافس  ضبط السوق وفق ثقافة

 06-95ثانيا: تشكيلة مجلس المنافسة في ظل الأمر 

كان الطابع القضائي يغلب على  أين 1995عرفت تشكيلة مجلس المنافسة عدة تغيرات منذ سنة 

 قانون من  29 المادةحسب ما نصت عليه ، فعضو من بينهم خمس قضاة 12ان يضم تشكيلته والذي ك

                                                           
(1) Daniel Mainguy, Malo Depincé, Droit de la Concurrence, Lexis Nexis, 2 éd, Parix, 2015, p. 

40. 
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عن طريق مرسوم رئاسي وبناء  الدولةعضوا يتم تعيينهم من طرف رئيس  12من  المنافسة، فإنه يتكون 

 ةعهدتهم هي خمس ةمد أنحيث  ،بالتجارةعلى اقتراح مشترك بين الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف 

 :التالية الأصنافمن  الأعضاءللتجديد ويختار هؤلاء  ةسنوات قابل

 المحاسبةفي مجلس  أو قضائيةجهات  أوالعليا  المحكمةيعملون في  أوعملوا  أعضاءة خمس  -

 .عضو أوقاض  ةبصف

في  أوالاقتصادي  في المجال بكفاءتهم المعروفةيختارون من بين الشخصيات  أعضاء ثلاثة -

 .والاستهلاك المنافسةميدان 

في  أوتوزيع  أو الإنتاجيشتغلون في قطاعات  أوالذين اشتغلوا  مهنيين من بين أعضاء( 04) -

 .الحرةالمهن  أوالخدمات  أو الحرفيةالنشاطات 

 إلىالإشارة دون  ةالمنافسمجلس  أعضاءتعيين  ةنت كيفيبيّ  أنها المادةما يلاحظ على نص   

 نصت 06-95الأمرمن  45 المادةن نص إف الأعضاء ستقالةة إلأبخصوص مس ماأ ،فصلهم ةكيفي

لمجلس  متتاليةلم يشارك في ثلاث جلسات  المنافسةيعتبر مستقيلا كل عضو في مجلس  ": على

غ ويبل ولةالدرئيس  إلىتقريرا  المنافسةيبعث رئيس مجلس  الحالةدون عذر مقبول وفي هذه  المنافسة

 .بالتجارة."بذلك وزير العدل والوزير المكلف 

طابع أن الهنا  الإشارةمع  المنافسةمجلس  أعضاءيتضح لنا تنوع  ،كل ما سبق إلىاستنادا 

ينقسمون  المنافسةمجلس  أعضاءن أفنلاحظ ب أخرى  ناحيةمن  أما ،التشكيلةالقضائي قد غلب على هذه 

ة مد أنالغير دائمين على الرغم من  والأعضاء المنافسةالدائمين في مجلس  الأعضاء ،قسمين إلى

 ،العضويةة ري لم يحدد عدد مرات التجديد لمدالمشرع الجزائ أن إلىالإشارة مع ، (1)هي نفسها العضوية

                                                           
 المتعلق بالمنافسة. )ملغى( 06-95من الأمر رقم  30 المادةانظر (1)
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الواردين في المقطع  الأعضاء المنافسةفي مجلس  الدائمة العضويةة تمتع بصفبالنص على ال اكتفىحيث 

 أحاطحيث ، (1)الدولةلوظيفتهم العليا في  نتيجةوهذا  ،06-95رقم  الأمرمن  29 المادةمن  الأول

 ،ونائبيه المنافسةرئيس مجلس  أعضائهامع تعيين من ضمن  خاصة بعناية الفئةالمشرع الجزائري هذه 

بالتكوين القانوني عالي  والمرتبطة الأعضاءتكوين هؤلاء  طبيعة أنالقول  إلىالذي يدفعنا  الأمر

العليا هي التي دفعت بالمشرع الجزائري بتعيينهم في مجلس  المحكمةفي  وأعضاءة كونهم قضا ،المستوى 

على مجلس  المعروضةالقضايا  أنة وبحج ،وجه أكملبها على  والهم المهام لكي يقوم وإسناد ،المنافسة

 . إتباعهاالواجب  القانونية بالإجراءات درايةلهم  المنافسة

 :كذلك من المنافسةيتشكل مجلس  ،الدائمين الذين سبق ذكرهم الأعضاء إلىإضافة 

ومن بين الموظفين الذين لهم على  الإدارةحيث يتم انتدابهم من طرف  ،العام والمقررون  الأمين -

ومن حيث التعيين فيتم تعيينهم من طرف رئيس  ،(2)ما يعادلها أو إداري متصرف  ةرتب الأقل

في حين يتولى  ،المنافسةوتسيير مجلس  العامةالإدارة العام  الأمينيتولى  أينمجلس المنافسة 

بالإضافة المقرر  أن إلىالإشارة مع ،(3)الوزارةمدير الدراسات في  وظيفةمجلس الالمقررون لدى 

 مهمةنه يتولى إف الإدارية، الأعمالجداول الجلسات وغيرها من  وإعدادتسجيله للعرائض  إلى

لانعقاد جلسات  الأساسية المادةالتي تشكل و التي يحررها  محاضرأو الالتحقيق من خلال التقارير 

رد ما هو وا إلاالجلسات الملفات في مجلس لا يدرس ال أنحيث  ،على أساسها المنافسةمجلس 

 رر.تقارير التي يعدها المقفي ال

 

                                                           
مجلس ، المتضمن النظام الداخلي ل1996جانفي  17المؤرخ في  44-96 من المرسوم الرئاسي 34 المادةانظر  (1)

 . 05المنافسة، ج. ر. عدد 
 المتعلق بالمنافسة، المصدر السابق. )ملغى(06-95من الأمر  36المادة  (2)
 ، المصدر نفسه. )ملغى(06-95من الأمر رقم  37 المادةانظر  (3)
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 06-95الفرع الثاني: تنظيم مجلس المنافسة في ظل الأمر 

لمتعلقة بسير أعمال مجلس المنافسة وكذا الدور الذي يقوم به المسائل ا 06-95لقد بيّن الأمر رقم 

لتي تضمنها النظام الداخلي من خلال الاختصاصات المخولة له وهذا إلى جانب بعض المسائل ا

 .مجلسلل

  06-95أولا: سير جهاز المنافسة في ظل الأمر 

 ،وما بعدها 17إلى كيفية سير مجلس المنافسة ابتداء من المادة  60-95تطرق الأمر رقم 

، ريعيةفإضافة إلى إعداده تقريرا سنويا عن مجمل نشاطاته ورفعه إلى رئيس الجمهورية وإلى الهيئة التش

من نفس الأمر على أن تحديد  34ولقد نصت المادة يشرف رئيس المجلس على عمل المجلس وتنظيمه، 

تنافي بخصوص وكذا قواعد ال ،د قواعد سير المجلسالنظام الداخلي لمجلس المنافسة هو الذي يحدّ 

 .ممارسة الأعضاء لمهامهم

فهذه الأخيرة يصادق عليها الرئيس كما يطلع على  ،وبخصوص جدول أعمال مجلس المنافسة 

سات القضايا المرفوعة إليه بما فيها المقررات التي يصادق عليها مجلس المنافسة بعد اجتماعه في جل

راء ت الآوطلبا الاخطاراتن هذا الأخير كيفية تقديم وبالرجوع إلى نظامه الداخلي فقد بيّ  ،محددة الأعضاء

 قواعد بما فيها ،أحكام المنافسةب العملومن جهة أخرى بين النظام الداخلي للمجلس كيفية  ،أمام المجلس

 .التحقيق التي يجريها المجلس وكيفية تنظيم المداولات واتخاذ الآراء والقرارات وإجراءات

 06-95ظل الأمر  ثانيا: دور مجلس المنافسة في

ى ل قانون المنافسة للمجلس مجموعة من الصلاحيات التي تتنوع بين صلاحيات استشارية وأخر خوّ 

يث ح ،في السوق  بهابغية تصحيح كل الممارسات التي قد تمس  ،في المسائل المرتبطة بالمنافسة تنازعية

 .ديفي الوسط التجاري والاقتصا يعمل المجلس على تفاديها لتحقيق في النهاية حماية وترقية تنافسية
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 الصلاحيات الاستشارية: -1

 وتتنوع هذه الاستشارة بين ،دوره الاستشاري  إطاريتمتع مجلس المنافسة بصلاحيات واسعة في 

  . استشارة وجوبية وأخرى اختيارية

الملغى  06-95من الأمر  19فهذا النوع نص عليه المشرع في المادة  :الاستشارة الاختيارية -أ(

ريع حول اقتراح القوانين ومشا أن تستشير الهيئة التشريعية مجلس المنافسة أنه " بإمكان بنصها على

ا ة كلمقوانين وحول كل مسألة ترتبط بالمنافسة يبدي مجلس المنافسة رأيه حول كل مسألة ترتبط بالمنافس

جماعات المحلية والمؤسسات طلبت الحكومة ذلك ويمكن استشارته أيضا في نفس المواضيع من طرف ال

من  ،."كينالاقتصادية والمالية والأعوان الاقتصاديين والجمعيات المهنية والنقابية وكذا جمعيات المستهل

عداده وت ،سةالمشرع الاستشارة الاختيارية لمجلس المناف إقرارخلال القراءة الأولية لنص المادة يتجلى لنا 

 .ا النوع من الاستشارة من مجلس المنافسةللأطراف التي يمكنها اللجوء إلى هذ

والتي تعتبر  ،ي الحكومة فقطف الإجباريةحصر المشرع الاستشارة  :الإجبارية الاستشارة-ب(

 قانون من ال 20لمادة الوحيدة الملزمة بطلب الاستشارة من مجلس المنافسة حيث حددها ونظمها في ا

 ائمةتبعها بقأيمية التي لها علاقة بالمنافسة و فلا تخرج عن دائرة مشاريع النصوص التنظ ،سالف الذكر

 .تتضمن بعض الأهداف ذات الصلة بمشاريع النصوص التنظيمية حيث ذكرها على سبيل المثال

شارة في هذا الصدد أن هناك استشارة خاصة إلى جانب الاستشارة الاختيارية والاست الإشارة وتجب

حيث تندرج هذه الاستشارة الخاصة والتي خولها المشرع إلى فئة معينة من الأشخاص  ،اريةالإجب

 :والمؤسسات وحصرها بمواضيع خاصة وهي

 . (1)الاستشارة الخاصة في حالة التجميعات  -

 .مؤسساتالهيكلة  إعادةفي حالة  الخاصة الاستشارة -

                                                           
 المتعلق بالمنافسة. ) الملغى( 06-95من الأمر رقم   11المادةانظر نص  (1)
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 .(1)الاستشارة الخاصة في حالة الدعاوى القضائية -

 الصلاحيات التنازعية: -2

 ارإطسواء في  ،قضائية في مجال الممارسات الماسة بالمنافسةالمنافسة بسلطات شبه  جهازيتمتع 

س يشمل الدور التنازعي لمجلهذا و  ،ومن خلال الشكاوى التي ترفع أمامهأالتحقيقات التي يقوم بها 

 أين يتولى ،الضبط القطاعية المنافسة جميع القطاعات الاقتصادية حتى ولو كانت تخضع لسلطات

 .التنسيق معها

، 09، 07، 06للمجلس في حدود أحكام المواد عي د الدور التناز حدّ  06-95وعليه إن الأمر  

له صلاحية النظر في القضايا المتعلقة بالمنافسة ومتابعتها و  منه، 90لمادة ل وفقاوهذا  12و 10،11

وكذا  الأصليةمجموعة من العقوبات التي تتنوع بين القرارات أو العقوبات  إقرارمن خلال  ،ومعاقبتها

إلى أن حدود الدور التنازعي لمجلس المنافسة يكون في  الإشارةتجب ، كما القرارات أو العقوبات التبعية

 هإضافة إلى عدم اختصاص ،في اختصاص القضاء الباحثينالعقود والتي حصرها غالبية  إبطالمجال 

وكذا عدم اختصاص  ،مر سالف الذكرمن الأ 09ص وهذا طبقا لنص المادة ح بعض التراخيفي من

 .(2)المجلس في متابعة الأشخاص الطبيعية على أساس المسؤولية الجزائية

والذي انعكس بدوره على مسألة ردع الأعمال ، (3) يمالذي افرز مظاهر الفوضى وعدم التنظ الأمر

كان التاجر الذي يتمتع  أين ،المشروعةغير  المنافسةعلى  ةقائم جعلها المشروعة، بشكلغير  التجارية

، با بذلك ضررا لباقي الفاعلين الاقتصاديين في السوق هو الذي يفرض سيطرته على السوق مسبّ  ة،بقو 

                                                           
 ، المصدر نفسه. )الملغى(06-95من الأمر رقم  27 المادةانظر  (1)
 المصدر نفسه. ) الملغى( 06-95من الأمر رقم  15انظر نص المادة (2)

)3(DONNEDIEU Jean De Vabres, La commission de la concurrence et le conseil de la concurrence, In: 
les autorités administratives indépendantes, Presse Universitaire de France, juillet 1988, p.174 et 175. 
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خذين بذلك متّ  ،التقصيرية للمسؤوليةحتكام للا نتيجة ،صعب نوعا ما كان الضرر إثباتوبطبيعة الحال 

 .(1) المشروعةغير  المنافسةى دعو  أساسهي  124 انوني المدني رقمالنص الق

في ظل  التنازعي مجالالمجلس المنافسة كان يتمتع بصلاحيات واسعة في  نإف وبطبيعة الحال

على  بالسلبالذي انعكس  الأمر ليص منها بشكل كبير بعد التعديل،قالملغى، ليتمّ الت 06-95الأمر رقم 

 .العملية الناحيةجميع المعاملات التجارية من 

 المتعلق بالمنافسة  03-03المنافسة في ظل الأمر رقم  جهازالمطلب الثاني: 

على  ،الملغى 06-95الأمرفي ظل  المنافسةمجلس جهاز النقائص التي كانت تعتري  ةمجموع إن

دفعت المشرع  إشكالاتعن  عبارةتلك النقائص كانت  أن إلا ،إنشائهله الفضل الرئيسي في  أنالرغم من 

 حسنة معيشة ضمانوت التطور الاقتصاديتحقيق  أولها، جوانب ةالنظر في عد ةعادإ  إلىالجزائري 

 الأولىة عمدالأبمثابة تعتبر  ،حيث كانت هذه المواضيع(2)الماسة بهوحمايتهم من الممارسات  مستهلكلل

 .)الملغى( 06-95رقم  الأمرمحل  والذي حلّ  ،03-03رقم  الأمرالتي برزت مع صدور 

ة سلط المنافسةمن مجلس  المعدل والمتمم 30-03في التعديل الأمر رقم جعل المشرع وبالتالي 

دان لضبط مي القمعية السلطةة حيث اعترف له بممارس ولها استقلال مالي، قانونيةة بشخصي ذات إدارية،

تصحيح  إلىالتي تهدف ، المتعددةجانب العديد من الصلاحيات والاختصاصات  إلى، المنافسة

ة سلطهو  المنافسة جهاز أنعلى  صراحةبالنص  الأمرحسم  وبالتالي، المنافسة تعرقلالتي السلوكيات 

 إدارية.

 المعدل والمتمم 03-03الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة في ظل الأمر الفرع الأول: 

، المنافسةللجدال الذي كان سائدا حول تكييف جهاز مجلس  احدّ  03-03الأمر رقم  وضعلقد 

 ،التنافس وتوسيع دائرتهاة بما فيها تجاريالأنشطة العث الروح في السوق وتحفيز لب ةوسيله جعل منو 
                                                           

 يتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم. 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  124المادة راجع  (1)
 المعدل والمتمم.المتعلق بالمنافسة،  03-03من الأمر رقم  01المادة  (2)
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ه لتنظيم كدعامة ،03-03رقم  الأمرثر إجاء على  المنافسةقانون  الأمر الذي يؤدي بنا إلى القول أن

، وتمّ تغيير التسمية من وتعرقلها المنافسةمن  وضبط مختلف السلوكات والممارسات التي قد تحدّ 

الممارسات المنافية للمنافسة إلى الممارسات المقيدة للمنافسة، على الرغم من أنه بعد مرور سنة من 

ي أفرد لها المشرع صدور هذا الأخير، تم الفصل بينها وبين شفافية ونزاهة الممارسات التجارية الت

، التي أصبحت هيئات وموظفين مؤهلين قانونا بما 02-04الجزائري قانون مستقّل بها وهو القانون رقم 

بالنظر فيها، أما الممارسات المقيدة والتركيزات  الاختصاصفيهم وزارة ومديرية التجارة هم أصحاب 

فرض صاحب الاختصاص الأصيل كان و لازال مجلس المنافسة، الذي أوكلت له مهمة فالاقتصادية 

 .المنافسةقواعد 

مي نافسة لا يخضع لنظام التدرج السلمجلس المكان  03-03تجب الإشارة إلى أنه في الأمر رقم 

إدارية  كيّف المجلس بأنه سلطة من الباحثينهناك من أن  إلاة سلط أيمن  أوامرالتقليدي ولا يتلقى 

نه لا يتمتع بوظائف أكما  ،(1)"الشريفبن ناجي "مستقلة مزودة بوظيفة قضائية تنظيمية ومن بينهم 

في  المنافسةلة نها عرقأحيح السلوك والممارسات التي من شتتمثل في تص ضبطيةبل مهام  ةتنظيمي

 .السوق 

مجلس قضاء الجزائر  أمامللطعن  ةقابل مجلس المنافسة قرارات أنوهي  ة،نقط أهم إلىإضافة 

 ةزودم إدارية هيئةه نأ أخرى  جهةالقول من  إلى يؤديالذي  الأمر ،التجارية الغرفةتحديد الوب العاصمة

لتفادي ما يسمى بالممارسات  الاقتصاديين الأعوانضبط نشاط ول المنافسةفي مجال  ضبطيةبمهام 

 .التعسفية

                                                           
 .132، د.س، ص 1بن ناجي الشريف: مجلس المنافسة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر (1)
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تتمتع  ،مستقلة إدارية ةوصف هيئ أخذ 03-03رقم  الأمرفي ظل  المنافسةن مجلس إوبالتالي ف

ات وتقرير عقوب ة،مقيدال اتممارسال في موضوعاتخاذ القرارات  ةسلط رأسهامن السلطات على  ةبمجموع

 .لهم وتقويم سلوكهم بهدف وضع حدّ  تكميلية، أو عقوبات ةسواء كانت عقوبات مالي ،على المخالفين

 المنافسة جهازتشكيلة أولا: 

يتشكل  أصبحوالذي  ،المنافسة جهاز ةتشكيل هو 03-03رقم  الأمرمن بين المسائل التي أتى بها 

 ةوهذا رغب ،(1)وميدان الاستهلاك المنافسةمعروفين بكفاءتهم الميدان الاقتصادي وميدان  أعضاء 09من 

 .التشكيلةهذا من حيث  المنافسة ميدانخبير اقتصادي في  بمثابةالمجلس من المشرع في جعل 

فإن مجلس المنافسة كان يتكون من تسعة أعضاء وفي هذا  03-03في ظل الأمر رقم وعليه فإنه 

أعضاء  07على قاضيين فقط مقابل تعيين  الإبقاءالإطار تم تخفيض التمثيل القضائي من خلال 

ه التركيبة في إطار إلا أنه سرعان ما قام المشرع بتغيير هذ ،مختصين في المجالات القانونية والاقتصادية

ليه الوضع في ظل الأمر عضو كما كان ع 12أين تم رفع أعضاء مجلس المنافسة إلى  2008تعديل 

-11إلى جانب ذلك صدر المرسوم التنفيذي  2010وهي نفس التركيبة في ظل التعديل ، 06-95رقم 

فضلا عن نظامه الداخلي  ،(2)المتعلق بتنظيم مجلس المنافسة 2011جويلية  10الصادر في  241

 .(3)2013 الصادر سنة 1الصادر بموجب القرار رقم 

 الهيكل التنظيمي لمجلس المنافسة: -1

يتكون  المنافسةن مجلس إف بالمنافسة، المتعلق 10/05من القانون رقم  24 المادةنص  إلىاستنادا 

بموجب بمرسوم  الأعضاءللتجديد في حدود نصف  ةسنوات قابل أربعة نون لمدعضوا يعيّ  12من 
                                                           

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، المصدر السابق.  03-03من الأمر رقم  24المادة  (1)
، 39الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ج. ر. عدد  2011جويلية  10الصادر في  241-11التنفيذي المرسوم  (2)

  .2011جويلية  13الصادرة في 

، المتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، النشرة الرسمية عدد 2013جويلية  24المؤرخ في  01القرار رقم  (3)
 (.08) الملحق رقم  .03
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الإشارة وهنا تجدر  ،من نفس القانون  25 المادة أكدتهوهذا ما  الطريقةوتنهى مهامهم بنفس  ،(1)الرئاسي

 ننه بيّ أهو  ،سابقا 95/06إلغاءالأمربعد  المنافسةالشيء الجديد الايجابي الذي جاء به قانون  أن إلى

الذين يتم اختيارهم على  الأعضاءفي فئة  كما زاد المشرع الأعضاءمهام  إنهاءالتي يتم بها  الطريقة

 صاحب الخبرة الاقتصادية المنافسةفي جعل مجلس  ةوهذا رغب ،(2)كفاءتهم في المجال الاقتصادي أساس

 .سابقا ما كان بخلاف ،المنافسةفي مجال 

وهذا ما  ،للتجديد ةلابسنوات ق أربعمهامهم وهي  الأعضاءالتي يمارس فيها  المدةتحديد  كما تمّ  

 العهدةة بتقني بالاستقلاليةوبالتالي تكريس ما يسمى  ،المنافسةمجلس  لأعضاءالاستمرارية  ةصف يضفي

بالنظر لكفاءتهم في  المنافسةمجلس  أعضاءاختيار  ويتمّ  ،الجمهوريةوتعيينهم من طرف رئيس  ،المحددة

تبين وكذا في المجال القانوني ومن ثم ي، (3)الخ... والاستهلاك المنافسةالميدان الاقتصادي وفي ميدان 

 ،وقراراته أعمالهاستقلاليتهم من خلال  أيضاكما تظهر  ،المنافسةمجلس  ةالتوازن الذي يضمن استقلالي

 .08/12من القانون رقم  34 المادة أكدتهوصائية وهذا ما  ةولا لرقاب ةسلمي ةحيث لا يخضع لا لرقاب

في  التحقيق مهمةالذين يتولون  ،المقررين فئة المنافسةمجلس  ةتضم تشكيل ،الأعضاء إلىوإضافة 

 ،21 /08من القانون رقم  26 المادة ورد فيوهذا ما  المنافسةبمهام مجلس  علاقةالملفات التي لها 

مساعدين  بمثابةعام ومقرر عام، والذين يعتبرون  وأمينة مقررين والتي حددت عدد المقررين بخمس

 .مجلسال إلى إرسالهو محاضر بعد انتهاء مهام التحقيق  بإعداديقومون ، حيث منافسةاللمجلس 

                                                           
 .المنافسة س، يتضمن تعيين أعضاء في مجل2013سنة  جانفي 15الموافق  1434ربيع الأول عام  3مرسوم رئاسي مؤرخ في  (1)
 ، يتضمن إنهاء مهام أعضاء في مجلس2013سنة  جانفي 15الموافق  1434ربيع الأول عام  3مرسوم رئاسي مؤرخ في (2)

 .المنافسة
جور أعضاء أ، يحدد نظام 2012سنة  ماي 6الموافق  1433جمادى الثانية عام  14مؤرخ فِي  12/204مرسوم تنفيذي رقم  (3)

 مجلس المنافسة و الأمين العام و المقرر العام و المقررين.
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من المرسوم  04 المادةن إف من حيث التسيير، المنافسةلمجلس  الإداري  الجانبوبالحديث عن 

 ةوفي حال ،(1)المنافسةلمصالح مجلس  العامةالإدارة نه يتولى الرئيس أنصت على  96/44الرئاسي رقم 

 الأشخاصن ه فإوعلي ،على جميع المستخدمين السلمية السلطةويمارس  ،حدوث مانع له يخلفه احد نائبيه

وهذا دليل على  ،من طرف رئيس المجلس ميتم تعيينه ،المنافسةير مجلس يوتس العامةبالإدارة  المكلفة

 .للمجلس الإداريين الأعواناختيار في  العامةاتجاه السلطات  المنافسةمجلس  ةاستقلالي

 المعدل والمتمم 03-03ظل الأمر مجلس المنافسة في دور ثانيا: 

لملغى ا 06-95الأمر رقم في ظل  للجهاز الأسمىالهدف  أن نقطة مهمة وهي إلى يجب الإشارة

، له لةالمخو من خلال الصلاحيات  إلالا يمكن تحقيقها  الأخيرةهذه  أن إلا، المنافسة وحمايةة ترقي كان

 متمم.المتعلق بالمنافسة المعدل وال 03-03الأمر أحكام المشرع بمقتضى والتي منحه إياها فيما بعد

حول جميع المسائل  رأيه، وإبداءاتخاذ القرارات  بسلطةيتمتع  المنافسةن مجلس أسابقا  رأيناولقد 

كلما طلبت منه  أوعن طريق التدخل التلقائي  أومنه  بمبادرةسواء كان ذلك  ،(2)بالمنافسة المتعلقة

 نتيجة ،يحظى المجلس بالطابع المزدوج للمهام الإطاروفي هذا ، المؤهلين قانونا بذلك الأشخاص

 بالوظيفةكما يضطلع  ،والتنفيذية التشريعيةالسلطات  أمام استشاريةحيث يعتبر هيئة  المخولةللسلطات 

 .المقيدةالممارسات  مكافحة صلاحيةالتي تمنحه  ،القمعية بالسلطةوكذا  التنازعية

 

 

 

                                                           
، المُحددْ النظام الداخلي في مجلس 1996سنة  جانفي 17الموافق  1416شعبان  26مؤرخ في  96/44وم رئاسي رقم مرس (1)

 المنافسة.
، يحدد تنظيم مجلس 2011جويلية سنة  10الموافق  1432شعبان عام  8مؤرخ في  11/241مرسوم تنفيذي رقم  (2)

 المنافسة و سيره.
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 :لمجلس المنافسة الصلاحيات الاستشارية -1

فيما يخص تحضير مشاريع  والتنفيذية التشريعيةالسلطات  أمام ااستشاري ادور  المنافسةمجلس  لعب

يفته وظة و التنازعيوظيفته  إلىإضافة  بالمنافسة علاقةالتي لها  ،(1)وكذا القانونية التنظيميةالنصوص 

المسائل التي  الرأي وإبداءاتخاذ القرارات  سلطةبنه يتمتع ة أفكر  فالإغدون  ،(2)ةعام ةبصف الاستشارية

 الأمركان عن طريق التدخل التلقائي وهذا ما جاء به  أوتدخل ضمن اختصاصه سواء طلب منه ذلك 

 .(3)03-03رقم 

في كل مشروع  الجهازيستشار  المعدل والمتمم،08/12رقم  القانون من  36 المادةبحسب نص و 

 ةوهي استشار  ،المقدمةهناك نوعين من الاستشارات  أن بالمنافسة، يتبين ةنص تشريعي وتنظيمي له صل

 ة.اختياري ةواستشار  ةوجوبي

 بعض السلع والخدمات التي أسعارد يحدّ  ،تعلقت بمشروع مرسوم إذاة وجوبي الاستشارةفتكون  

 ،لأسعارامن ارتفاع  للحدّ  استثنائيةتدابير  أوكل مشروع مرسوم  ،ذات طابع الاستراتيجي الدولةتعتبرها 

قطاع ل بالنسبةفي التموين  مزمنةصعوبات  أو كارثة أوأزمة ارتفاعها المفرط بسبب  ةتحديدها في حال أو

هذه  أن إلىالإشارة وتجدر  ،في حالات الاحتكار الطبيعي...الخ أوة معين ةجغرافي ةوفي منطق ،نشاط ما

يع المجلس في مواد مشار  باستشارةة ملزم الحكومة أنذلك  ،الحصر لاالحالات جاءت على سبيل المثال 

 .فقط دون القانونية ةنصوص تنظيمي

حول  رأيهيعطي  أن بإمكانه المنافسةن مجلس يت بذلك لأفسمّ  الاختيارية الاستشارةبخصوص  أما 

وغيرها من الهيئات  المحليةالجماعات  أو الحكومةمن طرف  إخطارهمتى تم  ،بالمنافسةترتبط  قضيةكل 

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  36المادة  (1)

 المعدل والمتمم، المصدر نفسه. 03-03الأمر رقم  من 45انظر المادة  (2)
 ، نفس المصدر.38المادة  (3)
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يسمح لها  المختلفةهذه الفئات  أنحيث  ،03-03رقم  الأمرمن  35 المادة منصت عليه الأخرى التي

 .مجلسال باستشارة

 :لمجلس المنافسة الاختصاصات التنازعية -2

اتخاذ  سلطةبحيث يتمتع  ،)1(المنافسةوالخبير الرسمي في ميدان  الأساسيمجلس الضابط ال يعدّ  

قانون المن  12و 11، 10، 7، 6بالمواد  والمتعلقة، أمامه المودعة والأعمالن الممارسات أالقرار بش

 والسرعة المرونةي تستدعي توال ،المقيدةالممارسات  نتيجة التنازعيةالتي ترتبط بالخلافات  سالف الذكر،

 ةالتي تستدعي تقني ،الاقتصاديةالقضاء محدوديتها اتجاه القطاعات  ةسلط أظهرتبعدما  ،هافي حلّ 

 ة.عالي

 44 لمادةامن  الثانية الفقرةحددتها  المنافسةلمجلس  الممنوحة التنازعيةالصلاحيات  إنوبالتالي ف 

لتي تدخل في وا ،إليه المرفوعة القضايافي كل  يختص بالنظر المجلس أنوهي  ،03-03رقم  الأمرمن 

حيد هو اختصاص و  بتلك الممارساتليس كل ما يتعلق  هأن إلىهنا  الإشارةمع  الممارسات المقيدة إطار

عندما يخطر من طرف  ،مجلس محدودللفمجال الاختصاص التنازعي  منهو  ،فقط المنافسةلمجلس 

 .التلقائي الإخطارمن خلال  أو تجارةأو وزير الالاقتصاديين  الأعوان

في  والمحددة، المحظورةالممارسات  بإحدىالاتفاقات والعقود التي تتعلق  ،الإطارهذا  عنويخرج  

تكون من اختصاص  ةبقضايا مدني المتعلقةالاتفاقات  إبطال أنذلك  ،12و 11 و10 7و 6المواد 

فيما ، و بينما الاتفاقات بين التجار فيتم تقرير البطلان فيها من طرف القاضي التجاري  ،(2)القاضي المدني

ن تقرير التعويض هو من إف ة،مقيد ةض التي يرفعها كل متضرر من ممارسيخص طلبات التعوي

 .03-03رقم  الأمرمن  48 المادةوهذا طبقا لنص  ،القضائية الجهةاختصاص 

                                                           
)1( M. A.FRISON-ROCHE, Droit de la régulation, Dalloz 2001, p. 610. 
)2( Linda Arcelin, Droit de la Concurrence, les Pratiques Anticoncurrentielles en Droit interne et 
Communautaire, Presse Universitaire de Revue 2009, p. 79. 
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 فطر من  اره إخطمتى تمّ  المقيدةيتدخل فقط في الممارسات ومن ثمة تجب الإشارة إلى أن المجلس 

 شفافيةعد خرق قوا  ما يخصّ  أما ،التلقائي الإخطار أو بالتجارة المكلفة الوزارة أوالاقتصاديين  الفاعلين

من  أصبحت فإنها، ىغالمل 06-95رقم  الأمرظل  في ةوالتي كانت وارد التجاريةالممارسات  ونزاهة

 .المنافسةوليست من اختصاص مجلس  القضائيةاختصاص الهيئات 

 :لمجلس المنافسة السلطة القمعية -3

 المشرع الجزائري نقل هذا أن إلا، الجزائي توقيع الجزاءات هو من اختصاص القاضي أن لأصلا

تصادم مع  إلى أدىالذي  الأمر ،الفرنسي مشرعلل كتقليد 1995سنة  المنافسةمجلس  إلىالاختصاص 

 فيذيةالتن والسلطة التشريعية السلطةالفصل بين السلطات الثلاث وهي  بمبدأالدستور الذي يحتكم  أحكام

 ةلممنوحن الجزاءات اأالقول ب إلى الفرنسيبالفقه والمجلس الدستوري  أدىالذي  الأمر، القضائية والسلطة

 دأبمبوبالتالي فهو لا يمس  ،ذو طابع خاص إدارية سلطةة لممنوح ة،إداريهي جزاءات  المنافسةلمجلس 

 .العامة السلطةامتيازات  ةهو تعبير عن ممارس وإنماالفصل بين السلطات 

احترام الحق  بضرورة، المنافسةلمجلس  القمعية السلطةد المشرع الجزائري وفي القانون الجزائري قيّ  

في ظل الأمر  المنافسةيتمتع بها مجلس  حيث، (1)اسبالتن مبدأ إلىإضافة  المواجهة ومبدأ، في الدفاع

 ةالمتسببين بصف الأشخاصعلى  المطبقةالسجن  عقوبةحذف  تمّ  بالسلطة القمعية أين 03-03رقم 

وفي  ،على العمل البيداغوجي والوقائي أكثرتركيز ال تمّ للمنافسة، و  ةارتكاب ممارسات مقيد في ةشخصي

نه إفة ولم يتمّ تنفيذها من طرف المخالفين، جراءات مؤقتقام باتخاذ إو  أوامر فرض مجلس المنافسة حال

 .وهذا ما سنراه لاحقا ةيقوم بتقرير عقوبات تهديدي

ه تفادي العقوبات أنالذي من ش ة،فأالر  أوالعفو  إجراء 03-03الأمرفي ظل  إدراج أيضاكما تم  

 ، حيثما قضيةالتحقيق في  أثناء إليهاالتي نسبت بالمخالفات  المعترفةضد المؤسسات  ةالمقرر  المالية

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  30أنظر المادة  (1)
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لا يطبق في  الإجراءهذا  أنمع العلم  ،(1)مستقبلا إليها المنسوبةتقدم تعهدات بعدم ارتكابها المخالفات 

ما هو كالعود  ةن المقصود بحاللم يبيّ  03-03رقم الأمرالمشرع في ظل  أنعلى الرغم من  ،العود ةحال

 الملغى. 06-95رقم  للأمر بالنسبة الشأن

ت من الممارسا في القرارات التي يصدرها للحدّ  كذلك المنافسةلمجلس  القمعية السلطةوتتجلى  

من  ،المنافسةقانون من  45 المادةفي  هاالمنصوص علي الأوامرفرض  ةسواء من خلال سلط ،المقيدة

، مجلسلل ةالتقديري للسلطةالتي ترجع  ة،في الغرامات والغرامات التهديدي المتمثلة الماليةت اءاخلال الجز 

لتعهد ا إجراءاتفي  ثلة، والمتمالمنافسةوقعها مجلس يعن العقوبات التي  البديلةالأخرى  الآلياتفي أو 

 .والعفو والتي سنعرفها لاحقا

مع  ،المقررةو الجزاءات  الأوامرتظهر من خلال  ،المنافسةلمجلس  القمعيةن السلطة إوعليه ف 

بع اتتميز بالط فإنهاعي دممارسته للطابع الر  إطارفي  ،مجلسالمن قبل  الموقعةالجزاءات  أن إلىالإشارة 

من  للحدّ  ةمؤقتالاتخاذ التدابير  ،التي يتمتع بها القمعية السلطة إطارمجلس في الخذ كما يتّ  ،(2)الفردي

 وأ ه،صلاحإمكن م غيرق لتفادي وقوع ضرر محدّ  مستعجل،ف ظر ى ذلك اقتض إذا، المقيدةالممارسات 

 .تعليقه أوتوزيعه  أومستخرج منها  أوبنشر قرارات  يأمر أنكما يمكنه  ،ذلك العامة المصلحةاقتضت  إذا

 هنأحيث  ،المختصة القضائيةات جهال أمامفيها  نطعلل ةقابلمجلس القرارات  وفي هذا الصدد، فإن

لطعن ل ااجآالبطلان  طائلةن تحت تبيّ  أنيجب  ،المعنية الأطراف إلى المنافسةبعد تبليغ قرارات مجلس 

وذلك  فسةالمنافي مجال  الصادرةنشر جميع القرارات  التجارة يتولى وزيرفعن نشر هذه القرارات  أما ،فيها

ة وسيل بواسطة أوكما ينشر مستخرج من القرارات عن طريق الصحف  ،للمنافسة الرسمية النشرةفي 

 .أخرى ة ميإعلا

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  60المادة  (1)
 .167بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (2)
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مام ، يكون أالمقيدةفي موضوع الممارسات  الفاصلةمجلس اليتم في قرارات وكما قلنا، فإن الطعن 

 12-08من القانون  63وذلك بحسب نص المادة  ،العاصمة اءعلى مستوى مجلس قض التجارية الغرفة

 عون، وبخصوص الطعن ضدالقرار المط تسلممن تاريخ  بدايةجل الطعن بشهر واحد أدت والتي حدّ 

لا  نطعال أن إلى، مع الإشارة يوما 20هو  فيها ل الطعناجإن آف المؤقتة الإجراءاتالقرارات المتعلقة ب

 الجزائر فينه يمكن لرئيس مجلس قضاء ة أالماد وأضافت ،ثر موقف لقرارات مجلس المنافسأ أيب يرتّ 

ضي عندما تقت ،46و 45في المادتين  الواردة والأوامريقف تنفيذ التدابير  أنيوم  15جل لا يتجاوز أ

 .ذلك الخطيرةالوقائع  أوالمستعجلة  الظروف

 التصدي الموضوعي للممارسات المقيدة للمنافسة الثاني: المبحث

نشاط عرفنا فيما سبق جملة الإصلاحات الإقتصادية التي غيّرت المنظومة القانونية المتعلقة بال

طني على ، والتي مسّت أبواب الإقتصاد الو الملغى 06-95الإقتصادي الجزائري في ظل الأمر رقم 

لية مصراعيها، وجسّدت قاعدة أساسية وهي قاعدة المنافسة الحرة للمعاملات التجارية، خاصة مع خلق آ

 لتجسيد حماية كل ذلك وهي تنصيب مجلس المنافسة.

لات ت الصلة بالتعامإلا أن ظهور بعض الثغرات القانونية وعدم معالجة العديد من الإشكالات ذا

-03 التجارية، فرض على المشرع الجزائري التدخّل بإصدار أمر جديد يتعلق بالمنافسة، وهو الأمر رقم

 .06-95الأمر رقم  ألغىوالذي  2003جويلية  19المؤرخ في  03

المعدل والمتمم أين ضبط العديد من المصطلحات، وأهم  03-03وبطبيعة الحال جاء الأمر رقم 

، حيث أصبحت الممارسات (1)المعرقلة للمنافسةالفصل بين الممارسات المنافية و  هو أنه تمّ  من ذلك

                                                           
المتعلق بالمنافسة  06-95وهي تلك الممارسات التي جاء بها الأمر رقم   تعريف الممارسات المنافية للمنافسة:( 1)

والملغى، ويعنى بها تلك الممارسات التي تمس بالمنافسة وتخلّ بقواعد السوق، لذلك فهي تعدّ تصرفات محظورة في حدّ 
 بيع مخفضة بشكل تعسفي. ذاتها كالاتفاقات المحظورة، والتعسف في استغلال وضعية الهيمنة في السوق، وممارسة أسعار
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، بينما الأحكام المرتبطة بالشفافية (1)03-03المنافية تحمل تسمية الممارسات المقيدة تضمنّها الأمر رقم 

المحدد للقواعد  2004جوان  23المؤرخ في  02-04ونزاهة السلوكيات التجارية فقد تضمنها القانون رقم 

 المطبقة على الممارسات التجارية.

ة وبالتالي خوّل المشرع بموجب أحكام المنافسة لمجلس المنافسة سلطة وصلاحية معاينة ومتابع

 مرتكبي الممارسات المقيدة للمنافسة، والمتمثلة في:

 الإتفاقات المحظورة والأعمال المدبرة. -

 لى السوق.التعسف في استغلال وضعية الهيمنة ع -

 عقود الشراء الإستئثارية. -

 التعسف في استغلال وضعية التبعية الإقتصادية. -

 ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي. -

 الأمر وعليه، فإن الأحكام المتعلقة بضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها، في ظل

غية تدارك النقائص وتلبية متطلبات قانون المنافسة من جهة أخرى، سنحاول بالذي صدر  03-03رقم 

ة لأول(، إضافا )المطلبالإجابة عنها في هذا المبحث، من خلال التطرق إلى صور الممارسات المقيدة 

 الثاني(. )المطلبإلى الجزاءات المخولة لمجلس المنافسة 

 صور الممارسات المقيدة للمنافسة: ولالمطلب الأ 

كل من الممارسات  صور الممارسات المقيدة للمنافسة والمتمثلة في قبل التطرق إلى تحديد

، والتي تطرقت لتعريفها المادة المقيدة يد المقصود من الممارساتالجماعية والفردية المقيدة، يتعين أولا تحد

في  اتعتبر الممارسات المنصوص عليهالمعدل والمتمم والتي جاء فيها: "  03/03من الأمر رقم  14

                                                           
وهي تلك الممارسات التي من شأنها أن تخلّ بحسن سير المنافسة داخل السوق،  تعريف الممارسات المقيدة للمنافسة: (1)

 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  12، 11، 10، 7، 6وقد حددها المشرع في نصوص المواد: 
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 المدبرة الأعمال وبالتالي تتحدّد في  ،".ه ممارسات مقيدة للمنافسةلاأع، 12و  11و10و 7و  6المواد 

، حتكار التوزيعة واستئثاريالاد و عقال في السوق،هيمنة ال، التعسف الناتج عن وضعية المحظورةالاتفاقات و 

 ،(1)ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي، الاقتصاديةالتعسف في استغـلال وضعـية التبعية 

و التي سنحدّد وبخصوص الممارسات الجماعية فهي تنحصر في الإتفاقات المحظورة والأعمال المدبرة، 

 :فيما يلي ومهامفه

 الفرع الأول: حظر الاتفاقات والأعمال المدبرة

 الممارسات و أنعلى  المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر  6نصت المادة لقد 

ها ان هدفكتعتبر محظورة في حالة ما إذا الأعمال المدبرة و الاتفاقيات و الاتفاقات الصريحة أو الضمنية 

ة خاصالسوق أو في جزء جوهري منه، بها في نفس  تخلّ حد منها أو أن تحرية المنافسة أو من عرقلة ال

 تقليصا أو تسعى لنشاطات تجارية فيه من الدخول في السوق أو في ممارسة الحدّ إذا كانت تسعى إلى 

 ..إلخ..وق الس انينحسب قو بتحديد الأسعار في عرقلة الاقتسام الأسواق أو  أوالإنتاج أو منافذ التسويق 

لسنة  03من القانون رقم  6في المقابل عرّف المشرع المصري الإتفاقات المحظورة في المادة 

أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من  الاتفاقحظر : " (2)على أنها 2005

  :شأنه

ديد السعر رفع أو خفض أو تثبيت أسعار بيع أو شراء المنتجات محل التعامل و يدخل في تح -أ(

 لمؤثرةومدة الضمان وخدمات ما بعد البيع و غيرها من الشروط التعاقدية ا الإقساطالعائد المستحق على 

 (.(Price Fixingفي قرارات الشراء والبيع

                                                           
 الجزء الثاني، الوجيز في القانون الجزائي الخاص جرائم الفساد جرائم المال و الأعمال جرائم التزوير،أحسن:  بوسقيعة (1)

 .227ص المتعلق بالفساد،  2006فبراير  20منقحة و متممة في ضوء قانون  ،3الطبعة دار هومة،
والمعدل بقانون  ،2005فبراير  15في المتعلق بحماية المنافسة، الصادر  2005لسنة  3رقم  التجاري المصري  القانون  (2)

ئحة لاوتم صدور ال، 2005ماي 16ودخل حيز النفاذ منذ ، 2008لسنة  193وقانون رقم  ،2008لسنة  190رقم 
 .2005 لسنة 1316التنفيذية للقانون بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
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طق على أساس من المنا(Allocation Market) اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها -ب(

 .أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية العملاءالجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية 

 تعن الدخول في المناقصات والمزايدا الامتناعالتنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو  -ج(

(Collusive Tendering)  بما يأتي ،الأخصويسترشد في قيام التنسيق، على: 

  متطابقة وغيرها. تقديم عطاءات -

مسبقا على الشخص الذي يرسو عليه  الاتفاقحول الذي سيتقدم بالعطاء ويشمل ذلك،  الاتفاق -

 العملاء.العطاء سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم 

 .حول تقديم عطاءات صورية الاتفاق -

 .على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عطاءات الاتفاق -

أو الحد من توزيع  Limitation/الإنتاجعمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو  تقييد -د(

 (1).الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها

 .وتعد من قبيل جرائم الخطر ،والعقود محددة في القانون على سبيل الحصر الاتفاقات هذه

 الجزائري  هو أن المشرع ،لمعدل والمتمما 03-03من الأمر رقم  6 المادة نصما يلاحظ على 

عداد ، إضافة إلى تأشار إلى شكل الاتفاقات المحظورة إلى جانب تعداد أمثلة من الأفعال المكونة لها

 القانونية للإتفاقات المحظورة.شروط حظر تلك الاتفاقات والتي في مجملها تتحدّد الطبيعة 

 تعريف الاتفاقات المحظورةأولا: 

 أو توافق صريحهو قبل التطرق إلى المقصود بالاتفاقات المحظورة، فإن المقصود بالإتفاق عموما 

تحقيق  أو ،سلوك معين إتباعفي اتخاذ القرار على  بالاستقلاليةيتمتعان  أكثر أوين مؤسست ، لإرادةنيضم

 .د للمنافسسم بالطابع المقيّ غرض مشترك في السوق يتّ 

                                                           
 من القانون التجاري المصري. المصدر السابق. 03أنظر المادة  (1)
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رها ظح، و للمنافسة المقيدةالممارسات  رأسعلى  المحظورةالاتفاقات  سابق الذكر قانون التناول 

هذه الاتفاقات  أنعلى اعتبار  م،المعدل والمتم بالمنافسةالمتعلق  03-03رقم  الأمرمن  6المادةبموجب 

بينها ن وم ةمختلفالالذي استدعى من التشريعات  الأمر ،وعرقلتها بالمنافسةالمساس  إلىتؤدي  أنيمكن 

اختلال في التوازن و  ،على السوق  أضرارلما تلحقه من  نتيجة ،الممارسةحظر هذه  إلىالتشريع الجزائري 

بين المؤسسات  ةالنزيه المنافسةة لوعرق ،(1(المستهلك أمنتهديد  إضافة إلىلعرض والطلب بين قانون ا

  ة.الاقتصادي

 المدبرة والأعمالر الممارسات ظتحبأنه  03-03رقم الأمرمن  06 المادةجاء في نص وعليه 

يلاحظ بان المشرع الجزائري قد قام بنقل النص حرفيا من  المنافسة،عرقله  إذا كان هدفهاوالاتفاقيات 

 بذكرواكتفى  ،للمنافسة المنافيةف الاتفاقات يعرّ  أندون  ،(2)الفرنسي والمنافسة الأسعار حريةقانون 

يمكن  أويكون هدفها  أنة بشكل عام شريط صحيث ورد الن ،محظورةالحالات التي تكون فيها الاتفاقات 

 .المنافسة حريةعرقله  إلىتهدف  أن

الحال لا تكون  وبطبيعة، المنافسةتقييد  إلىلا تهدف  أصلهافي الاتفاقات  أن المخالفةبمفهوم 

التي لا تشكل مساسا  الاقتصاديةتفاقات لااعلى  المشرع الجزائري  تأكيدوهذا دليل على  ،محظورة

قد  ،03-03رقم  الأمرهذا النص الجديد الذي جاء به  أن إلىالإشارة كما تجب  ،ذاتها في حدّ  بالمنافسة

عنوان  صياغةفمن حيث  الملغى، 06-95 رقم الأمربما كان واردا في  ةن بعض التعديلات مقارنتضمّ 

 ،الجديد صفي الن للمنافسة المقيدةالممارسات  بعبارةنه جاء إف المحظورةالفصل الذي وردت فيه الاتفاقات 

 .للمنافسة المنافيةالممارسات  ةيم الذي كان كما قلنا سابقا بصيغخلافا للنص القد
                                                           

)1(La distinction entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation qui structure le système 
juridique français n’est pas mondialement reconnue. J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de 
la consommation, 4éme éd, Dalloz, 1996, Par ailleurs le droit de la concurrence 

incorpore=nécessairement la prise en compte des intérêts des consommateurs et des usagers. 

MARIE MALAURIE-VIGNAL, Droit de la concurrence, Coll. U. Amand Colin, 2003.    
ماجستير، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة امحمد تواتي محند الشريف: قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة  (2)

 .17، ص 2006بوقرة بومرداس، الجزائر، 
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تحديد  إلى إطلاقار يشوق خلافا للنص القديم الذي لم بتحديد مصطلح الس 03-03كما قام  

حالتين  كذلك النص الجديد ، وأضافمن مجال حظر الاتفاقات 03-03رقم  الأمرع كما وسّ  ،1السوق 

لشركاء ل المقدمةلنفس الخدمات  متكافئة ليستوهي تطبيق شروط  ،مع الشركاء التجاريين بالمعاملةتتعلق 

مع الشركاء لقبولهم  العقود إبرام، وكذا خضوع عملية المنافسة مزايايحرمهم من  الأمر الذيالتجاريين 

 .بموضوع هذه العقود ةلها صلليس  إضافيةخدمات 

ت نوعا ما في قد ساهم ،03-03 رقم الأمرن هذه التعديلات التي جاء بها إف ،الحال وبطبيعة

هذا  ،المحظورةمصطلح الاتفاقات لدا محدّ تعريفا لم تضع  أنهارغم  ،الاقتصاديةتنظيم وضبط الاتفاقات 

 أقدم من الاقتصاديةلاتفاقات ، فلقد كانت االتعريف الفقهي ناحية، أما من التعريف القانوني ناحيةمن 

تحديد وضبط  صعوبةكانت محور اهتمام الفقهاء قديما رغم  آنذاك، حيث مواضيع القانون الاقتصادي

ة ساعددور الفعال في مالكان لها  الفقهيةالدراسات  أن إلاعندهم، كمصطلح شائع  ،المحظورةالاتفاقات 

وعموما ، تحديد وتكييف الاتفاقات التي تدخل في مجال الحظرة، في هيئات الرقابمجلس المنافسة و 

ومون يق ،اقتصاديين مستقلين أعوانإرادة ص في توافق يتلخّ  ،فالتعريف القديم الفقهي للاتفاق المحظور

 .سوق في ال محظور سلوك بإتباع

بعد تعديل قانون  ،المعدل والمتمم 30-03رقم  الأمرمن  06 ةالماد أحكام أن إلىالإشارة  وتجدر

 ،03-03رقم  مرالأمن  6 ةم المادمنه التي تتمّ  05 ةلاسيما الماد ،12-08 بموجب قانون  ةالمنافس

 الممارسات.ة بإمكانية السماح بمنح أي صفقة عمومية لأصحاب تلك التالي الفقرة أضافتحيث 

 كل تنسيق بين هي ة،للمنافس ةمقيد ةكممارس ةن الاتفاقات غير المشروعأالقول ب إلىونخلص  

 بغض النظر عن شكلها مادام موضوعها منع المنافسة أو تقييدها. المشروعات 

                                                           
كل سوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة وكذلك التي يعتبرها المستهلك مماثلة أو  تعريف السوق:( 1)

تعويضية لاسيما بسبب مميزاتها أو أسعارها و/ أو الاستعمال الذي خصصت له والمنطقة الجغرافية التي تعرض فيها السلع 
 من قانون المنافسة. 03أنظر المادة  والخدمات المعنية.
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 الطبيعة القانونية للإتفاقات المحظورةثانيا: 

 المعيار الشكلي على مجموعة من المعايير، أولهاالمحظورة بناء  لاتفاقاتلد الطبيعة القانونية حدّ تت

 ر،المحظورة والتي تتنوع بشكل كبيالاتفاقات  تلك الأشكال التي يمكن تتخذهاالذي من خلاله يتم تحليل 

إلى الأشخاص القائمين بالاتفاقات المحظورة و الذي سنتطرق من خلاله  المعيار العضوي إضافة إلى 

قتصادي العون الا باسـتبدال ، أين قامالمتعلق بالمنافسة 03-03ما استحدثه الأمر سوف نرى هنا 

النشاطات وضوع الإتفاقات المحظورة و د مفي الأخير نتطرق إلى المعيار الموضوعي لنحدّ و ، (1)ةبالـمؤسس

 ت المتمثلة أساسا في أنشطة التوزيع والإنتاج والخدمات. الاتفاقاتلك التي تتعلق بها 

 الاتفاقات المحظورة:شكل  -1

 أنيمكن ف ،شكاللأا التي لها العديد من المحظورةالاتفاقات  عدّة صور، على رأسهاخذ الاتفاقات تتّ 

 المحظورةالاتفاقات  تأخذوقد  ،2ةعمودي أفقية وأخرى اتفاقات  إلىالتي تنقسم  العقديةد في الاتفاقات تتجسّ 

 ة.المدبر  الأعمالتتخذ شكل  أو ة،شكل اتفاقات عضوي

ات عقود ينتج عنها التزام إبراملك الاتفاقات التي تتم وفق هي ت ،العقديةالاتفاقات فبخصوص 

ن العقود هذا النوع م أنوالمتعارف عليه  ة،مكتوب أوة شفوي بطريقة العقد تمّ سواء  ،الأطرافبين  متبادلة

 .التموينعود يكون في عقود التوزيع و 

الاتفاقات  ة،والاتفاقات العمودي الأفقيةالاتفاقات  ،نوعين إلىدية بدورها تفاقات العقتنقسم هذه الا و

 ،على مستوى واحد في السوق  ومتواجدة ة،بين مؤسسات متنافس إبرامهيتم  فالأفقية تتلخص في اتفاق

 أوبخصوص تسويق مشترك  ،بين تلك المؤسسات جل التعاون أيكون من  ةمضمون الاتفاق عادحيث أن 

 تضمن ،تبيع السيارات من نوع متشابه بالاتفاق على تحديد سعر ة مان تقوم مثلا مؤسس، كأتوزيع مشترك
                                                           

من قانون المنافسة " كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته  03ها المشرع في المادة فعرّ تعريف المؤسسة:  (1)
 يمارس بصفة دائمة نشاطات الانتاج أو توزيع الخدمات.".

)2(R.POESY, Aspect procéduraux du droit français des pratiques anticoncurrentielles : Etude des 
rapports entre le juge judiciaire et le Conseil de la concurrence, Thése, Nice 2000 ; F. RIEM, La 
transparence et le droit de la concurrence, L’Harmattan, 2002. 
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 ،ما يكون ذو طابع ايجابي ةوهذا النوع من الاتفاقات عاد، كثر بينهمرباح الأالأبللمنافسين  من خلاله

 .م فيهالتحكّ  أوالسوق  بتوازن  تجنب الإخلاليكون الهدف  أنة شريط

تي ال كتلك ة،على درجات ومستويات مختلف ةبين مؤسسات متواجد تتمّ ة العموديالاتفاقات في حين 

نتجين ، والمأعلىبحيث يتواجد المنتج في مستوى  ،التوزيع عقود إطار تحتتبرم بين الموزعين والمنتجين 

 رى مج العموديةوتستمد هذه الاتفاقات ة، تبعية د حالبشكل يجسّ  ،بمستواه  ةيعملون في مستويات منخفض

 .المستهلك مرورا بالصانع والموزع إلى الإنتاجبشكل عمودي من  ،المستهلكين إلىمثلا  السلعة

لا  ، بحجة أنهلم يكن محظورا في القانون الفرنسي ،شكل من الاتفاقاتالهذا  أن إلىالإشارة وتجدر 

 ةفي وضعي أنهملا يعني  ،مختلفةالمتواجدين على درجات  الأطراف كون  ،ولا يقيدها ةيقلص من المنافس

 .على السوق  آثارفته من لما خلّ  نتيجة، (1) المحظورةضمن الممارسات  إدراجهالكن فيما بعد تم  ة،تنافسي

 المصلحةع ذات شكل التجمّ  تأخذالتي و  العضويةالاتفاقات بالإضافة إلى ماسبق، هناك أيضا 

ون قد يك ، كماتجمع إطارفي  المعنوية بالشخصيةيتمتعون  وغيرها، الاقتصادية ركيزاتالت، كالمشتركة

فكل طرف في التجمع يظل محتفظا بشخصيته  ةعام ةصفوب ،التجمع لأطرافوكيل  ةالاتفاق في صور 

ون نك ،لطرفالاستقلال القانوني ل أو القانونيةعن الشخصية  التنازل ةنه في حالأذلك  ،واستقلاله القانوني

 أوحصول نفوذ شخص  أو، أكثر أومؤسستين مستقلتين  بصدد تجمع اقتصادي الذي يترجم في اندماج

 أوة، غير مباشر  أوة مباشر  ةبصف ،أكثر أوة مؤسس ةمؤسسات على مراقب أو عدةطبيعيين  أشخاصة عد

من  15 المادةفي  وهو ما جاء ة،مستقل ةدياقتصا ةمؤسس مجمل مهام ة تتولىمشترك ةمؤسس بإنشاء

 .03-03 رقم الأمر

 :يكون في حالتين العموديةن حظر الاتفاقيات إفه وعلي 

                                                           
)1( Philippe Choné1 CREST,Droit de la concurrence et régulation sectorielle ,Laboratoire d’économie 
industrielle et CNRS UMR 2773, p 57. 
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ة ميككتحديد  ة،للمنافس ةمقيد طبيعةقرارات ذات اتخاذ  إلىعندما يهدف التجمع  الأولى الحالة -

 .في السوق  الإنتاج

 ،ئهلأعضا المشتركةفي الدفاع عن المصالح  المتمثلةى التجمع مهمته تعدّ  إذا الثانية الحالة -

 .محظوريكون هذا الاتفاق  نهإف ة،وتقييد المنافس ةب في عرقلوتسبّ 

رة، ة أهم شكل من أشكال الإتفاقات المحظو المدبر  أخيرا وليس آخرا، تعتبر الاتفاقات والأعمال

 أو ،ا بينهافس فيماتفاق الذي تقوم فيه المؤسسات بالامتناع عن التننوع من الا بأنهر المدبّ الاتفاق يعرف و 

كون وت ةفستقييد المنا ةبغي ة،متناع عن توسيع نشاطاتها التجاريالا أومنتوج معين ه الالامتناع عن تطوير 

 رفضك ،السلوك السلبيذلك  أوسوف تقوم بنفس العمل  ة،لمؤسسات المتنافساباقي  أنوعلم  درايةعلى 

 الإرادةن عمدبر لا يشترط التعبير نه في العمل الأ إلىالإشارة مع  ،الأسعاررفع كسلوك ايجابي  أو، البيع

 .تتخذها المؤسسات في السوق  ةبل هو مجرد وضعي ،وليس له شكل قانوني ة،صراح

مساس ة ضرور  إلى أشارت، 03-03 رقم الأمرمن  6ة الماد أن إلى الأخيرفي  الإشارةوتجدر 

تضمن  ةنص الماد أنذلك  ة،بين الاتفاق وتقييده للمنافس علاقةوجود  آخربمعنى  ة،الاتفاق بالمنافس

بأي شكل كان، حيث ينظر  ة،الحر  ةتؤثر على المنافس أنيمكن  أوالاتفاقات التي تهدف  ةبصريح العبار 

 أخرى  جهةمن ، و في السوق  للمنافسةعن الاتفاق المقيد نظرا للآثار التي تنتج  ةاتفاقات محظور لها أنها 

 .(1)المحظور لقيام الاتفاق أساسيكشرط  السلعةتقييد سوق  هومضمون الاتفاق 

 موضوع الإتفاقات المحظورة: -2

نشاطات اليتم تطبيق قانون المنافسة على كل من قانون المنافسة أنه  2نص المادة  لقد ورد في

الأشخاص العموميون، إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة  يؤديها تلك التي  حتى

النشاطات التي يمكن أن  حصرالجزائري قام ب أن المشرعيتبين لنا ب ،العامة أو أداء مهام المرفق العام

                                                           
 .37تواتي محند الشريف: المرجع السابق، ص  (1)
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عيار ف الميوظحيث قام بتتكون فيها المنافسة، في الميادين التي يمكن أن  تتعلق بها الاتفاقات المحظورة

كما يتضح لنا بأن الاتفاق لا يطاله ، موضوع الاتفاقات المحظورةالعضوي و المعيار المادي لتحديد 

إلى النشاط  المراحل التي يؤتى  بالنظرتطورا  ذلكيعتبر ، بحيث فيه مساس بالمنافسةكان  الحظر إلا إذا

، (1)1980ماي  10المؤرخ في  80/137 صدر المرسوم رقم 1980ففي سنة  ،فيها النشاط الاقتصادي

النشاط  ت، حيث جاء في حيثيات المرسوم أنفهرس النشاط الاقتصادي و المنتجاوضع  المتضمنو 

الاقتصادية منها  خصوصاكان نوعها،  أياو الكيفيات  العمليات جملةل يتسع في مفهومه الاقتصادي

 .الرامية إلى إيجاد منتوج أو أكثر أو إلى تقديم خدمات

الإنتاج، التوزيع، و من ف لأي عر يلم المعدل والمتمم،  03-03الأمر ظل شرع في إن الم

 .(2) 39-90المرسوم التنفيذي  ، في ظل1990 سنة تناولها أنه السبب هوو  ،الخدمات

سالف بأنها: " 39-90من المرسوم التنفيذي  2 المادة هاعرفتبخصوص نشاطات الإنتاج، فقد 

بح الصيد البحري، وذالجني، و والمحصول الفلاحي، و  في تربية المواشي، جميع العـمليات التي تتـمثل

 ه."،صنعه و قبل أول تسويق لتوضيبه، و من ذلك خزنه في أثناء المواشي وصنع منتوج ما، وتحويله و 

 الاتفاقات ، وهذا يعني أننجد أن المشرع قد جمع النشاط الصناعي و الزراعي في آن واحد وبالتالي

المهم أن يتم في شكل مؤسسة تضمن ديمومة ، الزراعي دون تحديدو  ص النشاط الصناعيالمحظورة تخ

 . النشاط

تم التوقيع على اتفاق الشراكة بين الجزائر و  2002أفـريل  22إلى أنه في  كذلك و تجدر الإشارة

الاقتصاد  اج فيالاتحاد الأوروبي، بفالانسيا الاسبانية، و يعني هذا أول خطوة تخطوها بلادنا نحو الإندم

                                                           
 .ج ،المتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات 1980ماي  10مؤرخ في ال80/137رقم المرسوم التنفيذي  )1(
 .744ص ، 1980ماي  13الصادر بتاريخ ، 20عدد  .ر
، المعدل والمتمم، ج.ر. المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 1990 جانفي 30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي  (2)

 .1990لسنة  5عدد 
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يوجد في الجزائر "في هذا صرح السيد عبد الحميد تمار وزير المساهمات و ترقية الاستثمارالعالمي، و 

% في  20إلى 15 مؤسسة سوف تعرض للخوصصة و منها من 1170مؤسسات ضعيفة من بينها 

لمفروضة علينا من ملائمة لمواجهة المنافسة ا راتيجيةإستو هذا ما يتطلب منا وضع  ،حالة إفلاس كلي

و  ،المؤسسات الأوروبية بالنظر إلى نوعية وجودة منتوجاتها لذلك علينا رفع مستوى المؤسسات الجزائرية

 (1).هذا من أجل دعم الإنتاج الوطني

دعم المجال الاقتصادي  مجموع القوانين، سعى المشرع الجزائري إلىمن خلال وبالتالي يتبين أنه و 

 3 المؤرخ في 11-99الصادر بموجب القانون رقم  2000الجزائري ككل، ففي قانون المالية لسنة 

تكون حسابات التخصيص الخاصة  ":منه نص صراحة على أنه 89المادة و بالضبط  1999ديسمبر 

ة لكل حساب، الأهداف مرين بالصرف المعنيين تحدد فيه، بالنسبلآعمل معد من طرف ا جموضوع برنام

 (2).."المسطرة و كذا آجال الإنجاز

 ،على ترقية المنافسة في مجال الإنتاجالمشرع هذه النصوص تعكس بوضوح اهتمام عليه فإن كل و 

 .لمواجهة التحديات المفروضة على الجزائر في المجال الاقتصادي

محظورة في  غيرزيع عقود التو  أنلابد أن نؤكد في البداية على أما من ناحية نشاطات التوزيع، ف

 هاأو تخل ب منها كانت تعرقل أو تحد تضمنت بنودا تقلص من المنافسة، أو لكنها تحظر متى، حد ذاتها

الذي  ،هو نشاط الخدماتو إلى نشاطي الإنتاج و التوزيع، نشاطا جديدا ، وهناك من أضاف في سـوق ما

الخدمة كل مجهود يقدم ما عدا تسليم "ي: ، كما يلالذكرسالف من المرسوم التنفيذي  2ه المادة تفعرّ 

 (3) ".منتوج ولو كان هذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له

 

                                                           
 .35براهيمي نوال: المرجع السابق، ص  (1)
 .2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23المؤرخ في  11-99القانون رقم  (2)
 .20 ، صالسابقبراهيمي نوال: المرجع  (3)
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 ثالثا: شروط حظر الإتفاقات

المنافسة المعدلة والمتممة بموجب القانون رقم المتعلق ب 03-03من الأمر رقم  6طبقا لنص المادة 

ر كذلك الاتفاقيات والاتفاقات الصريحة أو الضمنية تعتبوالأعمال المدبرة و  ، فإن كل الممارسات08-12

 ها فيمحظورة، عندما ترمي أو يمكن لها أن ترمي إلى عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها أو الإخلال ب

 نفس السوق أو في جزء جوهري منها.

شكل سوق، بن متنافسين في اليستلزم لوجود ممارسة محظورة إبرام اتفاق بي :شرط وجود الإتفاق -1

ادة الإر  التعبير عن المحظور، الاتفاقمصطلح يقصد بيؤدي إلى المساس بالمنافسة والحدّ منها، و

المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان الاقتصاديين لتبني خطة مشتركة تهدف إلى الإخلال 

 بحرية المنافسة داخل سوق واحدة للسلع و الخدمات.

من  6أنّ المادة ، حيث رف الاتفاق المقيد للمنافسةقانون المنافسة نجد أنّه لم يعّ و بالرجوع إلى  

 ناحيةمن ان شكله دون أن تضع له تعريفا، و جاءت عامة تقرر منع الاتفاق مهما ك 03/03الأمر رقم 

تحالف أو اتحاد بين متنافسين  قد يكون في صورةفطبيعته فإنّه ليس من الضروري أن يكون تعاقديا 

كلاهما يتمتع بالاستقلالية الاقتصادية والمالية، مع الإشارة هنا إلى أن الاتفاق الذي يتم بين الشركة الأم 

 .(1)والشركة التابعة لها لا يعدّ اتفاقا محظورا

شخاص أن يتصف بها الأ المشرع على الصفة التي يجب فقد نصّ   ،بالنسبة لأطراف الاتفاقأمّا 

المعنوية حتى يكون الاتفاق ممنوعا، واستعمل في  ذلك مصطلح "مؤسسة" و عرفها بأنّها كل الطبيعية و 

                                                           
 .60بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (1)
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شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمارس النشاط الاقتصادي بصفة دائمة و ليس بصفة عرضية 

 (1)ومؤقتة.

عرف بالسلوك أو العمل المتعلق بالمنافسة، ضمن فكرة الاتفاق ما ي 03/03يدرج الأمر رقم و 

المدبر، بل تدرج في فكرة الاتفاق حتى مجرد الاتصالات التي يقوم بها المتنافسون بهدف التأثير على 

الدليل المادي المبني ، على وجه الخصوص له عدة وسائلإثبات الاتفاقات و ، سلوكات بعضهم البعض

إدارة التجارة أو مقرري مجلس المنافسة، على معاينات محققي وثائق كافية في حد ذاتها، و على وجود 

 .(2)التي تدون في محاضر وتصريحات الأطراف أو الغير

، حتى يتم الجزم بقيام ممارسة مقيدة إلى جانب تحقق شرط وجود الاتفاق تقييد الإتفاق للمنافسة: -2

انون لذلك نص الق على المنافسة،ذلك الإتفاق من أضرار ينبغي البحث عن الآثار التي يرتبها 

 على أن الحظر يطال الاتفاقات والأعمال المدبرة عندما يكون هدفها هو المساس بالمنافسة،

 .(3)بالحدّ منها أو بإعاقتها

بحيث يكفي لاعتبار اتفاق محظور مجرد انصراف  الحقيقية وراءه، فموضوع الاتفاق يقصد به النية

 (4)نية الأطراف إلى إعاقة أو تقييد المنافسة، دون ضرورة تحقق الأهداف غير المشروعة المناهضة لها.

                                                           
فرنسي، أطروحة لنيل الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، دراسة مقارنة بالقانون ال :كتو محمد الشريف (1)

 .93،  ص2005، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، درجة دكتوراه 
 ، المعدل والمتمم.03-03من الأمر رقم  46ظر المادة ان (2)
مذكرة لنيل درجة ، 03/03و الأمر رقم  95/06المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  :ناصري نبيل (3)

 .63ص ، 2004ماجستير، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر، 
الدفعة الربعة  المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا للقضاء،مذكرة التخرج لنيل شهادة  مجلس المنافسة،: عماري بلقاسم(4)

 .33ص  ،2006، عشر
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هو ما يستخلص من استعمال و  ،كذا المحتملاق يقصد به كل من الأثر المحقق و أما أثر الاتف 

مساس  ، لذلك فإنّ الاتفاقات التي لا تهدف أو لا يترتب عنها"لعبارة "يمكن أن تهدفالجزائري المشرع 

 .لا تقع تحت طائلة المادة المشار إليها أعلاهلها و  مقيدةسة لا تشكل ممارسات بقواعد المناف

السوق على أنها: " كل  03-03من الأمر رقم  2الفقرة  3عرّفت المادة : شرط تحديد السوق  -3

سوق خاصة بالسلع أو خدمات معنية بممارسات مقيدة للمنافسة وأيضا تلك التي تعتبر مماثلة أو 

تعويضية في نظر المستهلك، لاسيما بسبب سعرها أو ما تمتاز به، والمنطقة الجغرافية التي 

 Le marché géographique»عرّفها المفوضية الأوروبية بأنها:  تعرض فيها."، في المقابل

comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées 

dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de 

concurrence sont suffisamment homogènes 109 et qui peut être distingué 

de zones géographiques voisines parce qu’en particulier, les conditions de 

)1(.»concurrence y diffèrent de manière appréciable 
سالفة الذكر  6و بالرجوع إلى شرط تحديد السوق لحظر الاتفاق المقيد للمنافسة، نجد أن المادة 

، وبالتالي يتضح من كل ما "... في نفس السوق أو في جزء جوهري منه..."ب:  حددت نطاق الحظر

سبق أن السوق نوعين، سوق تتعلق بالسلع والخدمات، وسوق جغرافية تتحدد بحسب النطاق الجغرافي 

الذي تعرض فيه مختلف الأنشطة الاقتصادية،  ولما كانت الحدود الجغرافية للسوق تتمّ بناء على حجم 

ع والمعاملات التجارية التي تقوم فيها، في مقابل اعتمادها كمحور العلاقات بين المنتجين المشاري

والموزعين بما فيهم المستهلكين، فإن منع الاتفاقات يرتبط أكثر بالإطار الجغرافي، على الرغم من تفسير 

حقه الاتفاق على بعض الباحثين لمسألة شرط تحديد السوق على أنه يعنى بها تقدير مدى الضرر الذي ل

                                                           
(1)Communication de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins 

du droit communautaire de la concurrence du 9 décembre 1997, point 8. 
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، الأمر الذي يبقى محل إشكالات (1)المنافسة، والمتعلق أساسا بالاستحواذ على حصة معتبرة في السوق 

في قانون المنافسة، خاصة مع تعدّد القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والتي يبقى مجلس المنافسة هو الوحيد 

 لمجابهتها.

 المحظورة الاستثناءات الواردة على الاتفاقاترابعا: 

 ،وطبشر  مرتبطةترد عليه استثناءات  وإنما، مطلق مبدأليس  للمنافسة المقيدةحظر الاتفاقات  إن

 إذاالاتفاقات  نه يمكن الترخيص لبعضأومفادها ، 03-03رقم  الأمرمن  09 المادةفي  منصوص عليها

 .توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون 

 و 6المادتين  لأحكاملا تخضع "  :كالتالي جاء ، فإن مضمونهامنه 09 المادةنص  إلىوبالرجوع  

تخذ اتنظيمي  أوعن تطبيق نص تشريعي  التي تنتجالاتفاقات والممارسات من قانون المنافسة  07

 أوتقني  وأتطور اقتصادي  تحقق إذا أثبتوا أنهاالاتفاقات والممارسات للأصحاب يرخص ، و له تطبيقا

في  التنافسيةبتعزيز وضعيتها  الصغيرة والمتوسطةللمؤسسات  تسمح أوتسهم في تحسين التشغيل 

مجلس  رخص لهاالاتفاقات والممارسات التي  عدا من هذالا تستفيد بطبيعة الحال و  ،السوق 

 :التاليةقد استثنى من حظر الاتفاقات الحالات  القانون ن أوبالتالي يلاحظ ب  ،المنافسة."

 .اتخذ تطبيق له تنظيمي/ تشريعيوجود نص  ةحال -

 .الممارسات في تحسين التشغيل أوالاتفاق  ةمساهم ةحال  -

 والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات  زيادة انتاجيةالممارسات في  أوالاتفاق  ةمساهم ةحال  -

 .في السوق  التنافسية

 

 

                                                           
 .62بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (1)
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 :وجود نص تشريعي أو تنظيمي -1

ر على تقتص ،سابقا 06-95الأمرفي ظل  المحظورةبالاتفاقات  المتعلقةكانت الاستثناءات 

وع جديد ن 03-03رقم  الأمر أضافثم  ،التقني فقط أوالتطور الاقتصادي  إلىتؤدي التي الممارسات 

 ،يتنظيم أوعي عن تطبيق نص تشري ةوهي الاتفاقات الناجم ،ز الحظرمن الاستثناءات التي لا تدخل حيّ 

 6ةالمادللحظر المنصوص عليه في  ولا تخضع والقضائيةالإدارية من المتابعات  الأخيرةحيث تعفى هذه 

 أوتستمد شرعيتها من نص تشريعي  ة،ستثنات المتلك الاتفاقا أنعلى اعتبار  ،03-03من الأمر رقم 

 المنافسةن على مجلس وفي المقابل يتعيّ  ،في نطاق اختصاصهم ،التشريعية السلطةر عن دتنظيمي صا

 سواء ،س هذا الاستثناءتنظيمي يكرّ  أوكد من وجود نص تشريعي أيت أن ،خيص لهذه الاتفاقاتمنحه تر 

فاق خذ تطبيقا لهذا الاتتّ أ ،إداري قرار  أوتنفيذي  أو مرسوم أمر أوكان ذلك النص التشريعي قانون 

 .الأصلالمحظور في 

يمكن أن يكون نصا إداريا  لاكما  ،لايمكن أن يكون نصا تنظيميا مستق لاوبالتالي النص المبرر 

يمكن أن يكون موقفا إداريا مثل التشجيع أو الموافقة أو  لامثل المنشور أو رسالة إدارية و  ،غير تنظيميا

ستناد إلى نص، يجب أن تنتج هذه لاتبرير ممارستهم باالمجاملة، ولكي يتمكن مرتكبي الممارسة من 

اتخذ تطبيقا  ،ئحيالاأو نصا تنظيميا  ن نصا تشريعياالممارسة عن النص مباشرة وبحد ذاته على أن يكو 

مريكي سلسلة من التشريعات لمنح لأأصدر الكونجرس اغير، على سبيل المثال  لاللنص التشريعي 

ويعتبر ذلك  ،والعمل بشكل تعاوني ،معا في شكل جمعية أو مؤسسة الاتحادالمنتجين الزراعيين الحق في 

المنطقي لهذا  والأساس، الأمريكيين حتكاراه في قوانين مكافحة واضحا لما تم النص علي استثناء

 ،أن المزارعين في حاجة للعمل في نشاط جماعي من أجل ممارسة نشاط اقتصادي كافي الاستثناء

 الاستثناءالتعاوني الزراعي حدود  الاتحاديتجاوز  لامنتجاتهم على أمن مبيعات  ملائمللحصول على عائد 

ه الحدود فإنه بذلك يكون قد ارتكب مخالفة لقوانين مكافحة ذا تعدى هإذونغرس، و الممنوح له من الك
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أنه قد تقوم الحكومات بتبني سياسات اقتصادية أو اجتماعية  الأحيانفي بعض  نلاحظ، لذلك الاحتكار

يمكن أن تتعارض مع سياسة دعم المنافسة الحرة، وهذا التعارض يتم إزالته ، لتحقيق أهداف معينة

 (1)."من أجل الصالح العام الأنشطةلبعض  ،باستثناءات تشريعية معينة

ج حجّ تال من المحظورةن مرتكبي الممارسات وبالتحديد الاتفاقات كي لا يتمكّ  آخرومن جانب  

 سةالمنافيكون عامل تقييد  أننه يجب إوعليه ف ما، نصوص إلىستناد بالإ ،تلك الاتفاقاتلبممارستهم 

 سالفة الذكر.6المادةللحظر المنصوص عليه في  الممارسةلكي لا تخضع  ،عن هذا النص ةناتجا مباشر 

فرضتها نصوص  حتمية لأسباب نتيجةيكون  أنيستوجب  ،تبرير اتفاق محظور كما قلنا سابقاول

لمحظور بين الاتفاق ا ةمباشر  ةسببي رابطة آخربمعنى  ،التزام قانوني أساسهاة نصوص تنظيمي أوة تشريعي

 .خذ تطبيقا لهالتنظيمي الذي اتّ  أووالنص التشريعي 

 ضمان التطور الإقتصادي أو التقني أو الإجتماعي:  -2

الاتفاق أن  نجدها قد نصت على ،الذكر سالف 03-03 رقم الأمرمن  9 المادةنص  إلىبالرجوع 

 أنبمعنى  ،الاجتماعي أوالتقني  أوكان يضمن ما يسمى بالتطور الاقتصادي  إذاالحظر  دائرةيخرج من 

وهذا المعيار يعود في  ،الاتفاق من الحظر لإعفاءالمشرع الجزائري اعتمد على معيار التقدم الاقتصادي 

 1967سبتمبر  28المؤرخ في  835-67رقم  الأمربموجب  ةمر  لأولتم وضعه  أينفرنسا  إلى الأصل

ديسمبر  10واحتفظ قانون  ،(2)1985 سبتمبر 30الصادر في  1408-85القانون رقم  واسطةبم وتمّ 

 أطرافأن: " على همن 10 المادةبعض التعديلات حيث تنص  إجراءمع  ،القانون السابق بأحكام 1986

كان ذلك الاتفاق يمنح  وإذا ،تتمثل في تدعيم التقدم الاقتصادي آثارهكانت  إذاالاتفاق يمكنهم تبريره 

بحظر  هلأطرافيسمح ذلك الاتفاق  لاأوبشرط  ،التي تنتج عنه المتحققة الفائدةالمستخدمين جزءا عادلا من 
                                                           

بوعرورة روميلة: تأثير الإتفاقات المحظورة على المنافسة والاستثناءات الواردة عليها، مجلة البحوث في العقود وقانون  (1)
 .67، ص 2016، ديسمبر 1الأعمال، العدد 

)2(Ordonnance n° 67-835 du 28 Septembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de 

concurrence, JORF du 29 Septembre 1967 : www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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 ةلازم للمنافسة المقيدةتكون تلك الممارسات  أنوعلى  ،المعنية السلعةرا كاملا في سوق ظح المنافسة

من هذا الحكم سوى الاتفاقات  لا تستفيد ،تحقيق ما يسمى بالتقدم الاقتصادي أي ،لتحقيق ذلك الهدف

 ة".كانت محل ترخيص من مجلس المنافس والممارسات التي

 ،الاقتصاد تطوير للاتفاقات التي هدفها لا تحظرنه أ ،وبالتالي يفهم من خلال كل ما سبق 

 كاستثناء. الحظر دائرةالمشرع الجزائري من  أخرجهاحيث  ،المنافسةوصدرت بترخيص من مجلس 

هنالك نصا تشريعيا خاصا  أن الحظر، إلافي هذا النوع من الاتفاقات  الأصل أنمجمل القول هو و 

 للقاعدة إتباعا ،على مثل هذه الاتفاقات الشرعية فاءإضصدر بغرض  ،(1)نصا تنظيميا اتخذ تطبيقا لها أو

 ."الخاص يقيد العام "الشهيرة الفقهية

الاتفاقات المحظورة من الترخيص بخصوص اتفاقاتهم من قبل مجلس  أصحابكما يستفيد  

 تطور تحقيق إلىتؤدي  أنها المحظورةهذه الاتفاقات أصحاب يثبت  أن الأولبتوفر شرطين ، المنافسة

 والمتوسطة الصغيرةنها السماح للمؤسسات أمن ش أوتساهم في تحسين التشغيل  أوتقني  أواقتصادي 

قا ساب المنافسةيكون الترخيص من قبل مجلس  أنوالشرط الثاني  ،في السوق  التنافسيةبتعزيز وضعيتها 

 .هذا النوع من الاتفاقات ةلممارس

 الممارسات الفردية الماسة بالمنافسة الثاني: فرعال

الأمر الذي يؤدي بها في ، قوي  إقتصادي مركزتتواجد في الأسواق مختلف المؤسسات التي تتمتع ب

إقصاء المنافسين  غالب الأحيان إلى إرتكاب ممارسات تعسفية تعرقل وتحدّ من المنافسة، إضافة إلى

تعسف ال وتظهر صور هذا التعسف في كل من، )2(في السوق  الآخرين عن ممارسة النشاط الإقتصادي

                                                           
كيفيات الحصول على التصريح بعدم التدخل ، يحدد 2005ماي  08المؤرخ في  175-05فيذي رقم نمرسوم ت (1)

 .2005ماي  18، الصادرة في 35بخصوص الاتفاقات ووضعية الهيمنة على السوق، ج.ر. عدد 
)2(Guyon Yves, Droit des affaires, "droit commercial général et sociétés", 8 éme édition, Economique, 
Paris, 1994.p 97. 
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والبيع بأسعار  ،عية الإقتصاديةالإستغلال التعسفي لوضعية التبو ، في وضعية الهيمنة على السوق 

 ، إلى جانب عقود الشراء الإستئثارية.مخفضة بشكل تعسفي

 الهيمنة: التعسف في استغلال وضعية أولا

يحظر كل تعسف ناتج عن وضعية هيمنة " على أنه:  03-03من الأمر رقم  7تنص المادة 

 على السوق أو احتكار لها أو على جزء منها قصد: 

 .في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها الحد من الدخول -

 .تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

 .اقتسام الأسواق أو مصادر التموين -

 .لانخفاضهاشجيع المُصطنع لارتفاع الأسعار و عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السُوق بالت -

 .سةلمنافاكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاريين، مما يحرمهم من منافع مت تطبيق شروط غير -

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافية ليس لها صلة بموضوع هذه العقود سواء  -

 (1)بحكم طبيعتها أو حسب الأعراف التجارية."

على مترتب عن وضعية هيمنة  يلاحظ من خلال نص المادة أن المشرع الجزائري حظر كل تعسف

 لذلك فإن تطبيق هذه، فعل مؤسسة أو مجموعة من المؤسساتغالبا ما يكون من  ،السوق أو على جزء منه

ي فالممارسات المستثناة من الحظر الوارد ثم دراسة ، التطرق إلى تحديد وضعية الهيمنة المادة يقتضي

 .7و 6المادتين 

 

 
                                                           

 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  07راجع المادة  (1)
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 :تعسف المؤسسة في وضعية الهيمنة -1

ا لعب دور تتواجد في موضع يسمح لها بان ت أنها ة، يعنيهيمن ةفي وضعي ةالقول بتواجد مؤسس إن

 .المتنافسين ةببقي ةرئيسيا في سوق ما مقارن

 تعريف وضعية الهيمنة: -أ(

و ، أبالأسعارالمتعلق  12-89سواء ضمن القانون رقم  الهيمنة ةالمشرع الجزائري وضعي لم يعرّف

التنظيم الجديد الذي جاء به  إطارنه في أ إلا المتعلق بالمنافسة الملغى، 06-95رقم  الأمر إطارفي 

المادة  في الهيمنة ةف وضعينه عرّ إفالمعدل والمتمم،  03-03رقم  الأمربموجب  ،المنافسةقانون 

في  ةاقتصادي ةما من الحصول على مركز قو  ةن مؤسسالتي تمك   الوضعيةهي  ": كما يلي )ج(الفقرة03

 إلى منفردةالقيام بتصرفات  إمكانيةوتعطيها  ،فيه ةفعلي ةقيام منافس ةنها عرقلأالسوق المعني من ش

يقصد بها  الهيمنة ةن وضعيأوعليه يتضح لنا ب ،."هاينممو   أوزبائنها  أومنافسيها  إزاءمعتبر  حد  

في نفس  متواجدة أخرى مؤسسات  ةمنافسمن ص التخلّ  ةتتيح لها فرص ةاقتصادي ةعلى قو  ةل مؤسستحصّ 

 .(1)السوق 

 عية الهيمنة:معايير تقدير وض -ب(

لم  المتعلق بالمنافسة، 03-03رقم  الأمر أحكامن إف ،الهيمنة ةبخصوص معايير تقدير وضعي

خلافا لما كان عليه الوضع سابقا في  ،الهيمنة ةتقدير وضعي أساسهاالمعايير التي يتم على  إلىتشير 

تحدد عن طريق التنظيم " الأخيرة: الفقرةفي  07المادةالذي نص في  الملغى، 06-95رقم  الأمر إطار

 الموصوفة الأعمالوكذلك مقاييس  ةهيمن وضعيةالعون الاقتصادي في  أنالمقاييس التي تبين 

 14الصادر في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم  إلى ةلأحال المسأ بأنهوهنا يتضح  ،."بالتعسف

                                                           
خمايلية سمير: سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود  (1)

 .48، ص 2013معمري، تيزي وزو الجزائر، 
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وكذلك  ةهيمن ةالعون الاقتصادي في وضعي أند المقاييس التي تبين الذي يحدّ  ،(1) 2000 أكتوبر

 هيمنة. ةفي وضعي بالتعسف الموصوفة الأعمالمقاييس 

 :هي ة،الهيمن ةمعايير تحديد وضعي أن من المرسوم التنفيذي سالف الذكر على 02 ةمادال تنصو 

والتي يتم مقارنتها بحصص باقي  المهيمنة المؤسسةالسوق التي تستحوذ عليها  حصة معيار -

 .المنافسين الموجودين في نفس السوق 

 .المهيمنة المؤسسةالتي تتمتع بها  التقنية أو القانونيةالامتيازات   -

 .بباقي المتعاملين المهيمنة المؤسسةالتي تربط  الفعلية أو التعاقدية أو الماليةالعلاقات   -

 .المهيمنة المؤسسةغرافي والتي تستفيد منها بالقرب الج المتعلقةالامتيازات   -

 المعنية المؤسسة امارس فيهت التي يقتضي تحديد السوق  ة،هيمن ةن قيام وضعيأوبالتالي يتضح ب 

 ةمقارن الهيمنة ةلتقدير وضعي الأساسيالمعيار  ،المؤسسةها ز وق التي تحو الس حصةهذا وتمثل  ،هيمنتها

فيما يخص كيفية تحديد حصة السوق فإنها تحدد و ،ومدى تباينها وتفاوتها ،منافسيهااقي ببحصص ب

رقم أعمال جميع الأعوان الإقتصاديين الموجودين لأعمال العون الإقتصادي المعني و بالعلاقة بين رقم ا

كما يرى المجلس الفرنسي للمنافسة بأن المؤسسة التي تملك على مستوى سوق ما ، (2)في نفس السوق 

ما يسمى بالمعايير  إطارهذا في ، )3(تحتل موقع هيمنة على مستوى هذا السوق  %50 حصة تفوق 

 .للمؤسسة المهيمنة ةالكمي

 المؤسسةبعين الاعتبار في تحديد مدى تواجد  أخذهاالتي يمكن  الكيفيةبخصوص المؤشرات  أما

التي تتمتع بها  التقنية أو القانونيةالامتيازات  أهمية على الذكر سالفة المادة تنص دفق ة هيمنة،في وضعي
                                                           

، الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون 2000أكتوبر  14الصادر في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم  (1)
، الصادرة 61الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة، ج.ر. عدد 

 .2000أكتوبر  18في 
الاقتصادي في الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون  ،2000/314 من المرسوم التنفيذي رقم 04أنظر المادة  (2)

 لمصدر نفسه.ا، وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة
(3)BOUTARD labard , CANIVET Gruy , Marie Chantal , droit Français de la concurrence, P 74. 
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توفر هذه  مدى التقنيةبمختلف الوسائل  إثبات ةمجلس المنافسيتوجب على وهنا  ،المهيمنة المؤسسة

 التعاقدية أو الماليةالعلاقات  إلى إضافة ،الاقتصادي المعني عون ال وأ ةالمهيمن ةمؤسسلدى الالامتيازات 

، الأنواع متعددةتمنحه امتيازات  ،اقتصاديين أعوان ةعد أوالاقتصادي بعون  التي تربط العون  الفعلية أو

 .المهيمنة المؤسسة أوالقرب الجغرافي التي يستفيد منها العون الاقتصادي المهيمن  من بينها امتيازات

 ةبقدر  الأوليتعلق العنصر  أساسيينيرتكز على عنصرين  ،الهيمنة ةن تقدير وضعيإومهما يكن ف 

في حين العنصر  ،الذين يخضعون لمنهجها في السوق  ،منافسيها ةعلى فرض شروط في مواجه المؤسسة

 ةؤسسلمل والذي يكون خاضعا ،زبونا أومنافسا  سواء كان المهيمنة المؤسسةالثاني يرتبط بالمتعامل مع 

 .المهيمنة

من قبل مجلس  السوق،في  الهيمنة ةلتقدير وضعي المعتمدةالمعايير  ةمن خلال جمل ،وعليه

ى لهذه نه يتبقّ إف ،(1)في ظل عدم نص المشرع الجزائري عليها ،القضائيةمن قبل الجهات  أو فسةالمنا

 الاقتصادية الحياةبحسب المعطيات التي تفرزها  ،الهيمنة ةفي تكييف وضعي التقديرية السلطةالهيئات 

البعد بما في ذلك المنافسين  ةالسوق ووضعي ةمرتبط بمعيار طبيع ةالهيمن ةتقدير وضعي أنذلك  ا،حديث

 .)2(الجغرافي

 الاستثناءات الواردة على التعسف في وضعية الهيمنة:  -2

المتعلقة بالتعسف في  07، حيث يخرج عن الحظر الوارد نه لكل قاعدة استثناءالمتعارف عليه أ

، النوع الأول يتضمن الممارسات والمتعلقة بنوعين من 09وضعية الهيمنة الاستثناءات التي ذكرتها المادة 

                                                           
الذي يحدد المقاييس التي تبين أن العون  2000أكتوبر  14الصادر في  314 /2000تمّ إلغاء المرسوم التنفيذي رقم  (1)

من الأمر  73الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعية هيمنة بموجب المادة 
 المتعلق بالمنافسة. 03-03رقم 

(2) Bruno Petit, Droit Commercial, 2eme, éd, Litec,Paris, 2000, p. 148. 
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الممارسات التي تؤدي إلى تحقيق ات الناتجة عن تطبيـق نـص تشريعي، أما الثاني فيتضمن الممارس

 .مصلحة عامة

 الممارسات الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي: -أ(

ما بعد، 03-03 الأمر رقمالحظـر، هو نوع جديد استحدثه هذا النوع من الممارسات المستثنـاة من 

 ، ثمي تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقنيالت يقتصر على استثناء الممارساتالسابق في كان الأمر 

ن الممارسات المستثناة من الحظر تقليدا لقانون المنافسة منوع جديد  03-03استحدث الأمر رقم 

 .وكذا الاتحادي الفرنسي

 تصبح عن التعسف في استغلال وضعية الهيمنةالناتجة الممارسات إن وبمقتضى هذا الاستثناء، ف

سلطة التشريعية في ، أي نص صـادر عن الشرعيتها من نص تشريعي لا غير تستمدإذا ا، مشروعة

، فلا بد أن تكون الممارسة هـذا الاسـتثناء تطبيق في الواقعأو بمعنى أدق حتى يكون ل ،نطاق اختصاصها

، وأن تكون نتيجة (1)نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات أي في نطاق النشاطات الخاضعة للمنافسـة،

 ا.يعي أو نص تنظيمي أتخذ تطبيقا لهحتمية لتطبيق نص تشر 

وخاصة ذلك الشـرط المتعلـق بضرورة أن  09المادة وإذا كانت هذه الشروط الخاصة بتطبيق نص 

هذه  ، فإنوط صارمةشـر  أو تنظيمي ذاتها ناتجة عن تطبيق نـص تشـريعي تكون الممارسة في حد

نصبح أمام مجموعة ث لا يتسـع نطاق الاستثناءات و ، بحيـصرامة هي ضرورة لحرية المنافسة وحمايتهاال

 .(2)امحظورة أصـلا المشـروعة استثناءمن الممارسات ال

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  2راجع المادة  (1)
الحصول على التصريح بعدم التدخل  لكيفيات ، المحدد2005ماي 12ؤرخ في م، ال05/175وم تنفيذي رقم مرس(2)

 وق.بخصوص الإتفاقات ووضعية الهيمنة على الس
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نص ليست على نفس هذه الصـرامة التـي تبدو على مستوى ال ، فإنهذا من جهة ومن جهة ثانية 

كون  ،أنتدخل الدولـة فـي المجال الاقتصادي أمر تقليدي وغير مرفوض لحد الآن ذلك، الواقعالقدر في 

 (1).، وبذلك يصبح هذا النص قليل الجدوى في الواقعحديثة العهـد فـي الاقتصاد الحر الجزائر

 الممارسات التي تؤدي إلى تحقيق المصلحة: -ب(

خذ بعين لأمع ا ،المنافسةقواعد قانون  صياغةواسع على  تأثيرلها  الاقتصاديةالظروف  إن

لحظر ب عنه وضع استثناءات تزيل االذي ترتّ  الأمر ،في ذلك المتدخلةالسوق والعوامل  ةالاعتبار وضعي

فقا و و  المنافسةبعد ترخيصها من طرف مجلس  ،الاقتصاديةللعوامل  استجابة التعسفيةعن الممارسات 

 .المحددة للإجراءات

ط لشرو  ،والحظر المتابعةمعفى من  الاقتصادية التبعية ةالاستغلال التعسفي لوضعين إوعليه ف 

تي يمكن ص بالممارسات النه يرخّ أوالتي جاء في فحواها  ،الجزائري  المنافسةمن قانون  09 المادةحددتها 

نها أمن شو  ،تساهم في تحسين التشغيل أوتقني  أوتطور اقتصادي  إلىتؤدي  أنها أصحابهايثبت  أن

 .في السوق  التنافسيةبتعزيز وضعيتها  والمتوسطة الصغيرةالسماح للمؤسسات 

التي يكون هدفها تحسين ظروف  ،التعسفيةالممارسات  أن أعلاه المادةيفهم من نص  بالتاليو  

 على ،تعفى من الحظر فإنها الإنتاجفي  الزيادةبما في ذلك  ،للمستهلك المقدمةالسوق وتحسين الخدمات 

 معيشةهو تطوير الاقتصاد وتحسين ظروف  المنافسةالجزائري من قانون  المشرع غاية أناعتبار 

 زيادةقصد  ...إلى الأمريهدف هذا  : "المنافسةمن قانون  الأولى المادةوهذا ما نصت عليه  ،المستهلكين

بين  علاقةئري وجود وهنا اشترط المشرع الجزا "،المستهلكين معيشةوتحسين ظروف  الاقتصادية الفعالية

هي السبب الوجيه الذي  التعسفية الممارسةتكون تلك  أنبمعنى  ،والتقدم الاقتصادي التعسفية الممارسة

                                                           
بوحلايس إلهام: الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة،  (1)

 . 54، ص 2005الجزائر، 
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 ةمساهم إلى إضافة ،ن يمس ذلك التطور كل المحيط العام للسوق أو  ،)1(ساهم في التطور الاقتصادي

 المنافسةتنظيم  أجهزةتقوم  أين ،في السوق  والمتوسطة الصغيرةالمؤسسات  ةفي تعزيز وضعي الممارسة

ن تفرض أعلى السوق ب والمهيمنةالتي تمتلك التكنولوجيا  ،لتلك المؤسسات الكبرى  الأولوية بإعطاء

اتفاقات التعاون فيما بينها حتى لو كان من  بإبراموذلك بالسماح لها  ،المنافسةمكانتها ولو على حساب 

 .ه الترخيص بذلكشريط ،المنافسةتقييد  الممارسةن تلك أش

ولم ، 03-03رقم  الأمرالمشرع الجزائري في  أوردها أخرى  ةهناك حال ،الأخيربخصوص هذا و 

التي تنص  المنافسةمن قانون  08المادةفي  الحالةوردت هذه  ،سابقا 06-95رقم  الأمريكن يتضمنها 

المعلومات  إلىواستنادا  المعنيةعلى طلب المؤسسات  ابناء المنافسةيلاحظ مجلس  أنيمكن :" نهأعلى 

لا  هعلاأ 7و 6في المادتين  ةكما هي محدد ةممارس أو ةاتفاقي أوعملا مدبرا  أواتفاقا ما  أنله  المقدمة

بعدم تدخله  ،المنافسةمجلس لوهو تصريح مسبق  ،)2(وهذا ما يعرف بالتصريح السلبي "،تستدعي تدخله

 ،الإعفاءوعدم توفر شروط  الإدانةعدم توفر شروط  ةفي حال ة،اق مقيد للمنافساتف أو ةممارس أين أبش

ويكون  ،المعنيةتقع فيه المؤسسات  أنل لتجاوز الشك الذي يمكن بذلك التدخّ  المنافسةب مجلس فيتجنّ 

 .(3)مسبقا على عدم تدخله المنافسةمجلس  تأكيدالحال من خلال  ةبطبيع

 
                                                           

)1( Selinsky Véronique, L’entente prohibée à travers les avis de la commission technique des ententes 
et des positions dominantes, Librairies techniques, Paris, 1979, p. 312. 
(2) Brian- Meledo Daniéle, « Droit de la concurrence : droit constitutionnel substantiel de l’union 
européenne », RTD com. Et de droit éco. ,2004, n 2, p. 200. 

المتعلق بطلب الشهادة السلبية المقدم من ، 2014 مارس 13المؤرخ في يوم  2014/01في قراره رقم مجلس المنافسة  (3)
 /2013إم م/م م01المسجلة تحت رقم /، صرح مجلس المنافسة بعدم قبول طلب الشهادة السلبية "ASTRA"شركة أسترا 

لعدم التأسيس القانوني، وفيه أكد مجلس المنافسة أن الشهادة السلبية هي وثيقة تثبت أنه لا داعي لمجلس المنافسة أن 
المتعلق بالمنافسة، واعتبارا أن  03-03من الأمر رقم  7و 6سات المنصوص عليها في المادة يتدخل في نطاق الممار 

لبية لا يمكن أن تثبت بأنه لا وجود لأي اتفاق بين الشركتين ولا لإثبات أن قواعد المنافسة قد تم احترامها خارج الشهادة الس
أي اتفاق أو اتفاقية، أو الممارسات التي تدخل في حيز رقابة مجلس المنافسة. انظر في تفصيل ذلك: قرار مجلس 

 ،ASTRA" لق بطلب الشهادة السلبية المقدم من شركة أستراالمتع ،2014 مارس 13مؤرخ في  2014/01ة، رقم المنافس
 (02. ) الملحق رقم concurrence.dz-www.conseil:13ص ، 8 النشرة الرسمية للمنافسة، رقم

http://www.conseil-concurrence.dz/
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 التبعية الاقتصاديالتعسف في استغلال وضعية : ثانيا

 تأخر حيث ،فقط مفروضا على التعسف في وضعية الهيمنة في السوق  الحظرفي السابق كان 

في  المؤرخ 2000/314ي رقم ذمارسة إلى أن صدر المرسوم التنفيفي تنظيم هذه الم المشرع الجزائري 

 تحدث هذه الحالة في غياب "منه على أنه  05بحيث أشارت المادة ، السالف الذكر 2000أكتوبر  14

، التي ص لها المشرع مادة مستقلةخصّ  ،المتعلق بالمنافسة 03/03وبعد صدور الأمر رقم، حل بديل"

 عدّدت صورة الاستغلال التعسفي لمثل هذا النوع من الممارسات وشروط تحققها.

 تعريف وضعية التبعية الاقتصادية: -1

لم نجد من  أننا إلا ،للمنافسة المنافيةالممارسات  ةالملغى تضمن جمل 06-95رقم  الأمر أنرغم 

ن مد الصور التي يتجسّ  أن إلىورغم ذلك نشير  ،الاقتصادية التبعية ةفي استغلال وضعي فبينها التعس

هي  ،منه 07المادةفي  ةالمتعلق بالمنافس 06-95الأمرفي مفهوم  الهيمنة ةخلالها التعسف في وضعي

 مرالأفي مفهوم  الاقتصادية التبعية ةاستغلال وضعيفي د من خلالها التعسف ذاتها الصور التي يتجسّ 

المرسوم التنفيذي  إطاركان في  الاقتصادية التبعيةصطلح ظهور لم أول و المعدل والمتمم، 03-03رقم 

 منه 05المادةحيث جاء في  ،06-95رقم الأمرمن  07المادة بأحكامصدر عملا  إذ ،314-2000رقم 

كل فعل يرتكبه عون  ،على جزء منه أوعلى سوق  الهيمنة ةيعتبر تعسفا في وضعي" :نهأ على

 ة:تييستجيب على الخصوص للمقاييس الآ المعنية،على السوق  ةهيمن ةاقتصادي في وضعي

 .سيرها أوالسوق  إلىمراقبه الدخول  إلى المناورات التي تهدف  -

 .الفعلي بالمنافسة أوالمساس المتوقع   -

 ة.".اقتصادي ةتبعي ةحل بديل بسبب وضعي بياغ -

عمل بالمرسوم ال ألغىوكذلك  ،06-95بالأمر العمل  ألغىو  03-03رقم  الأمربعدها جاء  

 "العلاقةة بأنها: الاقتصادي ةالتبعي ةوضعي ) د(الفقرة منه في 03مادة الفي  عرّفحيث  ،التنفيذي
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رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها  أرادت إذاما حل بديل مقارن  ةالتي لا يكون فيها لمؤسس التجارية

 .."ممونا أوسواء كانت زبونا  أخرى  ةعليها مؤسس

ة لمؤسس ةمؤسس ةالتي تظهر في السوق سيطر  ،الممارسةهذه  طبيعةن المشرع الجزائري وعليه بيّ  

 علاقةبينهما  مهيمنة ةاقتصادي ةحدهما يحتل وضعيأ ،طرفان الصورةحيث يظهر في هذه  ،أخرى 

 ة.هيمن أواحتكار  ةفي وضعي أنهاطالما  ،عنها آخربحيث لا يجد المتعاقد بديلا  ة،تجاري

التصرفات التي تشكل  بإدراجيسمح  لأنه ،هو مفهوم واسع الاقتصادية التبعية ةومفهوم وضعي 

باقي  إتباع إلىتؤدي والتي  لمؤسسة قوية الهيمنة ةكوضعي ،للسوق  الموضوعية الهيمنةعن  ةقو  علاقة

ر هذه ظن المشرع الجزائري حأنجد ب ،المنافسةمن قانون  11 للمادةوبالرجوع  لها، الشركاء التجاريين

ر من قبل المشرع ظوقد ح ،السوق ة تؤثر على حالو  المنافسةتخل بقواعد  أنهاعلى اعتبار  ،الممارسة

وسيرها وهيكلتها  ةالمنافس ةبمجرد مساسها بحال ،)1(الممارسةهذه  التجارةمن قانون  2/2-420الفرنسي 

وهذا ما  ة،اقتصادي ةتبعي ةفي وضعي الأطرافتضع  ةفي علاقتها التجاري ةالمؤسس أن ذلك ،في السوق 

 .2008 ةوالتي تم استبعادها سن ةالممارسات التمييزي ة،البيوع المشروط ،يظهر في رفض البيع

 شروط تحقق التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية: -2

في  ةهو وجود مؤسس ،الاقتصادية التبعية ةق التعسف في استغلال وضعيشروط تحقّ  أهممن 

تابعة ال للمؤسسةلا يكون فيها  ةلمؤسس ةتجاري علاقةتربط بينهما  ،أخرى  ةلمؤسس ةاقتصادي ةتبعي ةوضعي

 التبعية وعلاقة ة،عو المتب المؤسسةتقبل التعاقد بالشروط التي تفرضها عليها  أنهاسوى  ،حل بديل

 .الممون للزبون  تبعية أوالزبون للممون  تبعيةص في تلك قد تتلخّ  الاقتصادية

                                                           
)1(Michel GERMAIN ( sous la direction) Louis VOGEL , Traité de droit commercial (commerçants 
tribunaux de commerce. Fonds de commerce propriété industrielle concurrence ) , L.G.D.J , 18 
édition, Tome 1 , Volume 1, Paris, 2002, p:739. 
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ن م ةعلى جمل الأخيرهذا  هلحيازت نتيجة ،يكون فيها الزبون تابعا للممون  الأولى الحالةففي  

 قد وضعو  ،قبول شروطه إلىالذي يدفع بالزبون  الأمر غيره، يفتقدها غيره من الممونين ، التيالامتيازات

عن  ناتجةال الاقتصادية تبعيةالك ،النقطةفي هذه  الاقتصادية التبعية ةلوضعي أمثلة ةعد الألمانيالمشرع 

فيفرض  ،نقص منتوج معين وندرته في السوق  ةالممون فرص يستغلّ  أين ،لعسفي ال والندرة الأزمات

 .سوى قبول شروطه قل كاهل زبائنه الذين لا يملكون حلاّ ثشروطا ت

تي ال ةلشرائيا ةرجمها القو تت ة التيعكسيال الحالة وهي ،الممون للزبون  تبعية ةوهي حال الثانية الحالة

 وغالبا ما تكون هذه الشروط ،يرضخ لشروطه ويمتثل لها ل من الممون والتي تجع ،يتمتع بها الزبون 

 .غيرها من الممون و للدفع  آجال أوخفيضات على تفيحصل الزبون  ،بالأسعار متعلقة

 ،عةالمتبو  والمؤسسة التابعة المؤسسةعن علاقات العمل بين  الناتجة الاقتصادية التبعية هناكو 

 سةبالمؤسيلحق  المؤسسةمع هذه  التجارية العلاقةقطع  أنبحيث  ،المدةللتعامل التجاري طويل  نتيجة

 .لها اقتصاديا ةتفاديا لذلك تبقى تابعو  ة،معتبر  خسارةلها  التابعة

 أنيمكن  ،(1)لموزع للممون ا تبعية ةوضعي أن إلىالفرنسي  المنافسةولقد ذهب اجتهاد مجلس 

له في السوق لمنتوج والجزء الذي يحتّ مون، للم التجارية العلامة ةنها شهر من بي ،أخرى عوامل ة ق بعدّ تتحقّ 

 .نفس المنتوج وبذات الشروط يملك آخرممون لالموزع  إيجاد إمكانيةومدى  ،معين

على  الإبقاءعلى  ةمجبر  إحداهمابين مؤسستين تكون  تتمّ  ،في نظرهم الاقتصادية ةتبعيفال وبذلك

نت نها تضمّ أتضح ب( ي د) الفقرةفي  03 المادةنص  إلىوبالرجوع  ،المتبوعة بالمؤسسة التجاريةتها علاق

 الإكراه  ةلأمس إلىنا وهذا يجرّ  ،المؤسسة أمام "عدم وجود بديل مقارن  ة"ضرور ال ةوهو وجود حال آخرشرطا 

ر التي تصوّ  ةنالبيّ  الرهبةفي سلطان  والمتمثلة ،(2)في القانون المدني ةالرضا الواردكعيب من عيوب 

 ةتترجم حال الاقتصادية التبعية ةنه في وضعيأ إلا ،دهقا يهدّ خطرا جسيما محدّ  أن ،للطرف المتعاقد
                                                           

)1( Martine Behar.George Virassamy.les contrats de la distribution L.G.D.J.paris 1993.p 125. 

 ، المصدر السابق.المتضمن القانون المدني 75-58من أمر  88المادة ( 2)
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الظروف فرضتها  وإنما إكراه  أوضغط  أيلا يشوبها  ة،تجاري علاقةعن اتفاق في  ناتجة بأنها الضرورة

 كي لا ،المتبوعة المؤسسةمن  المفروضةبشكل جعلها تقبل شروط التعاقد  ،التابعة بالمؤسسة المحيطة

 .رفضها ةفي حالتتضرّر 

 صور الاستغلال التعسفي لوضعية التبعية الاقتصادية:  -3

يتمثل  : "...والتي نصت على ما يلي الثانيةفي فقرتها  المنافسةمن قانون  11 المادة إلى بالرجوع

 :في هذا التعسف على الخصوص

 .(1)رفض البيع بدون مبرر شرعي -

 .(2)التمييزي  أوبيع المتلازم ال -

 .دنيا ةالبيع المشروط باقتناء كمي  -

 .(3)أدنىالبيع بسعر  بإعادة الإلزام -

 .(4)ةغير مبرر  ةمتعامل الخضوع لشروط تجاريلمجرد رفض ال التجارية العلاقةقطع   -

 .داخل السوق  المنافسةمنافع يلغي  أويقلل  أننه أمن ش آخركل عمل  -

                                                           
هو حرمان المؤسسة الموزعة من التدخل في السوق وعدم الاستفادة من شروط  تعريف رفض البيع دون مبرر شرعي: )1 (

للتفصيل أكثر أنظر: بن حملة المنافسة المماثلة دون مبرر شرعي، بشكل يجعلها تتضرر نتيجة تعسف المؤسسة الممونة. 
 .93سامي: المرجع السابق، ص 

هو ممارسة محظورة بين الشركاء التجاريين من قبل نفس المتعامل بخصوص تطبيق شروط  تعريف البيع التمييزي: (2)
غير متكافئة لصالح المتعامل الذي استفاد من مفاضلة شريكه الاقتصادي خلافا لباقي المتدخلين في السوق بشكل يحرمهم 

 من منافع المنافسة. 

لمنتج أو الممون إلزام الموزع أو التاجر بتسقيف سعر أدنى لإعادة يحظر على ا تعريف الالزام بإعادة البيع بسعر أدنى: (3)
بيع المنتوج، لأن ذلك سيؤدي حتما إلى إبعاد المنافسة بين الموزعين في السوق ويحول دون خفض سعره بما ينعكس 

 بالسلب على المستهلك.

، أو قطع الموزع فجأة لعلاقته التجارية اتجاه قطع المنتج لعلاقته التجارية مع الموزع دون سابق إنذار كتابي يقصد بها (4)
 المنتج وذلك بسبب رفضه لشروط تجارية غير مبررة.
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حيث  ،الاقتصادية التبعية ةالتعسفي لوضعيد صور الاستغلال ن المشرع الجزائري عدّ أيتبين لنا ب 

نافع ميلغي  أول يقل   أننه أمن ش آخركل عمل  "بعبارةوذلك  ،على سبيل المثال لا على الحصر أوردها

رسات المما من المتدخلين في السوق و  المنافسة حماية إلىالمشرع يهدف  أنذلك  "داخل السوق  المنافسة

 .الاقتصادية التبعية ةومن بينها التعسف في وضعي ،للمنافسة المقيدة

تختلف تماما عن  ،الاقتصادية التبعية ةصور التعسف في استغلال وضعي أنكذلك  والملاحظ 

هذه  أنحيث  ،الأمرمن نفس  07المادةسابقا في نص  رأيناهاوالتي  ،الهيمنة ةفي وضعي تعسفالصور 

 03-03رقم  الأمرمن  06 المادةفي نص  الواردة محظورةالكبير مع الاتفاقات  حدّ  إلىتتشابه  الأخيرة

 الأمرمن  08 المادةالمشرع الجزائري المشرع الفرنسي في  نظير أوردفي مقابل ذلك  ،بالمنافسةالمتعلق 

في مجموع الصور التي تشكل تعسفا  ،(1)والمنافسة الأسعار ةالمتعلق بحري 1986ديسمبر  1ر في الصاد

 ةالبيوع التمييزي ،المتلازمةالبيوع  ،في رفض البيع أساسا والمتمثلة ،الاقتصادية التبعية ةاستغلال وضعي

 ة.غير مبرر  ةيالمتعامل يرفض الخضوع لشروط تجار  أنلمجرد  التجاريةوقطع العلاقات 

 أنبمعنى  ،الهيمنة ةرسات التي تشكل تعسفا في وضعيمماالصور هي نفسها اليلاحظ بأن هذه 

من ة واحد ةمجموع في سواء على حدّ  للمنافسةر كل من الممارستين المقيدتين ظالمشرع الفرنسي ح

برفع المشرع الفرنسي قام  أن إلىهنا  الإشارةمع  ،تعسفية ةالتي تعبر في مجملها عن ممارس ،الصور

من قانون  05 /420 المادةضمن  2008 أوت 4بموجب القانون الصادر في  ،على هذه الصورالحظر 

 .(2)التجارة

تحديد بخصوص يعتريه نوع من الغموض  بأنهنجد  ،الجزائري  المنافسةقانون  إلىبالرجوع  

حيث يبقى هناك  ،الاقتصادية التبعية لوضعيةالاستغلال التعسفي  إلىوالتي تؤدي  ،المحظورةالممارسات 

                                                           
)1( Jean Bernard BLAISE, Droit des affaires (commerçants, concurrence, distribution), LGDJ, 

DELTA, paris 1991, p : 426. 
)2( Boutard Labarde (M.C) , Canivet (G) ,Droit Français de la concurrence , LGDJ, Paris 

,1994. P 92. 
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والتي من المفروض  ،الاقتصادية التبعية ةوص حالات التعسف في استغلال وضعيفراغ قانوني بخص

 .في هذا المجال ةمنع ممارسات معين أوالتصدي  المنافسةمجلس على 

اعد بقو  كان ذلك يخل   "إذا: عبارة إيرادعلى  11 المادةنص  بدايةواكتفى المشرع الجزائري في 

في  نافسةالمبقواعد  يخلّ  الاقتصادية التبعية ةيكون الاستغلال التعسفي في وضعي أنلابد  أي ،"المنافسة

من  ةسثبوت وجود تعسف في ممار  أن أخرى وهنا نشير مره  ،دهايقلتها وتقير مما ينجم عنه ع ،السوق 

من حيث تقدير  أوالممون  حصةتحديد السوق سواء من حيث  ، يقتضيللمنافسة المقيدةالممارسات 

د البع إلى إضافة، الاقتصادية التبعية ةوضعي الناجم عن التعسف استغلال ،للمنافسةالطابع المقيد 

 يةالتبع وضعيةلقياس التعسف في استغلال  ضروريةهذه المعايير الثلاث  أنالجغرافي لتلك السوق حيث 

 .الاقتصادية

يقع على المتدخل  ،الاقتصادية ةتبعيال ةالاستغلال التعسفي لوضعي إثبات أن إلى الإشارةجب كما ت

كل  متضرر إيجادن على الحيث يتعيّ  ،الزبون  الممون أوسواء كان  ،استغلال تعسفيعي وقوع دالذي ي

 بإثبات ن  الممو ن يقوم مثلاأك ،الاقتصادية التبعية ةفي وضعي تعسفي التي تثبت تعرضه لاستغلال الأدلة

التي  التعسفيةالممارسات  أو ،للمنافسة المقيدةبديل يجعله لا يقع في مثل هذه الممارسات  عدم وجود حلّ 

 (1).في السوق  بالمنافسة تخلّ 

 ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين ثالثا:

عرض الأسعار أو على حظر  المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  12المادة  نصت

،ويظهر ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين مقارنة بتكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق

بتخفيض الأسعار إلى  ،مؤسسة ما تتمتع بسلطة اقتصادية في السوق المعني هذا التعسف من خلال قيام

وإذا كان هذا التخفيض لا يؤثر على هذه المؤسسة  ،المنتوجدون سـعر التكلفة وإغراق السوق بذلك  ما
                                                           

، العدد 9مزغيش عبير: التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية كممارسة مقيدة للمنافسة، مجلة الفكر، المجلد  (1)
 .510، ص 2014، 11
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ويخص الحظر من السوق، الخروج ، فإنه سيدفع المؤسسـات الضعيفـة أو الأقـل قوة إلىلقوتها الاقتصاديـة

ثم تعود بعد ذلك إلى رفع ، بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقيالقانوني المنتوجات التي يعاد بيعها 

 .الأسعار بشكل مضاعف حتى تعوض الخسارة التي لحقتها من جراء التخفيض المتعمّد

تهدف إلى تحقيق تحويل  ،ةالموجهة للمستهلكين يمكن أن تكون تعسفييع إن عمليات البومن ثمّ ف

ثم  ،مفهوم البيع بأسعار مخفضة تعسفياهذا ما يجعلنا نتساءل عن  ،(1)العملاء و لو بصفة غير مباشرة

تمييز هذه الممارسة عن إعادة البيع بخسارة، مع تحديد شروط حظر ممارسة  أسعار بيع مخفضة بشكل 

 تعسفي.

 تعريف البيع بأسعار مخفضة تعسفيا:  -1

منع على كل ي ": نهأمنه على  10المادةصتالملغى ن بالمنافسةالمتعلق  06-95رقم  الأمرفي ظل 

عن  تقد حاد الممارسةكانت هذه  إذاالحقيقي  التكلفةقل من سعر أبسعر  ةعون اقتصادي بيع سلع

عض ب المادةمن ذات  الثانية الفقرة وأوردت ،"منها تحد   أنيمكن  أوفي السوق  المنافسةقواعد 

 السلع وأالتلف  ةمثلا في السلع سهل المتمثلة الضرورةعند  الممارسةهذه  ةجاز إالاستثناءات التي تتعلق ب

 .عند البيع الجبري بمقتضى حكم أو المتقادمة أو الموسمية

يتضـمن هـذه الاستثناءات، إلّا أنها تبقى فإنه لم المعدل والمتمم  03-03رقم  الأمرفي ظل  

، يغني عن التعسف أو التأثير على المنافسة ، فاستعمال المشرع ضمن هذا النص معيـارمستثناة ضمنيا

من قانون  12 المادة نصورد في ، وبالتالي .القانون أو الضرورة ايفرضه ما لم، استثناءات يةذكر أ

بشكل تعسفي للمستهلكين  ةبيع مخفض أسعار ةممارس أو الأسعارر عرض ظيح": نهأعلى  المنافسة

 أنيمكن  أوالممارسات تهدف  أوكانت هذه العروض  إذاوالتحويل والتسويق  الإنتاجبتكاليف  ةمقارن

من  13 المادة إضافة إلى ،"السوق  إلىحد منتوجاتها من الدخول أ ةعرقل أو ةمؤسس إبعاد إلىتهدف 

                                                           
 .97ص  المرجع السابق،: ناصري نبيل )1(
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 تقابلها ،الممارسة"شرط تعاقدي يتعلق بهذه  أو ةاتفاقي أويبطل كل التزام " :نهأعلى  الأمرنفس 

 (،1986الصادر في  الأمرمن  الأولى الفقرة 10القانون التجاري الفرنسي في ) المادةمن L420/5المادة

قبل هذا  إذ ،1996الصادر في جويلية  588-96بموجب القانون رقم  الأمرمحتوى هذا  أدخلتالتي 

ليتفطن فيما بعد  ،منه 32 المادةبموجب  بالخسارةعلى منع البيع إلا ي فرنسمشرع اللم ينص الالتاريخ 

هذا يمنع شروط التصنيع والتحويل والتسويق مما جعله  إلىبالنظر  ةمخفض أسعاربيع  ةوجود ممارس إلى

 .التعسفيةالنوع من الممارسات 

المعدل  التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04القانون رقم  إلىكذلك بالرجوع  

 "،من سعر تكلفتها الحقيقي أدنىبسعر  ةبيع سلع إعادةيمنع " :  19 المادةنجده قد نص في  ،والمتمم

شروط وكيفيات  الأخيرد هذا حدّ  ،2006جوان 18المؤرخ في  6/215في المرسوم التنفيذي رقم أما 

 ،المخزونات والبيع عند مخازن المعامل ةتصفي ةوالبيع الترويجي والبيع في حال ،البيع بالتخفيض ةممارس

ع في ن المشرع الجزائري قد توسّ أوبالتالي نجد ب ،(1)فتح الطرود بواسطة التجاريةالبيع خارج المحلات 

د وتعرقل تقيّ  محظورة تعسفية ةفي ممارس كلها يصبّ ف ،شرح مصطلح البيع بالتخفيض بكل جزئياته

 .في السوق  المنافسة

ا ممارستين غير لدين أصبح ،02-04والقانون  03-03رقم  الأمرالفصل بين  تمّ  أنولكن بعد  

بيع  أسعار ةممارس أو أسعارعرض و  ،من سعر تكلفتها الحقيقي أدنىبسعر  ةبيع سلع إعادةمشروعتين 

كل فعل قام به  "منها بأنها: يمكن لنا تحديد المقصود  الأخيرةوهذه  ،(2)بشكل تعسفي للمستهلكين ةمخفض

 إذجماعيا ينصب على عنصر السعر  أو منفردة ةالموزعين الكبار سواء بصف ةعون اقتصادي خاص

                                                           
 من قانون التجارة. 5-442حظر المشرع الفرنسي هذه الصورة بموجب المادة  (1)
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  12المادة  (2)



ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة    الفصل الأول:        
 

 73 

من  بأقلمن خلال البيع  الخسارةنتائج  وأيضاتجعله يتحمله  ةى كل منافستتحد   بأسعاريقوم بالتعامل 

 (.1)"الحقيقي التكلفةسعر 

من خلال  ،أخرى  ةضد مؤسس ةترتكبها مؤسس ،للمنافسة ةمقيد ةممارس بأنهاكما يمكن القول 

البيع بسعر يقل عن سعر  ةدرج إلىيصل  انخفاضاللمستهلك  ةبيع مخفض لأسعار ةممارس أوعرض 

 (2).الحرة المنافسةبمبادئ  مما يخلّ  الإجمالية، التكلفة

 أصلهاهي في  ،بشكل تعسفي للمستهلكين ةبيع مخفض أسعار ةممارس أون عرض إوبالتالي ف 

 ،نالآخريالمنافسين  وإزاحةالسوق  السيطرة علىمن ورائها هو  ة، الهدفسمنافال ةلحري ةمقيد ةممارس

 زائري الج والمشرع ،الخسارةالسعر العادي لتدارك هامش  إلىثم العودة  ،تعسفيةبطريقه  الأسعارتخفيض ب

 قالأسوافي وقتنا الحالي وما تعانيه  خاصة الممارسات التعسفية، ر هذا النوع منظعندما ح أصابقد 

 .من هذه الممارسات

 :خسارةالالبيع ب إعادة تمييز الممارسة التعسفية عن  -2

البيع بالخسارة، بحيث أن عملية البيع بأسعار إعادة تميز البيع بأسعار مخفضة تعسفيا عن عملية ي

، أو تحويلها بالإضافة إلى تسويقها ،إنتاجها مّ تأن تكون السلعة المراد بيعها قد مخفضة تعسفيا تستوجب 

البيع بالخسارة فهي مجرد عملية إعادة ، أما عملية  كما أنها تصدر عن المنتج أو الممون أو الصانع،

 من بأقلها بيع أجل إعادة من سلعة شراء، أي تغييرإعادة بيع السلعة على حالتها دون أن يحدث فيها أي 

، إلى جانب أن عملية البيع بأسعار مخفضة موزع وباقي التجاروتصدر عن ال ،لشراءالحقيقي ل السعر

                                                           
، 2013، الجزائرالتوزيع دار ھومة للطباعة والنشر و  ،القانونية للحرية التنافسية في الجزائر الضوابط: تيورسي محمد (1)

 .200ص 
 ،9المجلد  لعور بدرة: حماية المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بيع مخفضة للمستهلكين، مجلة الفكر، (2)

 .360، ص 2014، 1العدد 



ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة    الفصل الأول:        
 

 74 

 أما عملية البيع بالخسارة ،(1)المستهلكممارستها بين العون الإقتصادي  و تعسفيا تكون محظورة عندما تتم 

 .(2)المستهلكينن الأعوان الإقتصاديين و قد تكون إما بين الأعوان الإقتصادين فيما بينهم، أو بي

 أنهاعلى الرغم من  ،بيع مخفضة للمستهلكين أسعار ةممارس أوالتعسف في عرض  أنكما 

صور  أهم التي تعدّ  ،البيع بالخسارة إعادةبخلاف  جريمةلا تعتبر  أنها إلا ،(3)ةللمنافس ةمقيد ةممارس

 ةماليفها وتقرير عقوبات بوق المنافسةل مجلس ما ثبت وقوعها يتدخّ  إذا ،للمنافسة المقيدةالممارسات 

فعل تعسفي لا يرد عليه هي بشكل تعسفي للمستهلكين  ةبيع مخفض أسعار ةكذلك ممارس إدارية، كعقوبة

في لها المشرع الجزائري استثناءات على سبيل الحصر  أورد بالخسارةالبيع  إعادةفي حين  ،استثناء أي

 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  19 المادة

 شروط حظر ممارسة أسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين:  -3

جل أمن  أنهبيتضح لنا  ،المعدل والمتمم 03-03رقم  الأمرمن  12 المادةانطلاقا من تحليل نص 

 :كالآتيلابد من توفر شروط وهي  ،بشكل تعسفي للمستهلكين ةبيع مخفض أسعارحظر تطبيق  إقرار

 .يكون السعر المعروض للبيع جد منخفض أن -

 .للمستهلك ةموجه تعسفية ةبطريق المخفضة الأسعارتكون  أن -

  .المنتوج في السوق  أوالمنافسين  إبعاديكون الهدف هو  أن -

 :ن يكون السعر المعروض للبيع جد منخفضأ -أ(

والذي يتجلى فيه تحديد  ،الأسعارحرية  مبدأ أهمهايقوم على مبادئ  المنافسةعرفنا سابقا بان قانون 

 إطارالتشريع والتنظيم المعمول بهما في  أحكاممع احترام  ،الحرة المنافسةوفقا لقواعد  حرة ةالسعر بصف

                                                           
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  12انظر المادة  (1)
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04من القانون رقم  19انظر المادة  (2)
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  14انظر المادة  (3)
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 لعالخدمات واستيراد الس ةديأوالتوزيع وت الإنتاجلنشاطات  الأسعار ةبسواء من حيث تركي ،الشفافيةقواعد 

 .التجاريةالممارسات  شفافية ،توزيعهاالسلع و  إنتاجهوامش الربح فيما يخص  أولبيعها على حالها 

 وأعرض  ةفي صور  ةغير شرعي ةمن قبيل ممارس نه يعدّ إف ،السعر لهذه المعايير ةمخالف ةوفي حال

-03رقم  الأمرمن  12 المادةوهذا ما نصت عليه  ،بشكل تعسفي للمستهلك ةع مخفضبي أسعار ةممارس

 .التحويل والتسويق الإنتاجبعين الاعتبار سعر تكاليف  أخذتالتي  03

 :للمستهلك ةموجه تعسفية ةبطريق المخفضة الأسعارن تكون أ -ب(

القول بوجود  للمستهلك حتى نجزم ةجهمو  ،بشكل تعسفي المعروضة الأسعارتكون  أنبمعنى  

 الأمر ،المستهلك لم يعرّف المشرع الجزائري  نجد أن المنافسةقانون  إلىوبالرجوع  ،للمنافسة ةمقيد ةممارس

على الممارسات  المطبقةقواعد بالالمتعلق  02-04تعريف الوارد في القانون رقم الب نأخذالذي يجعلنا 

معنوي يقتني سلعا  أوكل شخص طبيعي  "هو:  الثانية الفقرة 02 المادةالمستهلك في  أن حيث ،التجارية

 في 03المادة كما عرّفت ،(1)"من كل طابع مهني ةيستفيد من خدمات عرضت ومجرد أوقدمت للبيع 

كل شخص  ": ن المستهلكأالمستهلك وقمع الغش ب بحمايةالمتعلق  03-09من القانون رقم  الأولى فقرتها

 ةجل تلبيأللاستعمال النهائي من  ةموجه ةخدم أو ةمجانا سلع أومعنوي يقتني بمقابل  أوطبيعي 

هو الذي  الأخيرتعريف الوهذا  ، (2)"حيوان متكفل به أو آخرشخص  ةحاج ةتلبي أو الشخصيةحاجته 

رقم  الأمرمن  12 المادةن إوبالتالي ف ،ما يعرف بالمستهلك النهائي إطارخذ به المشرع الجزائري في أ

 الإشارةدون  ،للمستهلك ةموجه ةخفضبيع م أسعار ةممارس أورت كل تعسف في عرض ظح 03-03

ما وهذا  ،اهتمام أيالمشرع الجزائري لم يعرها  أنحيث  ،والمؤسسة المؤسسةالتعسف الذي يقع بين  إلى

                                                           
شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل  تعريف المستهلك:  )1(

 .طابع مهني
 .51، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج. ر. عدد 2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  (2)
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بالرغم  صحيحة تعدّ  فإنهاوقع بين المؤسسات  إذا المقيدةن هذا النوع من الممارسات أالقول ب إلىيقودنا 

 .منها وتحدّ  المنافسةعلى  ةسلبي آثارا من ترتيبها

 ةممارس أوالمشرع الجزائري من حظر التعسف في عرض  غايةن أب الأخيرنه يتضح في أ إلا

والتي  ،في السوق بوجه عام للمنافسةهو الحفاظ على السير الحسن  ،للمستهلكين ةبيع مخفض أسعار

 عدمو  ،نافسين في السوق الذيناتجاه المستهلك واتجاه الم بطبيعة الحال سيكون لها انعكاس ايجابي

تعسف هذا النوع من ال ةممارس ما تمّ  إذا ،السوق  إلى من الدخول منتوجاتهم أو منع من السوق  إبعادهم

 .في حقهم

 :السوق  منالمنتوج  أوالمنافسين  إبعاديكون الهدف هو  أن -ج(

 سعارأعرض حظر نه يشترط في أعلى  تممالمو المعدل  03-03ر رقم ممن الأ 12 المادة تنص

ن حد منتوجاتها مأ ةعرقل أو ةمؤسس إبعاديكون هدفها  أن ،بشكل تعسفي ةبيع مخفض أسعار ةممارس أو

 إبعادم بهذا النوع من الممارسات التي تقو  ةمؤسساليكون هدف  أنبمعنى يجب  ،السوق  إلىالدخول 

ن بشكل يمكّ  ،السوق  إلىدخول منتوجه  ةعرقل أوالمنافس  إبعادمن خلال  ،السوق  منالمتنافسين 

 .الأسعارمن التحكم في  مهيمنة ةالتي تمارس وضعي المؤسسة

وخلافا لباقي  ،غالبا الصغيرةهي المؤسسات  الممارسةمن هذه  الأولالمتضرر  أنبالذكر  روالجدي 

ن إف ،المعنيةمن خلال تحديد السوق  ديتحدّ  أثرهان أن قلنا بأوالتي سبق و  للمنافسة المقيدةالممارسات 

 منتوجا وكذلك ،المعنية المؤسسة ةوضعي أساسعلى  أتنش ةتعسفي ةبصف ةمخفض أسعار ةممارس

من قبل  الأسعاربسبب تطبيق هذه  ،باقي المنتوجات ةض في السوق الذي لا يستطيع منافسمعرو ال

 .(1)مراكز التسويق الكبرى  أصحاب

 

                                                           
 .75بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (1)
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 عقود الشراء الإستئثارية رابعا:

 والأعماللم يتطرق المشرع الجزائري للعقود  ،لمنافسةبا متعلقال 06-95رقم  الأمرفي ظل 

 ةميلاد لممارس شهادة بمثابةالذي اعتبر  بالمنافسةالمتعلق  03-03الأمربعدها صدر  ،(1)ةرياالاستئث

 الاستئثاري وهي عقد الشراء  ،من قبل القانونية المنظومةفها والتي لم تعرّ  ،للمنافسة ةمقيد تعدّ  ةجديد

يعتبر عرقلة لحرية المنافسة " والتي جاء فيها   ،03-03رقم  الأمرمن  10المادةالمنصوص عليه في 

وبعد  ،"ها كل  عقد شراء استئثاري يسمح لصاحبه باحتكار التوزيع في السوق بأو حد منها أو إخلال 

 أصبحتالتي و  06بالمادة  10 المادةل المشرع عدّ  12-08بالقانون  03-03رقم  الأمرتعديل  تمّ  أن

و عقد أ/ر كل عمل وظبها ويح الإخلال أوالحد منها  أو المنافسة ةلحرية يعتبر عرقل ": تنص على

نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا  ةبالاستئثار في ممارس ةمهما كانت طبيعته وموضوعه يسمح لمؤسس

 الأمر".

 مادةالالتعديل  لم يمسّ  ،2010سنه  المنافسةنه في ظل التعديل الجديد لقانون أ الإشارةوتجدر  

صطلح على المشتري انطلاقا من م قام المشرع بالتركيزستئثاري ن عقد الشراء الإأومنه يتضح لنا ب ،10

ار من خلال احتك ،من هذا العقد الأولى بالدرجةالمشتري يستفيد  أنذلك  ،عقد الشراء وليس عقد بيع

 كل عمل وذلك بجعلها تشمل ةريائثالاست الممارسةمفهوم  في تم التوسّع وبعد التعديل ،التوزيع في السوق 

بعدما  ،نشاط معين ةستئثار في ممارسما بالإ ةيسمح لمؤسس ،طبيعته وموضوعه تو عقد مهما كانأ/و

 .يتعلق بالعقود فقط الأمركان 

 أوشخص طبيعي  المتمثل في الآخرطرف وال من جهة، المؤسسةالعقد وهي  أطرافد يحدتمّ تكما 

على  03-03رقم  الأمرمن  13 المادةفقد نصت  عقود الشراء الإستئثارية، حظر وبالحديث عن ،معنوي 

                                                           
 من قانون التجارة. 6-442نص عليها المشرع الفرنسي في المادة  (1)
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 حرية ةعرقل إلىؤدي ، ياري ثعقد استئ ةشرط تعاقدي يتعلق بممارس أو ةاتفاقي أونه يبطل كل التزام أ

 .بها في السوق  لّ خت أومنها  حدّ ال أو المنافسة

فه الجزائري لم يتناول تعري المشرعوبالتالي من ناحية تعريف مصطلح عقد شراء استئثاري، فإن 

يفه ى تعر واكتفى فقط بجعله في دائرة الحظر وأنه يرتب آثارا سلبية على المنافسة، الأمر الذي يدفعنا إل

 ممارسات مقيدن العقود التي تشكل عقد من بيسالفة الذكر والقول بأنه  10من خلال نص المادة 

 الاستيراد. أوالخدمات و التوزيع و ستئثار في مجال الإنتاج ما بالإ ةتسمح لمؤسس ،للمنافسة

باعتبار هذا  ،من منع الإستئثار في مجال التوزيعالجزائري هدف المشرع وبطبيعة الحال، يتجلى 

، الأمر الذي يفتح يمكن أن يؤدي عدم الالتزام فيه بالقواعد المحددة إلى عرقلة المنافسة الأخير نشاط

الذي  ،عدم اعتبار المشرع هذا العقد من عقود التوزيع الحصري  المجال لطرح عدة تساؤلات من بينها

كما أنه ومن  ،(1)ل فيه الممون للموزع حق بيع منتوجه في مجال معين ولمدة محددة وبصفة إستئثاريةيخوّ 

جهة أخرى لا يعتبر المشرع  الجزائري هذا العقد من قبيل الاتفاقات المحظورة، باعتبار هذه الممارسة 

يمكن أن يدخل في إطارها كلّ اتفاق من شأنه عرقلة المنافسة أو الحد من الدخول في السوق، فهل يمكن 

ذه الممارسة بالمنافسة من جهة، ومن أن نبرر هذا التوجه من المشرع بالضرر الذي يمكن أن تلحقه ه

، على (2)( من نفس الأمر9جهة أخرى ربما حتى لا تستفيد من الاستثناءات الواردة في المادة التاسعة )

هاته الممارسات بمادة مستقلة، ذلك أنها تظهر عنده ضمن  عكس نظيره المشرع الفرنسي الذي لم يخصّ 

ية الهيمنة وكذلك التعسف في وضعية التبعية الاقتصادية الاتفاقات غير المشروعة و التعسف في وضع

 (3).حسب الحالة

                                                           
 .28بوحلايس إلهام: المرجع السابق، ص  (1)
 .30، ص نفسهبوحلايس إلهام: المرجع  (2)
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم،  03-03زقاري آمال: العقود والأعمال الاستئثارية المقيدة للمنافسة وفقا للأمر رقم  (3)

 .279، ص 2017، جانفي 1مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية، العدد 
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 افسةالجزاءات المخولة لمجلس المنافسة للتصدي للممارسات المقيدة للمن: نيالمطلب الثا

ا وفي هذ ،لها تلك المخالفات ووضع حدّ  دعر  إلىجزاءات تهدف  المنافسةقواعد  ةينتج عن مخالف

لتي ا القمعية السلطةمنحه  المنافسةكون قانون ل ،توقيع الجزاءات بسلطة المنافسةيتمتع مجلس  الشأن

 راءاتإجتتمثل في  ةليات بديللآ ة، إضافة إلى اتخاذهوتوقيع عقوبات مالي ،أوامريقوم من خلالها بفرض 

التي و  ة،للمنافس المقيدةجل توقيع جزاءات في مجال الممارسات أكما يتدخل القضاء من  ،التعهد والعفو

 تتمثل في البطلان والتعويض.

د تكبة ضوبالتالي تتنوع الجزاءات المقررة على الممارسات المقيدة للمنافسة بتنوع المخالفات المر 

حرية المنافسة في السوق، حيث هناك جزاءات يختص بتوقيعها مجلس المنافسة بما يملكه من سلطة 

ة لمنافساإلى اتخاذه لتدابير تحفظية، وبالموازاة مع مجلس فرض الأوامر وتوقيع جزاءات مالية، بالإضافة 

 يختص القضاء بإبطال الالتزامات والاتفاقات والشروط التعاقدية والنظر في دعاوى التعويض.

 الفرع الأول: مظاهر السلطة القمعية لمجلس المنافسة 

شكل فرض الأوامر تأخذ السلطة القمعية المختص بها مجلس المنافسة عدة مظاهر فقد تكون في 

سة أو توقيع جزاءات مالية، بالإضافة إلى سلطة اتخاذ تدابير تكميلية ضد كل ممارسات ماسة بالمناف

 داخل السوق.

 أولا: سلطة فرض الأوامر

"يتخذ مجلس المنافسة أوامر المعدل والمتمم على أنه:  30-03من الأمر رقم  45نصت المادة 

ة بسلطة لمنافس، ومنه يتمتع مجلس ات المعاينة المقيدة للمنافسة..."معللة ترمي إلى وضع حد  للممارسا

ة أو فرض الأوامر التي تضع حدّا للممارسات المقيدة للمنافسة، أو تتضمن حدّ لحالة المقاطعة الواقع

ض منها الغر إذا كان  ،اتفاقات مهما كان شكلها بإبرامالاقتصاديين  الأعوانقيام  نتعديل عقد ما، ذلك أ

 ا.باطلا ومحظور  يعدّ  تصرفهمفإن  الحرة المنافسةهو تقييد 



ضبط المنافسة غير النزيهة والممارسات المقيدة لها في ظل قوانين المنافسة    الفصل الأول:        
 

 80 

 عند وقوع مخالفة لقواعد المنافسة ترتّب عنها قيام ممارسة مقيدة للمنافسة، المنافسةن قانون ولقد بيّ  

 الإجراءاتتحريك  أساسهاالتي يتم على  ةلييمثل الآ الإخطار أن، حيث (1)المنافسةمجلس  إخطار ةكيفي

من طرف الأعوان  الإخطارسواء كان  ،لها حدّ  ووضع القضيةالتحقيق في  ليباشر ،المنافسةمجلس  أمام

بمجرد وقوع  المنافسةن مجلس إف هوعلي ،(2)نفسه المنافسةتلقائيا من قبل مجلس  تمّ  أوقانونا المؤهلين 

القرارات  ةتخاذ جملإجل أالتحقيق من  إجراءاتيباشر  ،في السوق  المنافسةد وتعرقل تقيّ  محظورةاتفاقات 

 .(3)غها وتنفيذها فيما بعديوالتي يتم تبل لتلك الممارسات المقيدة، الرادعة

 ية،ا أو إحدى الممارسات التعسفمحظور  اتفاقالممارسة المقيدة سواء كانت إتوفر كل عناصر بعد 

 المنافسةقانون  أنذلك  ،من العقوبات فرض نوع معينله اختصاص  إدارية ةكسلط ةن مجلس المنافسإف

من قانون  45 المادة توفي هذا الصدد نص ،الأخرى س دور القضاء في تقرير بعض العقوبات كرّ 

 ةالمقيد ةللممارسات المعاين وضع حد   إلى ة ترميمعلل أوامر المنافسة يتخذمجلس " نأعلى  المنافسة

 ".صهالتي يبادر هو بها من اختصا أو إليه المرفوعةعندما تكون العرائض والملفات  ةللمنافس

 وضع حدّ  إلىترمي  ةلمعلّ  أوامر ةبواسط أولال يتدخّ  ةن مجلس المنافسي يتضح بأوبالتال

 أنذلك  ة،نه يقوم بتوقيع عقوبات ماليإف الأوامرعدم تطبيق تلك  ةوفي حالللممارسات المقيدة للمنافسة، 

جيه نه يقوم بتو إاتفاقا محظورا يدخل في اختصاصه فممارسة تعسفية ما أو ن أب رأى إذا المنافسةمجلس 

بوقف  ة أو وقفها، أو أن يأمر المؤسسة المشتكى منهاللممارس متعاملين الاقتصاديين لوضع حدّ لل أوامر

الة حإعادة  أو إلغائها أو الممارسةهو تعديل  الأوامرمن هذه  والغاية الممارسة المحظورة في السوق،

 المنافسة في السوق كما كانت عليه سابقا. 

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  44انظر المادة  (1)
 من نفس الأمر. 34انظر المادة  (2)
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  50انظر المادة  (3)
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فين، وفي حالة عدم احترام الأوامر التي يفرضها مجلس المنافسة، أو عدم تطبيقها من طرف المخال

لفقرة رت إليه ا، وهذا ما أشاالتي يحددها جلالآفي  وإمافورا  ةنافذ إما ةعقوبات مالي أن يقرّر ه بإمكانهنفإ

 سالفة الذكر. 45المادة الثانية من 

 ثانيا: الجزاءات المالية

 ة، ضدغرامات مالي إلى جانب سلطة فرض الأوامر بسلطة فرض المنافسةمجلس  يتمتع

وما  56المادةوهذا ما نصت عليه  ،المحظورةالاتفاقات الممارسات التعسفية أو في  المتسببةالمؤسسات 

 أعمالمعيار مادي يتمثل في رقم  أساست يكون على تلك الغراما يدوتحد ،المنافسةبعدها من قانون 

التي توقع في  للغرامة الأقصى نت الحدّ التي بيّ  المنافسةقانون من  56حته المادة وضّ  وهذا ما ،المؤسسة

في الجزائر  ةمن دون احتساب الرسوم المحقق الأعمال% من مبلغ رقم 12في  ةوالمتمثل ،(1)هذا المجال

من  26 المادةبموجب  المعدلة03-03رقم  الأمرمن  56 المادةوهذا بحسب ة، مالي ةسن آخرخلال 

 .03-03رقم  الأمر% في ظل 7والتي كانت ، 12-08القانون رقم 

 أما ،المحظورةالاتفاقات  الممارسات التعسفية وغيرها من في المشاركةلمؤسسات ل ةهذا كان بالنسب 

والتي تمس بالمنافسة  الطبيعيين الأشخاص الجزاءات المقررة ضد الممارسات التي يرتكبها بخصوص

 وتنفيذ احتيالية في تنظيم ةبصف شخصيا كل شخص ساهم المنافسةقب قانون اع دفق وتقيّدها في السوق،

، حتى (2)دج( 2.000.000ي دينار جزائري ) مليونماليه تقدر ب ةبغرام الممارسات المقيدة للمنافسة

من النص  تضحطبيعية، ويمواجهة التواطؤ الذي يصدر من طرف أشخاص  المنافسة من مجلس يتمكّن

، وإنما أضاف أيضا المساهمة الشخصيةلم يكتف فقط بالمعيار المادي الذي يقتضي  الجزائري  المشرع أن

 فيما يخصّ  الحالكذلك  ،المعيار المعنوي الذي يتمثل في صفة الإحتيال التي تصاحب هذه المساهمة

ن إف ،المحددة الآجالفي  الذي يطلبها رللمقرّ  كاملةغير  أو خاطئةتقديم معلومات  تتعمّدالمؤسسات التي 
                                                           

 المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  56المعدلة للمادة  12-08من القانون رقم  26ظر للمادة أن (1)
 المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  57أنظر المادة  (2)
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على تقرير  دج( بناء 800.000ائة ألف دينار )ثمانم لا تتجاوز ةبغرام  ضدهااقرّ  المنافسةمجلس 

 .المعدل والمتمم 12-08القانون رقم من  59المادةوهذا ما نصت عليه  المقرّر، 

د تلك ضوأضافت الفقرة الأخيرة من نفس المادة انه يمكن لمجلس المنافسة أن يحكم بغرامة تهديدية 

 دج( عن كل يوم تأخير.100.000المؤسسات، بحيث لا تقلّ الغرامة عن مائة ألف دينار جزائري )

 ،ضعفي الربح المحقق هذه الممارسات الأقلتساوي على  ةتوقيع غرام المنافسةمجلس لكما يمكن  

لم يكن يملك رقم  إذا المخالفةمرتكب  أن المادةنفس نت بيّ و  ،أضعافه أربع الغرامةلا تتجاوز  أنعلى 

ملايين دينار  ستة لا تتجاوز أن ةشريط جزافيةيقوم بتوقيع غرامات  المنافسة محدّد فإن مجلس أعمال

حيث بعدما كانت  ،في القانون الفرنسي شدّ أهذه العقوبات  أنوالملاحظ  دج(، 6.000.000) جزائري 

 الأسعار حريةتعديل قانون  % بعدما تمّ 10 أصبحت ،الأعمالمن رقم  %5العقوبة المالية ر تقدّ 

 بعين الاعتبار الجزائري عند تقريره للعقوبات المالية يأخذ المنافسةمجلس  أنكما  ،مرات ةعد والمنافسة

علق المت (1) 01-ق-99في قراره رقم ما قام به قتصاد وذلك والضرر اللاحق بالا المرتكبة حجم الأفعال

" : أنحيث نص في حيثياته  ،بالممارسات المرتكبة من طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية

التي يأخذ مبدأ التدرج بحسب خطورة الممارسات على  الغرامةالمجلس يعتمد في تحديد مبلغ  اعتبارا أن

، وكذلك نص قانون المنافسة في المقابل على تلك المعايير في نص بها ومدى تأثيرها على السوق."

تقرر العـقوبات "المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم:  12-08من القانون رقم  1مكرر  62المادة 

ـنــافـسـة الممـن قـــبل مــجـلس  رمـن هـــذا الأمـــ 62إلى  56من  الموادنصـوص عليها فـي أحـــكــــام الم

ــــرتــــكـــــبــــة والــــضـــــرر الــــذي المــــمــــارســـــة المعـلى أســاس مـعـايـيــر مـتـعـلــقـة لاسـيـمـا بـــــخــــطــــورة 

تــهـمــة المؤســســات مالومــدى تــعــاون  المخالفةمـعة من طـرف مـرتكـبي المجوالـفوائـد  لحق بالاقـتصـاد

                                                           
، يتعلق بالممارسات المرتكبة من 1999جوان  23الصادر عن مجلس المنافسة، المؤرخ في  01-ق-99القرار رقم  (1)

https://www.conseil-طرف المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ) وحدة سيدي بلعباس(، منشور على: 
concurrence.dz/?p=1361  (05)الملحق رقم 

https://www.conseil-concurrence.dz/?p=1361
https://www.conseil-concurrence.dz/?p=1361
https://www.conseil-concurrence.dz/?p=1361
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عنية في المـؤســسـة المـنــافــسـة خلال الــتـحــقـيق فـي الـقــضـيــة وأهـمــيـة وضــعـيــة الممع مــجــلس 

 ."السوق 

يدة وتبعا لكل ما سبق، فإن قانون المنافسة تضمن مختلف الجزاءات المقررة على الممارسات المق

دي العا سيرال ةرتبه من عرقلتلما  نتيجة محظورة أو ممارسات تعسفية،للمنافسة، سواء كانت اتفاقات 

 والأضرار السلبية الآثار ةجمل إلى ةضافإ ة،خاص ةبصف المنافسة ةوالمساس بحري ةللسوق بصفه عام

ل جأضروري يستدعي توقيع عقوبات من  ةن حظر الممارسات التعسفيإف هوعلي ،لحقها بالمتنافسينتالتي 

 ستغلالاكتلك الموقعة على ممارسة التعسف في  المقررةن الجزاءات إالحال ف ةوبطبيع ،منها وقفها والحدّ 

لأخرى اوغيرها من الممارسات المقيدة  المحظورةللاتفاقات  المقررةهي نفسها الجزاءات  ة،الهيمن ةوضعي

 التي تناولناها سابقا.

بشأن الإخطار الذي ، 1999مجلس المنافسة في سنة  بموجب قرار صادر عنو في هذا الصدد و 

د ق، الذي كنا وحدة سيدي بلعباس ENIEقدمه وزير التجارة ضد المؤسسة الوطنية لصناعات الإلكترونية 

 المتضمن:  أشرنا إليه سابقا

 ،انهائي للممارسات التي قامت به صناعات الإلكترونية بوضع حدّ لأمر الشركة الوطنية ل -

 .من الأمر المتعلق بالمنافسة 07وذلك بخرقها أحكام المادة 

دج( على المؤسسة الوطنية لصناعة الإلكترونية 4.348.560.00قدرها ) مالية فرض غرامة

 (1).)وحدة سيدي بلعباس(

 ،عمالأ رقم  التي لا تملكوالتنظيمات  المهنيةللجمعيات والنقابات  ةبالنسبوتجب الإشارة إلى أنه 

ستة ملايين دينار  تتجاوز ألاشريطة  مالية، يقوم بتوقيع غرامات أن المنافسةمجلس  بإمكانه إنف

                                                           
 (05) الملحق رقم الصادر عن مجلس المنافسة، المرجع نفسه. 01-ق-99رقم القرار  (1)
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نفسها المفروضة على كل الممارسات وهي  ةغرامات تهديديتوقيع  إلى دج(، إضافة 6.000.000)

 المقيدة للمنافسة على حدّ سواء.

 ثالثا: التدابير التكميلية

لتي الية االعقوبات المإلى جانب الأوامر التي يفرضها و  تكميلية يمكن لمجلس المنافسة اتخاذ تدابير

 03-03قم ر من الأمر  45أشرنا إليها سابقا، وتظهر التدابير التكميلية بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 

 المعدل والمتمم في نشر القرارات أو مستخرج منها وتوزيعه أو تعليقه.

 سلينشر مج" : المعدل والمتمم على 12-08ون رقم القانمن  49وفي نفس الصدد، نصت المادة 

الدولة  س، وعن المحكمة العليا وكذا مجلرقضاء الجزائ لسالمنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مج

كما يمكن نشر مستخرجات من قراراته وكل . المتعلقة بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسةو 

اء النشرة الرسمية للمنافسة ومضمونها يحدد إنش. مية أخرى لاإع خرى بواسطة أي وسيلةلأاات المعلوم

، تجدر الإشارة هنا إلى أنه في السابق كان النشر من طرف الوزير "ات إعدادها عن طريق التنظيموكيفي

، أما في (1)المكلف بالتجارة فقط، بخصوص القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ومجلس قضاء الجزائر

وسّع المشرع الجزائري من دائرة النشر المتضمنة قرارات المنافسة لتشمل المحكمة  2008التعديل سنة 

 العليا ومجلس الدولة.

شر نونظرا للسلطة القمعية التي يتمتع بها مجلس المنافسة، فإنه يستطيع أن يأمر يتّخذ إجراء 

و أره في الصحف الوطنية القرار كعقوبة تكميلية ضد مرتكبي المخالفات الماسة بالمنافسة، سواء بنش

، هلكينالجهوية أو المحلية، أو في المنشورات المهنية أو المتخصصة أو الجمعوية أو أجهزة إعلام المست

سيلة و كما يمكنه أن يأمر بتعليقها في الأماكن التي يحددها، بما فيها مستخرجات تلك القرارات في أي 

 إعلامية أخرى.

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  49أنظر المادة  (1)
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 لمجلس المنافسة الفرع الثاني: التدابير البديلة

 هكنيمإلى جانب العقوبات التي يقررها مجلس المنافسة ضد مرتكبي الممارسات المقيدة للمنافسة، 

ع متعاون بديلة أو إجراءات تفاوضية، تأخذ صورة التعّهد والعفو أو الرأفة بما فيها الخذ تدابير يتّ  أن

ثل مالمؤسسة مرتكبة المخالفة، حيث أن الهدف من وراء ذلك هو دفع المخالفين إلى العدول عن ارتكاب 

 تلك المخالفات. 

يعفي المؤسسات  أو العقوبات المالية م بتخفيضيقو  أن المنافسةيمكن لمجلس وفي هذا الإطار، 

مع تعهدها بعدم ارتكاب  بالتحقيق الإسراعتعاونت في  أو ،إليها المنسوبةاعترفت بالممارسات  إذا ،(1)منها

 أوالعفو  بإجراءما يعرف  إطارفي  المنافسةمن قانون  60 المادةوهذا ما نصت عليه  تلك المخالفات،

التي تضع حدّا للمتابعة ضد المؤسسة، مقابل قبولها  البديلةحد التدابير أوالذي يعتبر  ة أو التعّهد،فأالر 

 التفاوض مع مجلس المنافسة لإيجاد حلول بديلة بأسلوب طوعي.

يمكن "  وعليه استجابة لمتطلبات المنافسة، فإن المشرع الجزائري أكّد على إجراء التعهد كما يلي:

ف بها على المؤسسات التي تعتر  عدم الحكمة أو المنافسة أن يقرر تخفيض مبلغ الغرام سمجل

 عهد بعدمها وتتبالتحقيق في عالإسراي المنسوبة إليها أثناء التحقيق في القضية، وتتعاون فات بالمخالف

 .الأمرات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا ب المخالفاارتك

 " .ةمرتكبا تكن طبيعة المخالفات الد مهمو ه، في حالة العلاأع الأولىتطبق أحكام الفقرة  لا

حيث أن تعهد المؤسسة بعدم ارتكابها للمخالفات المنسوبة لها، سيضع بالطبع حدّا للممارسة المقيدة 

للمنافسة، مع قيام المؤسسة بتعديل سلوكها مستقبلا لتفادي العقوبات، ومن ناحية إجراءات التعهد فإنه 

إخطارها بالشكوى وقبل تقرير يجوز للمؤسسة تقديمه لمجلس المنافسة قبل تقديم الشكوى ضدها أو بعد 

 العقوبة ضدها.
                                                           

)1(WAELBROECK Denis, "Le développement en droit européen de la concurrence des solutions 
négociées (engagements, clémence, non - contestation des faits et transaction): que va-t-il rester aux 
juges ?", p. 30; https://www.coleurope.eu, (consulté le 27/07/2023). 

https://www.coleurope.eu/
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سالفة الذكر تضمّن كذلك تعاون المؤسسات في الإسراع  60نص المادة  إلى الإشارةوتجدر 

 افسة، نأخذبالممارسات المقيدة للمن المتعلقةلعقوبات لعند تقريره  المنافسةن مجلس أ بالتحقيق فيها، ذلك

عدة معايير كثيرة من أجل  نه يعتمد في ذلك علىإف ،الهيمنة ةفي وضعي فسعالتعلى سبيل المثال 

ئد والضرر الذي لحق بالاقتصاد والفوا المرتكبة الممارسة خطورة من حيث تخفيض مبلغ الغرامة، سواء

 مةالمتهتعاون المؤسسات  مدى كما تفصّلنا فيهم سابقا، إضافة إلى المخالفةمن طرف مرتكبي  المجمعة

 .القضيةلال التحقيق في خ المنافسةمع مجلس 

وبالحديث عن تخفيض مبلغ الغرامة أو عدم الحكم بها على المؤسسات التي تعترف بالمخالفات 

يعود أول تطبيق لإجراء التعهدات في ف، (1)المنسوبة لها أثناء التحقيق وتعهدها بعدم ارتكابها للمخالفات

وبعدها الإخطار التلقائي لمجلس المنافسة رقم  ،2015 ة الجزائري "لقضية سوناطراك" سنةقانون المنافس

الشركة ذات المسؤولية  "،"Plus ODV "ضد كل من " الشركة ذات المسؤولية المحدودة 2017/01

ر مجلس المنافسة حين قرّ ، PUB Top ""  والشركة ذات المسؤولية المحدودة " PUB City " ةالمحدود

% من مبلغ الغرامة المفروض على المؤسسات 95منح المؤسسات المعنية تخفيضا في مبلغ الغرامة بلغ 

وهذا بعد استفادتها من أحكام المادة  ،2016 % من رقم أعمالها لسنة1والمحدد بنسبة   ،المذكورة سابقا

ات الثلاث المعنية بتوفير شروط كما أمر المجلس المؤسس سالفة الذكر، 03-03من الأمر رقم  60

 رينونفس المسيّ  والابتعاد عن كل الشبهات لاسيما تلك المتعلقة باتخاذ نفس المقرّ  ،المنافسة النزيهة بينها

 .(2)سهاوالمخالفات نف

                                                           
 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  60انظر المادة  (1)
المتعلق بالإخطار بمبادرة  01/2017الوقائع المتعلقة بهذه القضية هي أنه بعد الانتهاء من التحقيق في القضية رقم  (2)

المتعلق بالمنافسة ضد  المعدل والمتمم، 2003جويلية  19المؤرخ في  ،03-03من الأمر رقم  44منه طبقا لأحكام المادة 
وعملا بأحكام الفقرة ، "SARL ODV Plus"و  "SARL PUB Top"،" SARL PUB City":المؤسسات التالية

قرارا يتضمن إخطارا ،2017 جانفي 8در مجلس المنافسة بتاريخ من الأمر المتعلق بالمنافسة أص 44الأولى من المادة 
وجاءت هذه المبادرة بعد اكتشاف بعض مؤشرات ، 01/2017 سجل تحت رقم ،تلقائيا ضد المؤسسات السالفة الذكر
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 دور الجهات القضائية في منازعات البطلان والتعويضالفرع الثالث: 

 إبطال عقوبة على الممارسات المقيدة للمنافسة، المنافسةيقابل العقوبات التي يقررها مجلس 

رقم  الأمرمن  48 المادةصت حيث ن عن الأضرار التي لحقت بالضحية، والتعويض المحظورةالاتفاقات 

معنوي يعتبر نفسه متضررا من  أويمكن لكل شخص طبيعي  ": نهأعلى  بالمنافسةالمتعلق  03-03

من  13، أما في نص المادة المختصة" القضائية الجهة أمامه ايرفع دعو  أن للمنافسة ةمقيد ةممارس

                                                                                                                                                                                     

عنها من  المعلن، و 2014 /04 /14المؤرخة في  294المزايدة رقم  التواطؤ بين المؤسسات المعنية خلال مشاركتها في
للقيام بعملية التحقيق وفقا للإجراءات والكيفيات المنصوص  -عسلي جيلالي-طرف بلدية باب الواد /وعليه، تم تعيين مقرر

وعلى إثر ذلك تم القيام بإجراءات التحقيق، حيث تم الاتصال بالمؤسسات المعنية  ،عليها في الفصل الثالث من الأمر نفسه
وكان الهدف من  ،لعلنيةلطلب المعلومات والوثائق المتعلقة بها، وكذا تلك الخاصة بالعروض التي شاركت بها في المزايدة ا

 ،02/2016عملية التحقيق هو التأكد من صحة المؤشرات التي اكتشفت من قبل المقرر، الذي أسند إليه الإخطار رقم 
والتي ومن خلال تقرير تمهيدي يتعلق بالإخطار "Eurl H Kim 23"المتعلق بالشكوى المودعة من طرف مؤسسة 

ضد  H Kim 23" " " سة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودةالخاص بقضية المؤس 01/2017 الذاتي رقم
من  -: المنافسة إلى أنه =خلصت هيئة اتخاذ القرار لمجلس 22/12/2016بلدية باب الواد، وبعد التداول في جلسة يوم 

 ص مجلس المنافسةناحية، لا تقع هذه الشكوى القائمة على عدم الامتثال لأحكام قانون الصفقات العمومية ضمن اختصا
من ناحية أخرى، وبالنظر إلى المؤشرات التي كشفت عنها دراسة هذا الملف، قرر مجلس المنافسة أن يقوم بالإخطار   -.

ضد بلدية باب الواد، فبعد –ذاتيا لمواصلة التحقيق من أجل تحديد إمكانية وجود تواطؤ بين العارضين في هذه الصفقة 
تمثلت في كون مقر المؤسسات الثلاث متواجد بنفس البناية، وجود  -. شاف مؤشرات أخرى الانتهاء من التحقيق تم اكت

تسيير مشترك بين المؤسسات الثلاث، وجود مكتب استقبال موحد للمؤسسات المعنية، سهولة التواصل بين مستخدمي 
ملكية مشتركة لر أسمال المؤسسات  المؤسسات المعنية، وجود تشابه في كيفية تحرير الرسائل الجوابية للمؤسسات المعنية،

تؤكد المؤشرات السابقة،  -المعنية، التعامل مع نفس المحاسب المعتمد ونفس الموثقين، صياغة العروض بشكل تواطئي 
دفعت المقرر إلى قطع الشك باليقين بوجود تواطؤ بين المؤسسات المعنية في إعداد عروضها الخاصة بالمزايدة المعنية، 

مجلس المنافسة أن الفعل الذي قامت به المؤسسات المعنية يمثل شكلا من أشكال الممارسات المحظورة بنص وعليه، أكد 
من قانون المنافسة، باعتبار أن الفعل الصادر عن المؤسسات المعنية يمكن وصفه على أنه اتفاق لاقتسام  6المادة 

عرض إحداها أفضل لن يأتي إلا إذا وقع بينها اتفاق الصفقات بينها، وأن صياغة عروض المؤسسات المعنية بشكل يجعل 
وتبادل للمعلومات أثناء مرحلة إعداد العروض وهذا ما وقع بالفعل بالنظر إلى المؤشرات التي تم ذكرها سابقا، وعلى هذا 

إلى  وهو اتفاق ضمني يهدف 6الأساس فإن المؤسسات المعنية بتصرفها هذا، تكون قد قامت بفعل محظور بنص المادة 
أفضل العروض يرجح فوزها بالصفقة، وهذا ما وقع "PUBCity"العرقلة والحد من المنافسة بقصد جعل عرض مؤسسة

، 2018جويلية 19صادر بتاريخ  06/2018للتفصيل في كل ذلك راجع على التوالي: قرار مجلس المنافسة، رقم  ،بالفعل
" ODV Plus و " Top PUB"مجلس المنافسة ضد شركة، 01/2017 الإخطار الذاتي رقم ،02/2016والقرار رقم 

: 18-1، ص ص -الجزائر – 1960 ديسمبر 11شارع  31الكائن مقرها بعمارة رقم ب "PuB City"و
concurrence.dz-www.conseil  (.03) الملحق رقم 

http://www.conseil-concurrence.dz/
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مر، يبطل كل التزام أو لأمن هذا ا 9و 8ل بأحكام المادتين لا خلإدون ا" نفس الأمر فقد ورد فيها: 

 12و  11و 10و 7و 6اتفاقية أو شرط تعاقدي يتعلق بإحدى الممارسات المحظورة بموجب المواد 

يعدّ جزاء للممارسات المتعلقة بالاتفاقات المحظورة وغيرها من الممارسات التي ، وعليه فإن البطلان "هلاأع

 تتضمن بنود تعاقدية محظورة أو التزامات واتفاقات ماسة بالمنافسة.

حاكم الم إخطار أو المنافسةمجلس  إخطار إماالخيار  لهم المحظورةالمتضررين من الاتفاقات وهنا 

 تعلقةالمالالتزامات  إبطاللرفع دعوى  نتيجةبمنازعات البطلان والتعويض  ختصت ة، وهذه الأخيرةالعادي

قات مثل هذه الاتفا بإبطاليقوم  أنلا يمكنه  المنافسةمجلس  أنذلك  ،للمنافسة المقيدةبالممارسات 

 لىتو في حين ت، في التصرف للمنافسةيكتفي بتبيان الطابع المناهض  إذ ،التعاقديةوالشروط  المحظورة

 .لحريتها في السوق  لاعرقم أو للمنافسةمتى كان موضوعها مقيدا  بإبطالها القضائيةالجهات 

وبالتحديد  ،للمنافسة المقيدةعن الممارسات  المترتبة الأضرارتعويض عن ال ى بخصوص دعو  أما

 المتضررة الاقتصادية المؤسسةبتقرير تعويضات لصالح  مختصة المدنيةحاكم الم فإن المحظورةالاتفاقات 

ن أالملغى نجد ب 06-95الأمرمن  27 للمادةبالرجوع  أما ،(1)الذكر ةسالف 48 المادةلنص  وهذا طبقا

 أكثركان  للمنافسة المقيدةالممارسات  إحدىبالتعويض من طرف المتضرر من  المطالبةحق  إقرار

معنوي اعتبر نفسه متضررا من  أويمكن لكل شخص طبيعي " : نه أحيث كانت تنص على  ،وضوحا

 المختصة القضائية أمام الهيئاته ايرفع دعو  أن الأمرهذا  أحكاموفق مفهوم  للمنافسة منافية ةممارس

ولعل المشرع الجزائري في  ،أصابه"لطلب التعويض عن الضرر الذي  المدنية الإجراءاتطبقا لقانون 

من  124 المادة أساساتشريع المعمول به في هذا المجال قصد ال إلىالذكر  سالفة 48 المادةحالته في إ

 الخطأب المعروفةو  أركان ةقوم على ثلاثتتعويض ال ى دعو  تأسيسن أوبالتالي اتضح لنا ب ،القانون المدني

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  48أنظر المادة ( 1)
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الضرر التنافسي  إثباتبمجرد  المدنية المنافسة تقوم المسؤولية مجاللكن في  ،(1)السببية والعلاقةوالضرر 

 .الذي لحق المتنافس في السوق 

ها وغير  للمنافسةالتعويض يمكن رفعها من المتضرر من جراء الاتفاق المقيد  ى دعو  نوبالتالي فإ

 ةمكانيإ لةمسأوبخصوص  ية،التقصير  المسؤولية أحكام إلىاستنادا  ،للمنافسة المقيدةمن الممارسات 

ب نه تجإف ،المنافسةبناء على قانون  المدنيةالمحاكم  أمامتعويض  ى المستهلك رفع دعو  حماية ةجمعي

 نأ ةلمحكم، ولجماعية ةبصف أو ةفردي ةالمستهلكين بالتعويض سواء بصف ةطالبم ةمكانيإ إلى الإشارة

مجال  خصوصا في المنافسةالمستهلكين تشكل معيارا لتقدير قواعد  ، ذلك أن مصلحةمر بنشر الحكمأت

  ة.للمنافس المقيدةالممارسات 

-03رقم  الأمرفقرة أولى من  38لجهات القضائية حسب المادة رقم ليمكن وتجب الإشارة إلى أنه 

أو  ،ةبالممارسات المقيدة للمنافس الأمرالمعدل والمتمم أن تطلب رأي مجلس المنافسة في حال تعلق  03

 المعنية بالقضية حضوريا، للأطرافعلى أن يستمع  ة،الناتج الأضرار المترتبة عنبشأن التعويضات 

 يخص افيمة المنافس سن أن تطلب الجهات القضائية رأي مجليمك"كما يلي:  38المادة حيث جاءت 

ه دي رأييب لامر. و لأللمنافسة كما هو محدد بموجب هذا ادة ة القضايا المتصلة بالممارسات المقيجمعال

لجهات اتبلغ  ة.قد درس القضية المعني سالمجلن اإذا ك لاالحضوري، إ الاستماع إجراءاتبعد  إلا

لمرفوعة ائع االمنافسة، بناء على طلبه، المحاضر أو تقارير التحقيق ذات الصلة بالوق سالقضائية مجل

يرها، غالمنافسة دون استشارة الجهات القضائية لمجلس وبهذا يكون المشرع الجزائري قد تناول "، .إليه

 .وقاية من كل سلوك قد يخل بالمنافسة من دون قصد ،ذلك الضرورة اقتضتكلما رغبت في ذلك أو كلما 

أقل ما يقال في هذا الأمر، أن الجزاءات التي يتخذها مجلس المنافسة مستقلة عن الجزاءات التي 

يختص بتوقيعها القضاء، وذلك راجع للإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة حيث أن هدفها الأول هو 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري، المصدر السابق. 124أنظر في هذا الصدد المادة  (1)
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رسات الماسة بحرية المنافسة نزاهتها في حدّ ذاتها، في حين أن الإجراءات المتبعة أمام التصدي للمما

 القضاء تهدف إلى ردع ومعاقبة المخالفين متى توافرت أدلة الإثبات، وهذا ما سنتناوله في الباب الثاني.
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 خلاصة الفصل الأول:

اسة ولي اهتمام بالممارسات المية الراهنة على مجلس المنافسة أن لقد فرضت الأوضاع الاقتصادي

 مبادئوعلى رأسها تكريس ال ،ين في السوق كل المعنيّ  ةخلال فرض احترام قواعدها بمشارك من ،بالمنافسة

فهو من رسم الإطار التشريعي والتنظيمي لميدان  ،المتعلق بالمنافسة 60-95التي جاء بها الأمر رقم 

م نون رقعلى الرغم من تكريس بعض قواعد المنافسة في إطار القا ،في المحيط القانوني الجزائري المنافسة 

 .نافسةوالذي هو كذلك منح السوق الاهتمام الكافي لترقية وتطوير الم ،المتعلق بالأسعار الملغى 12/89

ت ل الممارساوعلى اعتبار أن مبادئ المنافسة ترمي إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة وتفادي ك

 ،ةمنافسفإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تدعيمه بجهاز ال ،المقيدة لها بما فيها تلك التي تمس بالنزاهة

 .االذي بواسطته يتم تحديد القواعد المرسومة لممارسة حرية المنافسة بنزاهة تامة دون الخروج عنه

يعد إبداع كبير من طرف المشرع  ،يمكن القول أن إحداث جهاز إداري مثل جهاز المنافسة

 رفتعّ ل المادة الأساسية التي من خلالها يمكن الكما يشكّ  ،الجزائري في المحيط القانوني والمؤسساتي

فإن  ،بغض النظر عن هذه الصورة الايجابية لهذا الجهازو إلا أنه  ،على مختلف إشكالات المنافسة

مما دفع بالمشرع إلى إدخال فيما بعد  ،عدة نقائص كان يعاني من 06-95الإطار التشريعي للأمر رقم 

بغية الظهور كهيئة قوية في المحيط الاقتصادي  ،تعديلات هدفها تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة

 .والمؤسساتي

للجدال الذي كان  حسم المسألة من عدة جوانب ووضع حدّ  03-03وعليه فإن إصدار الأمر رقم  

مجلس المنافسة مجموعة من السلطات الموضوعية لالمشرع الجزائري  خوّلوفي هذا الإطار ، سائدا آنذاك

سواء كانت  ،الهادفة إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل ممارسة مقيدة للمنافسة

أو ممارسات فردية ناتجة عن التعسف في  ،ممارسات جماعية ماسة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة

الهيمنة على السوق أو التعسف في استغلال وضعية التبعية الاقتصادية أو ممارسة استغلال وضعية 
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كل هذه الممارسات ف ،الاستئثاريةأسعار بيع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكين وغيرها من عقود الشراء 

 .نظرا لما تنطوي عليه من مخالفة للقانون  ،تلحق ضرر بالمنافسة الحرة والنزيهة والمحيط التجاري ككل

سواء كانت  ،المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم الأمرن لكل الممارسات الواردة في إن المتمعّ 

هما كل منوالتي تم فصلها  ،اها المشرع الفرنسيممارسات منافية للمنافسة أو مانعة للمنافسة كما سمّ 

 رستهايلاحظ أنها ممارسات متقاربة ومتشابهة في آثارها وفي أهدافها وفي أساليب مما ،قانون خاص بهفي

وهو ما سنراه في  ،02-04الواردة في ظل القانون رقم الممارسات  أو تلك 03-03سواء في ظل الأمر 

حيث أن كل  ،وذلك راجع لكونهم يمارسون في السوق بغض النظر عن طبيعة مرتكبها ،الفصل الثاني

 .هما يشكل سلوك محظور يؤدي إلى تقييد المنافسة والحد من نزاهتهامن

مجلس المنافسة سلطة ضبط تسعى للسهر على حسن سير المنافسة وضمان الضبط يظل  وعليه

متى وقع مساس بالقواعد المفروضة أو بدر مخالفات من المتعاملين داخل الأسواق  الفعال للسوق 

 .التجارية
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 نافسةذات الصلة بقانون المللمنافسة  عرقلةالمالفصل الثاني: أحكام ضبط الممارسات 
ي فالتي هي  التجاريةالممارسات  أصبحتو  ،المنافسةعن قانون  التجاريةاستقل قانون الممارسات  

-04 ضمن قانون منفصل وهو القانون رقم والشفافية بالنزاهة عبر عن مبادئوت ةالمنافسب ترتبط الأساس

حيث تناولها  ،التجاريةعلى الممارسات  المطبقةالمتعلق بالقواعد  2004 جوان 23المؤرخ في  02

وصورها في  التجاريةالممارسات  شفافيةتشخيص بقام  أينفصول  يتضمن باب ، كلالمشرع في بابين

 ةث بخمسفتناولها في الباب الثال والتي هي محور دراستنا التجاريةالممارسات  نزاهة أما ،الباب الثاني

 .التجارية الممارسة بنزاهة الماسةمدرجا في فحواها صور الممارسات  ،فصول

 06-95 جاء من أجل سد الثغرات التي تضمنها الأمر رقم 02-04وبالتالي فإن القانون رقم 

دم ععملي والتي أثبت الواقع ال ،المتعلق بالمنافسة في شقه المتعلق بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية

 .عدم التنظيمأفرزه السوق من مظاهر الفوضى و ا تماشيها مع م

وفي سياق الحديث عن الأحكام التي تضبط الممارسات التجارية في السوق، فإنه لا محال من 

اء الخضوع في فحوى النصوص القانونية المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، التي هي الأخرى ج

أجل فرض شروط ممارسة أي نشاط تجاري وفق قوانين دل والمتمم، من المع 08-04بها القانون رقم 

 .محددة مسبقا، وعلى الأشخاص سواء كانوا تجار أو شركات إتباعها أثناء ممارسة أنشطتهم التجارية

 02-04في ظل القانون الماسة بنزاهة المنافسة ضبط الممارسات أحكام المبحث الأول: 

 التجارية،على الممارسات  المطبقةللقواعد  دالمحد 02-04ولى من القانون رقم الأ ةنصت الماد

التي تقوم بين  التجاريةالممارسات  ونزاهة شفافيةجل تحديد قواعد ومبادئ أهذا القانون جاء من  أنعلى 

 .(1)وإعلامهالمستهلك  حمايةوبين هؤلاء والمستهلكين وكذا  ،الاقتصاديين الأعوان

                                                           
 إعلاميحدد شروط و كيفيات 2013نوفمبر  09الموافق  1435محرم  05مؤرخ في ال 13/378المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .2013ديسمبر11، الصادرة في 58ج. ر. عدد المستهلك، 
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المعاملات  رأسهاعلى  الاقتصادية،الجزائري في ضبط العلاقات  المشرع نيةتجلى لنا توبالتالي  

 النزاهةوهما  أساسيينلا تخرج عن عاملين  أنوالتي يجب  ،التي تتم بين المتعاملين الاقتصاديين التجارية

بين المهنيين  المساواة  مبدأج هاالمستهلك من خلال انت حماية الآخريقابلها في الشق  والشفافية،

وقانون  المنافسةقانون  أحكامن التنازع السلبي بين إف متضاربةوما دامت مصالح الطرفين  ،نوالمستهلكي

تجد  الحرة المنافسة أنذلك  ،(1)تفرض نفسها ولكل منهما سند دستوري يحميه حتميةالمستهلك  حماية

 2020 من الدستور 62المادةالمستهلك فتجد سندها في  حماية أما والصناعة، التجارة حريةسندها في 

 .(2)والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية. لهم الأمن ضمني ذيال

ضاف لهما ت ،حاولت التنسيق بين مصلحتين 02-04بالقانون رقم  المتعلقة الأحكامن إومنه ف 

 ةعمن خلال مجمو  التجارية،تحقيق ما يسمى بالضبط الاقتصادي للممارسات  إلى الرامية الدولة ةمصلح

 ،دواح آنالملغى ذات الطابع الحمائي والردعي في  المنافسةن تضمنها قانون أالتي سبق و  الآلياتمن 

 والنزاهة. الشفافيةمبادئ  إرساء ةبغي

 الإداري القضاء  أوسواء القضاء المدني  ،الردع من طرف القضاء آلياتوكل هذا من خلال فرض 

كالشطب والمنع من ممارسه النشاط فيما  تبعيةوعقوبات  أصليةمختلف النزاعات بتوقيع عقوبات  ضّ لف

-04 في القانون رقم الواردة العقابية الأحكامالشق المدني فهو متوقف على  أما ،يخص الشق الجزائي
                                                           

 30المؤرخ في  442-20المعدل، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28من دستور  37المادة   (1)
، في الجريدة الرسمية 2020يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  2020ديسمبر 

التجارة والصناعة  " حرية 2020ديسمبر  30مؤرخ في  82عدد  .ر. جللجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، 
"تعمل السلطات العمومية على حماية  2020من التعديل الدستوري لسنة  62، والمادة "مضمونة وتمارس في إطار القانون 

 المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.".
  2002 ريلأف 10رخ في المؤ  03-02معدل بالقانون رقم  ،1996ديسمبر  8في  المؤرخة 76رقم  الرسمية الجريدة (2)

 15المؤرخ في  19-08القانون رقم ب ، معدل2002ريل أف 14في  ةالمؤرخ، 25يتضمن تعديل الدستور، ج. ر. عدد 
 01-16القانون رقم ب ، معدل2008نوفمبر  16في  المؤرخة، 63. ر. عدد ج يتضمن التعديل الدستوري، 2008نوفمبر 

، والمعدل بالتعديل 2016مارس  7في  المؤرخة، 14. ر. عدد ج يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  6المؤرخ في 
يتعلق بإصدار التعديل الدستوري  2020ديسمبر  30المؤرخ في 442-20الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .2020ديسمبر  30المؤرخ في  82، ج. ر. عدد 2020ل نوفمبر المصادق عليه في استفتاء أو 
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فسيتم  التجاريةطرف في الممارسات  الإدارة أنباعتبار  الإداري فيما يخص اختصاص القضاء  أما ،02

 الأول.التعويض وهذا ما سنراه في المبحث عاوى دو  الإلغاءتعرض لدعاوى ال

  02-04في ظل القانون  بنزاهة المنافسة تجارية الماسةصور الممارسات الالمطلب الأول: 

 أفضل إعلاماالاقتصاديين  للأعوانتؤمن  التجاريةالممارسات  بشفافية المتعلقةلقواعد ا إذا كانت

 إعلانهعن كل ما يتم  إثبات ةالتي تعتبر وسيل الفاتورة إلى إضافة ،والتعريفات وشروط البيع الأسعارحول 

كل  أن إلا ،في المعاملات كسب الثقةالاختيار بما فيها  حريةكما تتيح للمستهلك  ،(1)ن وفق ما هو مدوّ 

حصوله على  ةن العون الاقتصادي والمستهلك من معرفالذي يمكّ  النزاهة مبدأتكريس  إلىذلك يحتاج 

سلوك  قاعدة النزاهة أنباعتبار  ،دون تمييز آخرمستهلك  أو آخرالتي حظي بها عون  المعاملةنفس 

 إلىبشكل يؤدي  ،من طرف المتعاملين الاقتصاديين ةتجاري ةفي كل معامل اي بهب التحلّ يتوجّ  أخلاقي

 الابتعاد عن كل ما يضرّ  النهايةالذي ينتج عنه في  الأمر ،(2)تصحيحه وتوجيهه نتيجةسلوكهم  استقامة

 .02-04عليه المشرع الجزائري في القانون رقم  أكدوهو ما  ،يل وتدليسضلبالغير من غش وت

على  المطبقةالمحدد للقواعد  02-04الوراء قليلا وقبل صدور القانون رقم  إلىوبالرجوع  

 أدرجهاحيث  المنافسة، تعرف نوعا من الفوضى في ظل قانون  الأخيرةكانت هذه  التجارية،الممارسات 

 ،(3)ضمن مواد دون تفصيلها ةالملغى في شكل نصوص قانوني 06-95رقم  الأمرالمشرع الجزائري في 

الثانية  الحلقةباعتبارها  التجاريةالممارسات  بنزاهةص المشرع الجزائري في الشق المتعلق خصّ  ومن ثمّ 

حيث قام بترتيب  ،02-04من القانون رقم  30 إلى 14في الباب الثالث المواد من  وأوردها للشفافية،

 الماسة التجاريةل في مجملها صور الممارسات تمثّ و  ،يمنع القيام بها بخمسة فصول التزامات ةخمس

الغير  التجاريةالممارسات  ة،غير شرعي أسعار ةوممارس الشرعيةغير  التجاريةوهي الممارسات  بالنزاهة،
                                                           

)1(Article 441-04 , CODE DE COMMERCE, OP.CIT, P 517. 
مبدأ حرية التجارة والصناعة في الجزائر، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة  :أولد رابح صفية (2)

 .84، ص 2001مولود معمري تيزي وزو، 

 المتعلق بالمنافسة. ) ملغى(. 06-95من الأمر رقم  61إلى  58أنظر المواد من (3)
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 التعاقديةممارسات ال التجارية، الأعراف ةمخالف التدليسية، التعاقديةالممارسات  إلىوالتي تنقسم  نزيهة

 التعسفية.

ي ظل هو جديد ف مماانطلاقا  بالنزاهة الماسةسنتناول صور هذه الممارسات  فإننا ،الحال وبطبيعة

والمخالفات الواردة الممارسات  رنة طفيفة بين هذهمع إجراء مقا المعدل والمتمم، 02-04القانون رقم 

 .الملغى بالمنافسةالمتعلق  06-95رقم  الأمرفي  سابقا

 الفرع الأول: الممارسات التجارية غير الشرعية وممارسة أسعار غير شرعية 

 لأسعاربالاعب والتمن كل الانتهاكات  للمنافسة كحماية النزاهة لمبدأتطبيقا من المشرع الجزائري 

غير  التجاريةمن القوانين التي تحميها من كل الممارسات  ةبمجموع الأخيرةهذه  أحاط ،في السوق 

لمعدل ا 02-04 من القانون رقم 21 إلى 14بموجب المواد من  الأولفي الفصل  المحظورة الشرعية،

 :وأشكالها أنواعهاحيث تتعدد  ،والمتمم

 الصفة.نشاط تجاري دون اكتساب  ةمزاول -

 .(1)برر شرعيدون م الخدمة أداء أو رفض البيع -

 البيع بمكافأة. -

 .(2)) المتلازم( البيع المشروط -

 أخر.عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي  ةممارس -

 .(3)بخسارةالبيع  إعادة -

 .الأصليةعلى حالتها  الأوليةبيع المواد  إعادة -

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  11أنظر في هذا الصدد المادة  (1)
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  11من المادة  2راجع كذلك الفقرة  (2)
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  12كذلك المادة راجع (3)
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 في ظل قانون  الأمرن المشرع الجزائري قد تناولها بالتفصيل على خلاف ما كان عليه أنلاحظ ب

انون قعن  التجاريةالجديد الذي جاء به المشرع الجزائري عندما قام بفصل الممارسات  أن ذلك المنافسة،

عون  ةكما قام بحظر ممارس الصفة،نشاط تجاري دون اكتساب  ةحظر مزاول أضافنه أهو  المنافسة،

 بخسارة.البيع  إعادةر ظوح آخراقتصادي نفوذ على عون اقتصادي 

أو  المتمثلة في رفع 23مكرر و 22، 22تناولها في المواد  ممارسة أسعار غير شرعية فقد تمأما 

 خفض الأسعار المقننة، وكذا تزييف أو تكلفة السلع والخدمات.  

 :تاليالك الماسة بالنزاهة وعليه سنتناول هذه الممارسات

 أولا: الممارسات التجارية غير الشرعية

 نص المادة فيكيّف المشرع الجزائري المخالفات التي تشكل ممارسات تجارية غير شرعية، وذلك 

:" تعتبر المخالفات لأحكام ، والتي تم النص فيها علىالملغى سةالمتعلق بالمناف 06-95من الأمر  65

مادة ، كما أضاف لها مخالفات أخرى في نص الممارسات تجارية غير شرعية" 60و 59و 58المواد 

 من نفس الأمر وهي ممارسة إعادة بيع المواد الأولية دون تصنيعها، وبالتالي كانت الممارسات 66

 التجارية غير الشرعية مقتصرة على:

 (1)رفض بيع سلعة أو أداء خدمة لمستهلك دون مبرر شرعي. -

 كل بيع أو عرض بيع لسلع أو أداء خدمة أو عرضها على مستهلك مشروطة بمكافأة مجانية -

 (2)من سلع أو خدمات.

البيع المشترط على المستهلك بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بمنتوجات أخرى أو  -

 (3)خدمات.

                                                           
 المتعلق بالمنافسة. ) ملغى( 06-95من الأمر رقم  58ظر المادة ان (1)
 من نفس الأمر. 59انظر المادة  (2)
 من نفس الأمر. 60انظر المادة  (3)
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ت إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية التي تشترى قصد تحويلها، باستثناء الحالا -

 شرعا، أو الممارسة المبررة، كتوقيف النشاط وتغييره، أو حالات الضرورة القصوى الثابتة

 الشرعية لنشاط التوزيع مع ممارسة نشاط الإنتاج.

كل نشاط يمارسه التاجر ويقوم خارج موضوع تجارته الشرعية بعمليات ذات أهمية ومتكررة  -

 تشبه نشاطا مهنيا ذا طابع صناعي أو حرفي أو تجاري.

ام بتنظيمها في فصل خاص ممارسات تجارية أخرى وق 02-04في حين أضاف المشرع في القانون رقم 

 كالتالي:

 :مزاولة نشاط تجاري دون اكتساب الصفة -1

 الأعمال ةشخص ممارس أييمنع على  ": نهأعلى  02-04من القانون رقم  14 المادةنصت 

 التجارية الأعمال ةن ممارسإوعليه ف ،"التي تحددها القوانين المعمول بها الصفةدون اكتساب  التجارية

 أنيستوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا والواجب  أندون  أصحابها،ومختلف النشاطات من طرف 

 التجارة ةممارس أنذلك  ،(1)المفروضة والاجتماعية الضريبية الأعباءلهم تحمّ  إلىيؤدي ذلك  ،تتوفر فيهم

 وضرورة ،التاجر والقيد في السجل التجاري  ةاكتساب صف ضرورةوالتي من بينها  ،ضوابط إتباعيقتضي 

للنشاطات التي يتطلب ممارستها الحصول على  بالنسبةاعتماد مسبق  أوالحصول على ترخيص 

 .ترخيص

المعدل والمتمم  75/59 رقم الأمرمن  الأولى المادةن أضبط شخص التاجر فنجد ب إلىوبالرجوع  

له، أما نص  معتادةطبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا ويتخذه مهنة  بأنه كل شخصعرفت التاجر 

                                                           
فيما يخص ممارسة أعمال تجارية دون اكتساب الصفة، وعلى خلاف مسلكه العام في تحديد الجزاءات ، لم ينص  (1)

القانون المتعلق بالممارسات التجارية على الغرامة كجزاء لممارسة أعمال تجارية دون اكتساب الصفة واكتفى بالجزاءات 
 08-04لمشرع أراد تجنب ازدواجية التغريم، على اعتبار أن القانون والمصادرة والغلق، ولعل ا الأخرى والمتمثلة في الحجز

المعدل والمتمم المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية قد نص على الغرامة كجزاء لممارسة الأعمال التجارية دون 
 اكتساب الصفة.
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 الأهليةتثبت  ةقانوني أداة  يمثل فقد نصت على أن السجل التجاري  (1)من التقنين التجاري  19 المادة

في السجل  يسجل أن له صفة التاجر شخص حيث يتعين على كل ، التجارة، ةلممارس الكاملة القانونية

وهنا  ،(2)التجارية الأنشطة ةالمتعلق بشروط ممارس 08-04 عليه كذلك القانون رقم أكد ما وهوالتجاري 

 08-04بالقانون رقم  التجاريةالممارسات  على المطبقةالمحدد للقواعد  02-04يلتقي القانون رقم 

 .لاحقا تفصّل فيهوهذا ما سن التجارية الأنشطة ةالمتعلق بشروط ممارس

اعتماد لممارستها  أوالتي تستلزم الحصول على ترخيص مسبق  التجارية الأنشطةوبالحديث عن  

التي  الأنشطة 08-04من القانون رقم  25و  24نت المادتان تضمّ  دفق الصفة،اكتساب  إطارفي 

المهن  إلى إضافة ،(3)تشكل خطرا من نوع خاص أو السامةالمواد  بإنتاج والمتعلقة ،تخضع للترخيص

بنك  إنشاء أن ذلك ،التي تقتضي الحصول على اعتماد مسبق مع الترخيص كقطاع البنوك مثلا الخاصة

 82يقتضي الحصول على اعتماد من محافظ بنك الجزائر وهذا ما نصت عليه المادتين  ةمالي ةمؤسس أو

 الصفةدون اكتساب  ةتجاري أعمالان الشخص الذي يمارس إف هوعلي ،(4)11-03 رقم الأمرمن  91

 ة.غير شرعي ةتجاري ةيعتبر سلوكا مجرما ويشكل ممارس

 

 

 

                                                           
 ، المتعلق بالقانون التجاري، المعدل والمتمم.59-75رقم الأمر  (1)

صـادرة ، ال52عدد  .ر .ج، يتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 2004أوت 14مؤرخ في ال 08-04 رقم قانون ال (2)
 .2004 أوت 18في 

لإنتاج المواد   المتعلق بالرخص المسبقة، 1997جويلية  08المؤرخ في ، 254-97 ب المرسوم التنفيذي رقمبموج (3)
لدى كل عملية مراقبة ، وإلا   ، يجب الاستظهار بالرخصة المسبقةواستيرادهاشكل خطرا من نوع خاص السامة أو التي ت

  .تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
، 2003 ، الصادرة بتاريخ52، يتعلق بالنقد والقرض، ج. ر. عدد 2003أوت  25المؤرخ في  11-03الأمر رقم  (4)

 المعدل والمتمم.
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 رفض البيع أو أداء الخدمة دون مبرر شرعي: -2

ص ما لم يكن هناك مبرر شرعي وذلك في ن الخدمة تأدية أومنع المشرع الجزائري كل رفض للبيع 

 تأدية أو ةع سلعيمنع رفض بي ": منها الثانية الفقرةوالتي جاء في  02-04من القانون رقم  15 المادة

 .متوفرة" الخدمةكانت  أوللبيع  معروضة السلعةكانت هذه  إذابدون مبرر شرعي  ةخدم

 تأدية أوبيع رفض ال إلى بالمنافسةالمتعلق  06-95رقم  الأمركنا قد تطرقنا في ظل  ةشار وللإ 

ي ف أما ،التعامل مع المستهلك فقط إطارفي  الممارسةر ظقام المشرع بح أين شرعي، بدون مبرر الخدمة

بون سواء كان عون اتجاه الز  إليهاومنع اللجوء  الممارسةالمشرع هذه  جرمّ  دفق 02-04ظل القانون رقم 

 .عند التوزيع المنافسةتقليص  إلىكونها تؤدي  ،مستهلك أواقتصادي 

المشرع من  غايةوتبقى  ،(1)المنافسةفي قانون  الواردةالمشرع عليها استثناءات هي نفسها  أورد كما

 العلاقةالطرف الضعيف في  حمايةبدون مبرر شرعي هو  الخدمة أداء أووراء تجريم رفض البيع 

 الممارسة.المتضرر من  التعاقدية

 البيع بمكافأة: -3

والتي يقوم  ،02-04من القانون رقم  16 المادةبموجب نص  بالمكافأةمنع المشرع الجزائري البيع 

ء اللجو  ىإلالبائع  دفيعم ،نه اقتنى منتوجا من محلاتهأللزبون بسبب  مجانية ةبموجبها البائع بتقديم هدي

يس ول الممنوحة المكافأة أساسشراء ذلك المنتوج على  إلىجل تحفيز الزبائن أمن  الأساليبلمثل هذه 

ر على توازن مما يؤثّ  ة،غير مشروع ةظهور منافس إلىالحال يؤدي  بطبيعةوهذا  والنوعية، الجودة

 .السوق 

الحظر وارد على جميع عقود البيوع، سواء بين سالفة الذكر أن  16ما يلاحظ على نص المادة 

فقد كان هذا النوع من المؤسسات أو المستهلكين، بخلاف ما كان عليه الأمر في قانون المنافسة 

                                                           
 . المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم  11أنظر المادة  (1)
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قامت بحظر كل عقد بيع يبرم بغض النظر عن ، أين (1)الممارسات مجرّم ومحظور بالنسبة للمستهلك فقط

طبيعة الخدمة المقدمة، فالعبرة بالمكافأة التي يلجأ إليها البائع كحافز من أجل كسب زبائنه، وظهور 

بالتالي ما يسمى بالمنافسة غير المشروعة داخل السوق، وفي المقابل تقديم الخدمة بمكافأة يؤدي إلى 

 اس المكافأة الممنوحة وليس الجودة والنوعية.شراء ذلك المنتوج على أس

 لةالمماثالخدمات  أوللسلع  بالنسبة بالمكافأةالمشرع بعض الاستثناءات على البيع  أوردوقد  

لثاني الاستثناء ا أما الخدمة، أو السلعة ةمن قيم %10ب  المكافأة ةتتجاوز قيم ألابشرط  والمتجانسة،

 أو الزهيدة الأشياءمن  الخدمة أو السلعةكانت  إذاغير محظور وهو  بمكافأةالذي يجعل من البيع 

 لماليةاقيمتها  ة مجانيةالاقتصادي يمكنه منح زبائنه هدي ن العون أوهذا يعني ب القيمة، ضئيلةالخدمات 

 الخدمة.تقديم  أو السلعةبسعر شراء  ةمقارن ة،صغير 

 المكافأةقانوني بخصوص تحديد معيار  إشكاليطرح  الأمرن هذا إف الزهيدة، الأشياءبخصوص  أما

فهو يتعلق بالعينات والتي  الأخيرالاستثناء  أما ،قلأأو  %10المكافأة ب ةد قيمحدّ  المشرع كون  ،هنا

وعليه  ة المنتوج،تجرب ةوالتي غالبا ما تسلم للزبون بغي ،(2)من المنتوج المراد بيعه القليلة ةيقصد بها الكمي

شراء منتوج  أومن اقتناء سلع  الأولى، بالدرجةالمستهلك  حمايةهو  بالمكافأةمن منع البيع  الغايةتبقى 

 .غير نافع

 البيع المشروط ) المتلازم(: -4

 أو مفروضة ةيمنع اشتراط البيع بشراء كمي ": نهأعلى  02-04من القانون رقم  17 المادة تنص

غير  التجاريةحيث اعتبرها المشرع الجزائري من بين الممارسات  أخرى..."،اشتراط البيع بشراء سلع 

البيع المشروط هو نفسه البيع المتلازم  أن إلى الإشارةوتجدر  ،في السوق  المنافسة بنزاهة الماسة الشرعية

 .منه 60 المادةبموجب  06-95في الأمر رقم  المنافسةقانون  إليه تطرق الذي 
                                                           

 . ) ملغى(06-95مر رقم من الأ 59أنظر المادة  (1)
)2( AYAD.(R), le contrôle des règles de la concurrence, In:www.ministereducommerce-dz.org 

 

http://www.ministereducommerce-dz.org/
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المتعلق  89/12في القانون رقم  ةمر  لأولر المشرع الجزائري هذا النوع من البيوع ظكما ح 

ن البيع المشروط يطال جميع السلع التي لم يطلبها إوكما قلنا ف ،(1)منه 27 المادةبموجب  بالأسعار

بيع  بأنهيتوفر شرطين حتى يمكننا القول  أنبحيث هنا يجب  ،(2)اشترطتها عليه المؤسسة أن إلا الزبون 

 :مشروط

 .في نفس الوقت الإضافيوالمنتوج  الأصلييتم بيع المنتوج  أنيجب  -

ون يكون المنتوج محل التعاقد مختلف في طبيعته عن المنتوج الملازم له والذي لا يك أنيجب  -

 .الزبون بحاجته

تقوم ببيع سلعتها من نفس النوع  أن المؤسسةن المشرع الجزائري اشترط على إوكما عرفنا سابقا ف 

 17 المادةدت ولقد عدّ  ،(3)كاستثناء ارتكاب البيع المشروط اتجاه الزبون  إلىدون اللجوء  ةواحد حصةفي 

لتقديم  أو أخرى  ةلسلع ةملازم ةفي بيع سلع والمتمثلةصور البيع المشروط  02-04من القانون رقم 

 مفروضة. ةاشتراط البيع بشراء كمي ة،لشراء سلع أو ةلخدم ةملازم ةخدم أداء ة،خدم

 المشكّلةتتمثل في بيع السلع  ،استثناءات تجعل من البيع المشروط جائزا المادةفي نفس  وأدرج

لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع " :نهأعلى  17 المادةمن  الثانية الفقرةنصت  إذ ة،واحد لحصة

 أنهنا  والملاحظة ،منفصلة" ةللبيع بصف معروضةتكون هذه السلع  أنبشرط  حصةعلى شكل  ةالمبيع

 الأمرمن  60 المادةالمنتوجات وذلك في نص  عبارةاستعمل  المنافسةالمشرع الجزائري في ظل قانون 

كما حصر مجال البيع في ظل قانون  " السلع" عبارةفاستعمل  02-04في القانون رقم  ،أما06-95رقم 

                                                           
 . ) ملغى(بالأسعار يتعلق 1989 جويلية 5المؤرخ في  89/12قانون رقم ال (1)

دمات يتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخ، 1996جانفي 15في المؤرخ  96/31رقم  تنفيذيالمرسوم ال (2)
  .1996جانفي 17في ، الصادرة 04عدد . ر. الإستراتيجية، ج

علال سميحة: جرائم البيع في قانوني المنافسة والممارسات التجارية، مذكرة لنيل درجة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة (3)
 .65، ص 2005منتوري قسنطينة، 
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 ،عامة ةالبيع المشروط بصف لىفنص ع 02-04في ظل القانون رقم  ، أمامع المستهلك فقط  المنافسة

 أن:ذلك  ،تحديد كل من مصطلح السلع والمنتوجات إلى يأخذناوهذا 

وبسعر  أخرى  إلى ةمن مؤسس ةتباع عاد مختلفة،عن منتجات  عبارة أصلهاهي في  السلع -

 .دموحّ 

 إليهماع وبالتالي تب والأفضل، الجودةتباع للمستهلكين الذين يبحثون دائما عن ف المنتوجاتأما  -

 للجودة.بالنظر  مختلفة بأسعار

كما قام  ،"سلع" إلى "منتوجات"من  العبارةر ن المشرع الجزائري غيّ أالقول ب إلىالذي يقودنا  الأمر

 .بحذف مصطلح المستهلك وترك المجال مفتوح

 آخر:عون اقتصادي نفوذ على عون اقتصادي  ةممارس -5

الممارسات التي تتم بين  ى أنعلوالمتمم  المعدل 02-04من القانون رقم  18 المادة تنص

ادي ما قام عون اقتص إذا النزيهةوغير  المشروعةغير  المنافسةالاقتصاديين تعتبر من قبيل  الأعوان

سواء  آخر،صل على ميزات لا يحصل عليها عون ن يحأوذلك ب آخر، ينفوذ على عون اقتصاد ةبممارس

 .شروط البيع أوالدفع  آجال أو بالأسعار الأمرعلق ت

على تنظيم  التجاريةالممارسات  بنزاهة المتعلقة الأحكامالمشرع الجزائري حرص من خلال و 

ك مين كل ذلأوعلى ت ،من المسار الاقتصادي مختلفةالعلاقات بين المهنيين الذين يتدخلون في مراحل 

 .ميدان النشاط الاقتصادي إلىشخص يدخل  أي أونشاط معين  أمامعائق قد يقف  أيبعيدا عن 

 :البيع بالخسارةإعادة  -6

في القانون  الشرعية المنصوص عليهاغير  التجاريةالممارسات  إحدى بالخسارةالبيع  إعادةيعتبر 

الملغى  06-95رقم  الأمر المنافسةالمشرع الجزائري في ظل القانون  اكما اعتبره، (1)02-04رقم 

                                                           
 هي قيام المتدخل في السوق بإعادة بيع منتوج بخسارة وليس عملية البيع في حد ذاتها. تعريف إعادة البيع بخسارة: (1)
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والبيع  بالخسارةالبيع  إعادة ةشرح الفروقات بين ممارس إلىن تطرقنا أوسبق و  للمنافسة، منافيةمن  ةممارس

 .03-03رقم  الأمرالمشرع الجزائري في ظل  مامهبشكل تعسفي الذين نظّ  ةمخفض بأسعار

 أضرارالكونه يلحق  ،على منع هذا النوع من الممارسات أكدن المشرع الجزائري إوككل ف 

أنه يمنع إعادة بيع سلعة  02-04من القانون  19 المادةوعليه جاء في ، بالمنافسين وكذا بالمستهلكين

سواء كانوا  ،وهنا المنع يطال كل عون اقتصادي فاعل في السوق ، (1)بسعر يقل عن سعرها الحقيقي

من سعر تكلفتها  بأقلالمشتراة  السلعةالذين يقومون ببيع  بالتجزئة، أو بالجملة ،بائعين أوردين مستو 

 الفاتورةعلى  المكتوبة بالوحدةسعر الشراء  بأنها الأخيرةف المشرع الجزائري هذه عرّ  وهنا ،الحقيقي

 .النقل أعباءوعند الاقتضاء  ،الحقوق والرسوم إليهويضاف 

 ةمجموع  استثنى المشرع الجزائري  ،وإنما(2)هذا المنع لم يرد على جميع السلع والمنتجات أنكما  

قل من أيعيد بيعها بسعر  أنيمكن للعون الاقتصادي  ة،عفائيإ  أعمالمن السلع والخدمات التي تشكل 

من القانون رقم  19 المادةوهي خمس حالات وردت على سبيل الحصر في نص  ،سعر تكلفتها الحقيقي

 المعدل والمتمم. 04-02

قم ر  الأمرمن  10 المادةالمشرع الجزائري سبق وتناول هذا الاستثناء في  أن إلى الإشارةوتجدر 

 ة،غير شرعي تجاري  ةالبيع بالخسارة يعتبر ممارس إعادة ةن عمليإف ومنه بالمنافسة،المتعلق  95-06

 المنافسةبغية القضاء على  ةمنافس ةيبقى الهدف منه هو تحويل زبائن مؤسس النزاهة،تمس بعنصر 

 المحلية.

 الأصلية:إعادة بيع المواد الأولية على حالتها  -7

التي تم  الأوليةبيع المواد  إعادة02-04من القانون رقم  20 المادةمنع المشرع الجزائري بموجب 

مما  السلعة،بسوق  والإخلالفيها  المضاربةوهذا بهدف منع ، جل تحويلها وتصنيعهاأمن  أساسااقتناؤها 
                                                           

)1( GAIDE. (Y), Le conseil de la concurrence: "constats et interrogation", la lettre juridique, N°65, 

septembre 1998, p. 68. 

 .33علال سميحة: المرجع السابق، ص (2)
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 التجاريةضمن الممارسات  أدرجهان المشرع الجزائري أوهنا نلاحظ ب أسعارها،افتقادها وارتفاع  إلىيؤدي 

وبالضبط  الإنتاجر نشاط ظحيث ح ،المشتراة قصد تحويلها الأوليةفي المواد  إطارهاد وحدّ  الشرعيةغير 

المنافسة، في ظل القانون  الأمرعليه شروط واستثناءات على عكس ما كان عليه  وأورد ،نشاط التحويل

، واعتبر قيام ممارسة إعادة بيع المواد الأولية دون تصنيعها""أين كانت هذه الممارسة يصطلح عليها 

السجل المؤسسة أو التاجر بشراء المواد الأولية دون تحويلها، يعتبر خروجا عن نشاطها المحدد في 

التجاري، باستثناء حالات يجوز فيها البيع دون الحاجة لإعادة التصنيع، وذلك لتدارك الخسائر التي 

وقعت، وهي في حالة توقيف النشاط التجاري أو تغييره أو حالات الضرورة القصوى الثابتة شرعا، أو 

 .(1)الممارسة الشرعية لنشاط التوزيع مع ممارسة نشاط الإنتاج

 فقد جاءت كالتالي: ،02-04في القانون رقم  الواردةالاستثناءات أما 

 أوي بخصوص توقيف النشاط التجار  القاهرة: ةالقو  ةفي حال أوتغييره  أوتوقيف النشاط   -

قوم ن يأك ،تغييره أوما قام بتوقيف نشاطه  إذان العون الاقتصادي أن قلنا بأفسبق و  ،تغييره

 نأبعد  الأصليةعن طريق بيعها على حالتها  الأولية، المادةفي  المتمثلةالمخزونات  بتصفية

 .الحظر دائرةهنا يجيز المشرع ذلك ويخرجها من  هنإف ،للتحويل ةكانت موجه

 بصراحة القاهرة ةن المشرع لم يكن ينص على القو إف القاهرة، ةالقو  ةالاستثناء المتعلق بحال ومن ثمة

 ةمواصل استحالة القاهرة بالقوةويعنى  بالمنافسة،المتعلق  06-95رقم  الأمر أحكامفي ظل 

الأولية  المادةالذي يجيز لها بيع  ،الأمر(2)احتراق المصنع أوضها للزلازل كتعرّ  ،لنشاطها المؤسسة

 الخسارة.لتدارك  الأصليةعلى حالتها 

 
                                                           

 ) ملغى( المتعلق بالمنافسة. 06-95من الأمر رقم  66راجع المادة  (1)
(2) En Parlantde force majeure, Philip Choné a déclaré ; « La force de ce lien (égalité stricte 

entre prix et coût, proportionnalité, ou lien encore plus ténu) n’est jamais explicitée dans les 

injonctions, ce qui laisse une certaine discrétion aux autorités dans l’appréciation du respect  

de l’injonction. », Ibid, p. 57. 
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 ثانيا: ممارسة أسعار غير شرعية 

 مبدأ حرية الأسعار سابقا في قانون المنافسة، ووضع احتراملقد تكفل مجلس المنافسة بضمان 

 ، وأدرج له أيضا بعض المخالفات والمتمثلة في:والاستثناءاتالمشرع الجزائري له بعض القيود 

 (1)كل عملية بيع لسلع وخدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار. -

والخدمات غير الخاضعة قصد التأثير على أسعار السلع  التصريح المزيف لأسعار التكلفة -

 لنظام حرية الأسعار.

 دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة. -

 (2)كل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات لا شرعية للأسعار. -

عتبر على اعتبار أن مبدأ حرية الأسعار من أهم المبادئ التي قام عليها قانون المنافسة، حيث ي

ا مإطار  الفقري للنظام العام الإقتصادي، الذي انتهجته الجزائر سابقا فيجوهر المنافسة الحرة والعمود 

 عرف بالإصلاحات الإقتصادية وانتهاج اقتصاد السوق.

غير  أسعار ةفرد المشرع الجزائري فصل خاص بحظر ممارسفقد أ 02-04أما في القانون رقم 

 الأسعار ةهميوهذا نظرا لأ ،المعدل والمتمم 02-04من القانون رقم  23و  22وذلك في المادتين  ةشرعي

وعليه  ،(3)في السوق  المنافسة حمايةالاقتصاديين والمستهلكين وكذا  الأعوانبين  التجاريةفي العلاقات 

السلع  ةتزييف تكلف المقننة، الأسعارخفض  أو عرف ،تتجلى في حالتين ةغير شرعي أسعار ةن ممارسإف

 .والخدمات

 

 
                                                           

 ) ملغى( .06-95من الأمر رقم  63انظر المادة  (1)
 ) ملغى( .المتعلق بالمنافسة 06-95رقم  من الأمر 64انظر المادة  (2)
،   1990ماي  23صادرة في، ال21عدد  .ر .ج ،يتعلق بإشهار الأسعار، 1990مارس  مؤرخ في اطلع على القرار ال (3)

 (.06الملحق رقم ) 
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 :أو خفض الأسعار المقننة عرف -1

 الماسةمن خلال حظره لكل الممارسات  والمنافسةالمستهلك  حمايةعمل المشرع الجزائري على 

 02-04من القانون رقم  22 للمادةالمعدلة  06-10من القانون  4 المادةحيث نصت  الأسعار،نظام ب

 والأسعاريجب على كل عون اقتصادي في مفهوم هذا القانون تطبيق هوامش في الربح  ": على انه

خفض  أون رفع إوعليه ف، "المصدق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها أوالمسقفة  أو المحددة

هو خضوع السلع  الأصل أنذلك  ،يسبب ضررا للمستهلكين والمنافسين والاقتصاد بشكل عام الأسعار

باستثناء بعض  المنافسة،اعتمادا على قواعد  حرة ةبحيث تحدد بصف الأسعار، حريةوالخدمات لنظام 

وذلك بخصوص السلع  ،من دون تدخل الخواص أسعارهاجل تحديد أمن  الدولةالحالات التي تتدخل فيها 

 بالمنافسة،المتعلق  03-03ون رقم من القان 05المادةطابع الاستراتيجي والتي وردت في الوالخدمات ذات 

بعض السلع والخدمات  أسعارالقيام بتحديد  المنافسةمجلس  رأيخذ أبعد  الحكومةحيث يجوز لرئيس 

سميد لل بالنسبةكما هو الحال  الخاصةتحديد حدود الربح القصوى  أو ،استراتيجية المعتبرة الخاصة

السلع من التجار والمنتجين والوسطاء يقومون بالتلاعب  أرباب أنذلك  ،(1)الحليب المبستر ،العادي

ل تحديد هوامش أجتتدخل من  أن بالدولةالذي يستدعي  الأمر ،تلك السلع ورفعها ارتفاعا مفتعلا بأسعار

لا على مستوى والتي شهدت ارتفاعا مهوّ  الأخيرة ةونفي الآ خاصة ،الحد من ارتفاعها أوتسقيفها  أوالربح 

المتعلق  03-03رقم  الأمرمن  05المادةنص  إطارفي  الحكومةما استدعى تدخل م ،سوق الدقيق

 ،(2)الإنتاجسميد القمح الصلب عند ال لأسعارالمحدد  402-07 وكذا المرسوم التنفيذي رقم بالمنافسة،

 .الدقيق ةماد أسعاروفي مختلف مراحل توزيعه وذلك من اجل ضبط 

                                                           
في الأكياس  ويوظبيتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر  ،2017ديسمبر  مؤرخ فيال362-17تنفيذي رقم ال مرسومال (1)

فيفري  12المؤرخ في  05-01، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 47. عدد ر. نتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، جعند الإ
 .2001لسنة  11، ج. ر. عدد 2001

سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي اليحدد أسعار ، 2007 ديسمبر 15المؤرخ في  402-07 تنفيذي رقمالمرسوم ال (2)
 .2007ديسمبر  26صادرة في ، ال80عدد  .ر .مختلف مراحل توزيعه، ج
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 :تزييف تكلفة السلع والخدمات -2

القيام  إلىالسلع والخدمات في الممارسات والمناورات التي ترمي  ةتزييف تكلف ةصور تتجسد 

 خاضعةالسلع والخدمات الغير  وأسعارعلى هوامش الربح  التأثيرقصد  التكلفة، بأسعاربتصريح مزيف 

تدعمها  المتعلق بالسلع التي التكلفةسعر  أنج يقوم العون الاقتصادي بالتحجّ  أين الأسعار، حريةلنظام 

كل بش السلعة،الدعم المخصص لتلك  زيادة إلى الدولةبغيه دفع  كاذبةوذلك بتصريحات  ،قد زاد الدولة

 .العامة بالخزينةيلحق ضررا 

قانون من ال 06 المادةوذلك في نص  ،من هذا القبيل ةمناور  أو ةم المشرع كل ممارسوعليه فقد جرّ  

 ء:سوا، حيث يتم معرفة هذا النوع من الممارسات 06-10 رقم

 .التكلفة أسعاربالتصريح الكاذب عن   -

 .للأسعار الشرعيةالزيادات غير  إخفاء  -

 .والاستيراد والتوزيع الإنتاجالانخفاض المسجل لتكاليف  أثرعدم تجسيد   -

 .قانونا المقررة الأسعار ةتركيب إيداععدم   -

 .في السوق  والمضاربة الأسعارتشجيع غموض   -

 .لتوزيعل الشرعيةخارج الدوائر  ةانجاز معاملات تجاري  -

 التدليسية جاريةالفرع الثاني: الممارسات الت

جرّم المشرع الجزائري الممارسات التجارية التدليسية، واعتبرها ممارسات ماسة بالنزاهة ولكنه لم يورد 

المتعلق  06-95مر رقم من الأ 67المادة  ، بل اكتفى بالنص عليها في(1)تعريفا للممارسات التدليسية

 بالمنافسة الملغى.

                                                           
المعدل والمتمم،  02-04غزالي نصيرة ونواصر الطاهر: الممارسات التجارية التدليسية وغير النزيهة في القانون رقم  (1)

 .1217، ص 2022، 01، العدد 06مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 



 أحكام ضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة                  :ثانيالفصل ال
 

 
111 

، نجده قد أشار إلى (1)المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 58-75وبالرجوع إلى الأمر رقم 

من أجل دفع الطرف الآخر على  احتياليةأن التدليس هو أن يلجأ أحد المتعاقدين إلى طرق ووسائل 

منه على أن: "  143فقد عرفت المادة  1976لسنة  43التعاقد معه، أما في القانون المدني الأردني رقم 

، أما (2)التدليس هو استعمال طرق احتيالية وقولية أو فعلية، والتأثير على المتعاقد من أجل إبرام العقد."

على أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت  125ي المادة المشرع المصري فقد نص على التدليس ف

الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني 

 .(3)العقد."

في  التدليسية التجاريةناول المشرع الجزائري الممارسات تفقد  02-04أما في ظل القانون رقم 

ذه ر هظحيث ح، 25و 24في المادتين  02-04الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 

غير  المضاربةر صور ظوح التجارية،دها على سبيل الحصر ومنها تزييف المعاملات الممارسات وعدّ 

 .بعض المنتوجات حيازةمن خلال حظره  المشروعة

 06-95الأمر ع الجزائري خلافا لما كان وارد في المشر  أضافهالجديد الذي  الأمر إن ،وعليه 

من صور الممارسات (4)للقيمة ةاستلام فوارق مخفي أودفع  ةممارس قام بنقلنه هو أ بالمنافسة،المتعلق 

،كما 02-04لأسعار غير شرعية في ظل قانون المنافسة إلى الممارسات التدليسية في ظل القانون رقم 

 .(5)المشروعةغير  المضاربة منعوهي  ةممارس أهم أضاف

                                                           
القانون المدني، المعدل ، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  58-75الأمر رقم  (1)

 والمتمم.
 .1976( لعام 43القانون المدني الأردني رقم ) (2)
 16هجري، الموافق ل  1367رمضان  9من القانون المدني المصري، الصادر بقصر القبة في  125أنظر المادة  (3)

 ، المتضمن نصوص القانون المدني.1948جويلية 
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  40أنظر المادة  (4)
. عدد ر. ج، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، 2021ديسمبر  28المؤرخ في  15-21 قانون رقمراجع كذلك ( 5)

 .2021ديسمبر  29بتاريخ  الصادر، 99
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 :أولا: تزييف المعاملات التجارية

التي  تجاريةالتمنع الممارسات  ": المعدل والمتمم على 02-04من القانون رقم  24 المادة تنص

ئق الوثا لافإت ة،فواتير مزيف أو ةتحرير فواتير وهمي للقيمة، ةاستلام فوارق مخفي أودفع  إلىترمي 

 .رية"التجاللمعاملات  الحقيقيةالشروط  إخفاءتزويرها قصد  أو وإخفائها والمحاسبية التجارية

 :دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة -1

ق ع في وثائانه لم يدرجها البائ إلا ،استلامها أومجموع المبالغ التي تم دفعها  القيمةيقصد بفوارق 

نه لا أ إلا السلعة،بيع  فاتورةمما هو مدون في  أكبرن يلزم المشتري بدفع مبلغ أك التجاريةتعاملاته  إثبات

 للقيمة.تلك الفوارق  بإخفاءيقوم  أين ،وهذا تهربا من دفع الضرائب ،ح بذلكيصرّ 

 :تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة -2

 ر أداة من شروط سير المعاملات التجارية هو تحرير الفواتير، وفق بيانات محددة قانونا، حيث تعتب

ا كان ما إذأإجباريا،  الاقتصاديينإثبات لصحة المعاملات التجارية، أين يلزم البائع بتقديمها إلى الأعوان 

ريمة جقيام لة تعتبر شرطا من الشروط الزبون مستهلكا فتقدم له إذا طلبها، وبالتالي فإن تحرير فواتير مزور 

تي ية الالممارسات التدليسية، كون أن الفاتورة المحررة تتضمن بيانات غير حقيقية عن المعاملات التجار 

تمت، يقوم التاجر من خلالها عمدا بتزوير المعاملات على وجه يعكس المعاملات الحقيقية بين 

حتى  اتورةبياناتها، أو تغيير بيان يؤثر على تحديد قيمة الف المتعاقدين، كتغيير مضمون الفاتورة بتغيير

 وإن كانت بقية البيانات صحيحة ومطابقة.

 216المادة  الفقرة الثانية من وهذا الفعل يعتبر تغيير مادي للوثيقة ويتحقق بعدة طرق نصت عليها

، أما إذا تضمنت الفاتورة معلومات كاذبة لا تمتّ بأي صلة للحقيقة، ففي (1)من قانون العقوبات الجزائري 

                                                           
، المتضمن قانون 1966جويلية  8الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  222انظر المادة  (1)

 العقوبات، المعدل والمتمم.
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، وبطبيعة الحال كلا هذين الشكلين من (1)هذه الحالة يعتبر التزوير من نوع آخر وهو التزوير المعنوي 

 التزوير معاقب عليه قانونا.

ت عبارا لتزوير سواء كانتفجوهر التزوير هو الكذب المراد في الفاتورة، والكتابة التي تشكل فعل ا

 ر منخفية أو رموز أو علامات، العبرة بالتزوير هو الكتابة الكاذبة المحررة على الفاتورة، بشكل غيّ 

ن رى فإالمظهر القانوني لها، وجعل من الممارسات التجارية لا تتّسم بالنزاهة هذا من جهة، ومن جهة أخ

ت زوير وغيره، باتت مستفحلة بشكل كبير في التعاملاالممارسة التجارية التدليسية القائمة على الت

ا التجارية، وبالتالي فإن الإشكال هو ليس في كشفها بل في متابعة هذا النوع من الممارسات قضائي

 وإداريا.

 24 المادةفي  أما المنافسة،ر المشرع الجزائري هذا النوع من الممارسات في ظل قانون ظحوعليه 

والتي يقصد بها تلك الفواتير التي ليس لها  ة "فواتير وهمي" عبارة أضاف دفق 02-04من القانون رقم 

والفرق  ،وشرعيتها التجاريةالمعاملات  بنزاهة المراقبة أعوان إيهاميتم تحريرها من اجل  وإنما ،وجود حقيقي

ولكن يتم تزييفها  وموجودة، حقيقيةهي  المزيفةالفواتير  أنهو  ،(2)المزيفةوالفواتير  الوهميةبين الفواتير 

 .تسجيل معلومات إغفال أون يتم تغيير بعض المعلومات أوتزويرها ك

معاملات ية للإتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفاء أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيق -3

 :التجارية

في معاملاتهم داخل السوق، هي  الاقتصاديينمن الممارسات التجارية التي يقوم بها الأعوان 

إتلاف الوثائق التجارية أو إخفائها أو تزوير الوثائق الخاصة بالمعاملة التجارية، كأن يقوم العون 

الإقتصادي بحرق تلك الوثائق أو إخفائها قبل انقضاء المدة القانونية المحددة لذلك، وهنا المشرع الجزائري 
                                                           

مروان نسيمة: الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية والاقتصادية، مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد  (1)
 .216، ص 2023، 2، العدد 11

الصادرة  ،86، ج. ر. عدد 2003ة يتضمن قانون المالية لسن، 2002 ديسمبر 24مؤرخ في ال 02/11قانون رقم ال( 2)
 .2002ديسمبر  25بتاريخ 
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وير الوثائق ماديا أو تغيير في الوثائق بالزيادة أو النقصان، وحتى منع كل من يقوم بذلك، كما منع من تز 

المعاملات  ةبسلام المراقبة أعوان إيهام من أجلالتزوير المعنوي للفاتورة بشكل يغيّر من حقيقة مضمونها 

 ، ذلك أن العون الإقتصادي ملزم بالنزاهة في معاملاتهغير ذلك تماما أنهاوشرعيتها والواقع  التجارية

 التجارية وبوضوح دون أية تلاعبات.

وعليه، فإن استعمال العون الإقتصادي لوسائل من شأنها إخفاء الشروط الحقيقية للعمليات 

التجارية، سواء بإتلاف الوثائق التجارية وإخفائها وتزويرها بصورة كلية أو جزئية، يعتبر ممارسات تجارية 

تمزيقها أو إتلافها بصورة نهائية، قبل انقضاء المدة القانونية  تدليسية، كالقيام بحرق الدفاتر التجارية أو

-75من الأمر رقم  12( لاسيما الفاتورة، وهذا ما نصت عليه المادة 10لإتلافها، والمقدرة بعشرة سنوات )

" يجب أن تحفظ الدفاتر ، والتي جاء فيها : (1)المتضمن القانون التجاري الجزائري المعدل والمتمم 59

لمدة عشر سنوات، كما يجب أن ترتب وتحفظ  10و 9تندات المشار إليها في المادتين والمس

 .المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة."

" كل شخص طبيعي أو معنوي : من نفس القانون نجدها تنص على 9 وبالرجوع إلى نص المادة

ل نتائج الأق ه يوما بيوم المقاولة أو أن يراجع علىله صفة التاجر ملزم بمسك دفتر لليومية يقيد في

ك عة تلهذه العمليات شهريا بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي يكون معها مراج

 العمليات يوميا.".

وبالتالي يتضح لنا أن المشرع الجزائري حرص كل الحرص على ضرورة إدراج كل البيانات 

رية في الفواتير، وتعتبر مخالفة لذلك كل عون اقتصادي يقوم بتغيير حقيقة الحقيقية للمعاملات التجا

                                                           
 المعدل والمتمم.، المتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75الأمر رقم  (1)



 أحكام ضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة                  :ثانيالفصل ال
 

 
115 

الفواتير أو الوثائق، بطريقة يترك فيها أثرا يدركه الحسّ بالزيادة أو الحذف أو التعديل أو تزويرها معنويا، 

 .(1)وهو تغيير حقيقة ومضمون الوثيقة وظروفها تغييرا لا يدرك البصر أثره

 :المضاربة غير المشروعةثانيا: منع 

 ةات مستوردمنتوج حيازةيمنع على التجار  ": نهأعلى  02-04من القانون رقم  25 المادةنصت 

 مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر ة، حيازةغير شرعي ةبصف ةمصنع أو

 ".بيعه دقص الشرعيةمخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم حيازة  للأسعار،

 :حيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة محليا بصفة غير شرعية -1

 ةسواء كانت محلي ،غير شرعي ةبصف ةمصنع أو ةمنتوجات مستورد حيازةر المشرع الجزائري ظح

 لأصلافي  تعدّ  ةتجاري علامةتمس  أنهاذلك  ة،غير قانوني ةوطرحها للتداول في السوق بطريق ةمستورد أو

 .سةمدلّ  أو ةمقلد

 :مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعارحيازة  -2

بهدف  ،ر عن احتكار التجار للمنتوجات وتخزينهافي حقيقتها تعبّ  المشروعةغير  المضاربة إن

لك وارتفاع ت ةندر  إلىالذي يؤدي  الأمر ،فوضى في السوق والمساس بالتوازن بين العرض والطلب إحداث

 ة.غير مبرر  لأسباب نتيجة ها،حيث سعر من المنتوجات 

 يةالثان الجريمة أما ،منتوجات حيازةهي  الأولى الجريمة ،نكون بصدد جريمتين الحالةهذه  وفي

 .فهي طرح هذه المنتوجات للتداول في السوق بسعر مرتفع

 :حيازة مخزون المنتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية -3

ي في سجله التجار  الواردةمنع المشرع الجزائري كل تاجر القيام بنشاطات خارج موضوع تجارته 

 .منتوج خارج موضوع تجارته أي حيازةوبذلك منعه من 

                                                           
 .1216، ص المرجع السابق :نواصر الطاهر وغزالي نصيرة (1)
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والتي جرمها المشرع الجزائري في قانون  ،(1)ةغير مشروع ةحيث تعتبر هذه الممارسات مضارب

 إطارالمعاقب عليها في  التدليسيةوتعتبر من قبيل الممارسات  الأسعار، حرية بمبدأالعقوبات لكونها تمس 

غير  التجاريةعلى الممارسات  الواردةوهذا ما سنعرفه في صور الجزاءات  ،للمتدخل الجزائية المسؤولية

  النزيهة.

 الممارسات التجارية الغير نزيهةالفرع الثالث: 

ا والتي يسميه النزيهةغير  التجاريةالمشرع الجزائري فصلا كاملا تحت عنوان الممارسات  أدرج

المحدد  02-04ص لها ثلاث مواد في القانون رقم وخصّ  المشروعة،غير  بالمنافسةالعديد من الفقهاء 

 .الملغى 06-95المنافسة واردا في قانون  الأمرولم يكن هذا  التجارية،على الممارسات  المطبقةللقواعد 

 النظيفة التجارية للأعراف ةنه مخالفأفه على مشرع هذا النوع من الممارسات وكيّ ال ومن ثم منع 

 آخرين،اقتصاديين  أعوان أوالتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون  ،(2)والنزيهة

ن إومنه ف ،بمنتوجاتهم وخدماتهم أوتمس بشخصهم  سيئةكالقيام بتشويه سمعتهم بنشر معلومات 

 للأعوان الاقتصاديةبالمصالح  الماسة التجاريةالممارسات  إلىتنقسم  النزيهةغير  التجاريةالممارسات 

 .ليليضالت والإشهارالاقتصاديين 

 :لأعوان الاقتصاديينل الاقتصادية مصالحالالممارسات التجارية الماسة بأولا: 

 النزيهةغير  التجاريةتمنع كل الممارسات  ": على 02-04من القانون رقم  26 المادة تنص

والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون  والنزيهة النظيفة التجارية للأعراف المخالفة

قد جاء واضحا بخصوص حظر اعتداء عون على  المادةنص  إن ،آخرين"اقتصاديين  أعوان ةعد أو

                                                           
)1( Cet article est à paraître sous le titre « L’articulation entre politiques de concurrence et de régulation 
sectorielle » en complément du rapport du Conseil d’analyse économique sur la politique de la 
concurrence. 

، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، 02-04على ضوء القانون ضبط الممارسات التجارية بن قري سفيان: ( 2)
 .164، ص 2009جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 للأعراف ةمخالف والتي تعدّ  نزيهة،غير  ةتجاري ةممارس بأيالاقتصاديين  للأعوان الاقتصاديةالمصالح 

 .في السوق  التجاريةعلى القواعد التي استقرت عليها المعاملات  المبنية والنزيهة النظيفة التجارية

 الأعوانكان هناك مساس بمصالح  إذا إلالا تتحقق  التجارية الأعراف ةمخالف جريمةن إوعليه ف 

بغض النظر عن وجوب توفر الركن المادي المتروك لتقدير  الخطأوجوب توفر ركن  أي ،الاقتصاديين

من نفس  27 المادة أوردت و للجريمة،العام  الإطارحيث اكتفى المشرع الجزائري لوضع  ،(1)القاضي

 :الاقتصاديين وهي كالتالي الأعوانالقانون صور الاعتداء على مصالح 

 : تشويه سمعة عون اقتصادي -1

، بشكل يسبب ضررا خدماته أوسمعته  إلى أوشخصه  إلىوذلك من خلال نشر معلومات تسيء 

م للمنافس في شخصه أو خدماته أو منتجاته، مع وجوب أن يكون المنافس معروفا في السوق من أجل قيا

عن  بالمنافسة، وباستعمال وسائل تشويهية تتمثل في نشر معلومات سيئةالممارسة غير النزيهة الماسة 

ة في التاجر المنافس، مع الإشارة هنا أن المشرع الجزائري لم يبين في نص القانون الوسائل المستخدم

 تشويه سمعة العون الاقتصادي.

زي التي أخذ بها وفي هذا الشأن يفتتح قوس عن مدى مشروعية الممارسة المتعلقة بالإشهار الموا

المشرع الفرنسي، حيث يتجلى في قيام التاجر بمقارنة منتجاته أو خدماته مع منتجات أو خدامات منافس 

في إطار توافر شروط  آخر، من أجل إقناع الزبائن بجودة منتجاته وتميزها، وفي نفس الوقت الترويج لها،

 .)2(في الإشهار المقارن. حتى يكون ذلك الإشهار الموازي مشروعا، وهو ما سنتناوله

 

 

 

                                                           
(1)Voir Choné, Flochel et Perrot, Ibid, p. 90. 
)2(Pascal. Léhuédé, Droit de la Concurrence, éd, BREAL, Paris, 2012, p. 187. 
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 : تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي-2

خدماته قصد كسب  أو آخرن يقوم عون اقتصادي منافس بتقليد منتوجات عون اقتصادي أب وذلك

، وقد أشارت الفقرة (1)، أو تقليد العلامات المميزة للمنافس بخصوص خدماته وأوهامزرع شكوك بزبائنه 

" ... تقليد العلامات المميزة لعون المعدل والمتمم على :  02-04من القانون رقم  27من المادة  02

 اقتصادي منافس أو تقليد منتجاته أو خدماته...".

ومنه فإن تقليد المنافس سواء كان عون اقتصادي أو مؤسسة يعدّ من قبيل تقليد تفاصيله أو 

، لنشاطاهنا قائم بين متنافسين يقومان بنفس  ساته ...إلخ، مع اشتراط أن يكون التنافملصقاته أو إشهار 

 في نفس المكان الجغرافي، ذلك أن عامل البعد من حيث المسافة يستبعد قيام هذه الممارسة.

قليد تأما عن تقليد العون الاقتصادي في العلامات المميزة له فهي أشد مساسا بالمنافس، ذلك أن 

ليلهم تكون معروفة عند الجمهور، من شأنه أن يؤدي إلى تض العلامات المشهورة للمنافس والتي غالبا ما

شير أن ي وتغليطهم، وعليه فقد حصر المشرع الجزائري جريمة تقليد العلامات في التقليد المميّز فقط، دون 

لدى  تقليدثير إشكالية رفع دعوى الحتى إلى المعايير التي تجعل تلك العلامات مميزة أم لا، الأمر الذي ي

 المتضررين من تلك الممارسات، أم رفع دعوى مساس بالمنافسة الماسة بالنزاهة.

 ة تقنية أو تجارية دون ترخيص من صاحبها: استغلال مهار -3

ستفيد من القانون سالف الذكر على الممارسة غير النزيهة والتي ي 27من المادة  03أشارت الفقرة 

جراءها عون اقتصادي من مهارة وشهرة عون اقتصادي آخر دون بذل جهد أو مهارات تقنية، الأمر من 

ت الوق الذي يقودنا إلى ممارسة التطفل والمتمثل في تواجد المنافس داخل نطاق التنافس وارتباطه به في

 الذي يقوم فيه العون الاقتصادي أو المؤسسة بعرض منتوجه أو خدماته ذات الشهرة.

                                                           
جويلية  23الصادرة بتاريخ ، 44ج. ر. عدد العلامات، لق بعيت ،2003جويلية 19مؤرخ في ـال 06-03رقم  الأمر )1(

2003. 
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بالتالي يقوم المنافس باستخدام مهارة تقنية أو تجارية تخص ذلك العون أو المؤسسة، دون و 

 ترخيص من هذا الأخير بشكل يؤثر سلبا على المنافسة النزيهة داخل السوق.

 :إغراء مستخدم على ترك العمل لدى صاحب العمل المنافس -4

من الامتيازات من أجل جذب المستخدمين وذلك من خلال تقديم امتيازات تتعلق بالأجر والمنح وغيرها 

لدى المنافس وحتى زبائنه، والاستفادة في نفس الوقت من الخبرة والكفاءة المهنية لتلك العمال، خصوصا 

إذا كان لديهم علاقات عمل مع الزبائن الأمر الذي يؤدي بتحول الزبائن باتجاه العمال لتلك المؤسسة 

 (1)المنافسة.

 : ر المهنية بصفة أجير قديم أو شريكالاستفادة من الأسرا -5

بصاحب  الإضرارقصد  ،شريك للتصرف فيها أوقديم  أجير ةبصف المهنية الأسرارمن  الاستفادة

 .الشريك القديم أوالعمل 

 : إحداث خلل واضطراب في تنظيم عون اقتصادي منافس -6

آخر بطرق غير نزيهة، وفي هذا الصدد ن يقوم عون اقتصادي بتحويل زبائن عون اقتصادي أك

فس "... إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منا:من نفس القانون على 27من المادة  06نصت الفقرة 

 اقياتوتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد وتخريب وسائله الإشهارية واختلاس البط

لمنافس بائن ا، وعليه فإن جلب ز بشبكته للبيع ..."والطلبيات والسمسرة غير القانونية واحداث اضطراب 

 يره.يعد ممارسة غير نزيهة وماسة بالمنافسة، لأنه سيقوم باستخدام أساليب أخرى كالإشهار المضلل وغ

 ة.شهاريتخريب وسائله الإ أواضطراب بشبكته للبيع  إحداث أو

 

 
                                                           

المعدل والمتمم والتي نصت على: " ...إغراء مستخدمين  02-04من القانون رقم  27من المادة  04أنظر الفقرة  (1)
 متعاقدين مع عون اقتصادي خلافا للتشريع المتعلق بالعمل...".
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 : إحداث الاضطراب في السوق  -7

 أوالتهرب من تنفيذها وتكوين نشاطات  أوالقوانين المفروض في السوق  ةخلال مخالف من

 .ممارسات خارج التنظيم المعمول به

 : إقامة محل تجاري بجوار المؤسسة المنافسة -8

 الشهرةمحل منافس بهدف استغلال  ةقامإاقتصادي منافس ب ون تتجسد في قيام ع الصورةوهذه 

 .مثلا

ل المثال وردت على سبي للمنافسةكذلك  والمنافية بالمنافسة الماسةن هذه الممارسات أيقال بما  أقل

ها التي لم يورد النزيهةغير  التجاريةوالممارسات  الأساليبهناك العديد من و  ،لا على سبيل الحصر

 المستهلك وكذا العون  حمايةر هذه الصور هو ظويبقى هدف المشرع الجزائري من ح ،المشرع الجزائري 

 .بنظام السوق بشكل عام والتي تخلّ  نزيهةالغير  الأساليبافس من كل الاقتصادي المن

الفاعلين  حماية إلى بالأساسهدف ت في مجملها 02-04القانون رقم  أحكام إنكما يمكننا القول 

ذين وكذا حمايتهم من المنافسين ال نزيهةغير ة منافس لأيعدم تعرضهم ضمان و  ،الاقتصاديين في السوق 

-04قمر والقانون  المنافسةبين قانون  لاقيوهذا يعتبر نقطة ت ،التجارية بالأعرافيرتكبون مخالفات تمس 

02. 

 ،الاقتصاديين الأعوانتصرفات التي تمس بمصالح الالمشرع الجزائري نص على كل  أن ذلك

 عنه زائفةنشر معلومات  أو ،خدماته أو كالمساس بسمعته سواء من خلال التشهير بالكذب عن منتجاته

 .خ.... الزبائنه أوعملائه  بإغراءالسعي لاستقطاب زبائنه  أو

 المنافسةعلى  ةير قائمغوفي نفس الوقت  التجارية، للأعراف ةمخالف تعد كلها فهذه الممارسات

 وصارمة في نفس الوقت. ةخصها بقواعد مانعقد وبالتالي نجد المشرع الجزائري  العادلة والنزيهة،
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 :الإشهار التضليليثانيا: 

غير شرعي  " يعتبر إشهارا:نهأعلى  تممالمعدل والم 02-04من القانون رقم  28 المادة تنص

  ".يليلضت إشهاروممنوعا كل 

 التضليلي: تعريف الإشهار -1

المعدل 02-04من القانون رقم  03في فقرتها  03في المادة  الإشهارف المشرع الجزائري عرّ 

الخدمات  أوترويج بيع السلع  إلى ةغير مباشر  أو ةمباشر  ةيهدف بصف إعلانكل  ": نهأعلى والمتمم 

عن  عبارةالتضليلي فهو  الإشهاربخصوص  أما المستعملة"،وسائل الاتصال  أومهما كان المكان 

كل  بأنهيه جانب من الفقه كما يسمّ  ،الاقتصاديين دون المستهلكين الأعوانبمصالح  ةضار  ةتجاري ةممارس

بقصد تضليل  المنافسة إطارفي  والأمانة والنزاهةوتمس بمبادئ وشرف التعامل  الحقيقةتخالف  ةممارس

 .(1)الاستحواذ عليهم أوالعملاء 

ي صاديين فالاقت الأعوان إليهاالتي يلجا  الأساليبم هذا النوع من ن المشرع الجزائري جرّ إومن ثم ف 

تلقي بليل المستهلكين بإيهامهم ضت أوشهاريا إليلهم ضبت ،اقتصاديين أعواناتجاه  التجاريةتعاملاتهم 

ر يلي له صو لالتض الإشهارن أوهذا ما يعني ب، عند تعاقدهم أوعند شرائهم للمنتوج  استثنائيةشروط 

  متعددة. وأساليب

 :التضليليصور الإشهار  -2

 لاسيما يليلضت إشهاركل  ": على ما يلي 02-04 من القانون  28 المادةمن  الثانية الفقرة نصت

 :كان إذا

 وأليل بتعريف منتوج ضالت إلىتؤدي  أنتشكيلات يمكن  أوبيانات  أويتضمن تصريحات   -

 .مميزاته أووفرته  أوبكميته  أو ةخدم

                                                           
)1(Pascal. Léhuédé, Ibid, p. 200. 
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 أو خدماته أومع منتوجاته  أو آخرالالتباس مع بائع  إلىتؤدي  أنيتضمن عناصر يمكن   -

 .نشاطه

 الاقتصادي لا يتوفر على مخزون  ن العو أنخدمات في حين  أويتعلق بعرض معين لسلع  -

ع م بالمقارنة ةلا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عاد أوكاف من تلك السلع 

 الإشهار". ضخامة

 المادة، تتضح لنا صور الإشهار التضليلي كالتالي:من خلال القراءة الأولية لنص 

 :الإشهار المفضي إلى التضليل-أ(

 ة،معين ةخدم أوعن منتوج والتعريف به  بالإخبارهو قيام شخص محترف  الإشهار أن الأصل

 الإشهار أن إلا ،خدماتالعلى هذا النوع من  الإقبال إلىدفع الجمهور  ةمزاياها ومدح محاسنها بغي بإبراز

 أونها تضليل المستهلك أعروض من ش أو إشاراتالكاذب الذي يتضمن  الإشهارالتضليلي هو ذلك 

 .(1)هم على التعاقدجل حثّ أالجمهور وتغليطهم من 

 لبس:الإشهار المفضي إلى ال -ب(

 "حيث جاء فيها: اللبس  إلىالمفضي  الإشهارعلى  سالفة الذكر 28 المادةمن  الثانية الفقرة تنص

 ،"نشاطه أوخدماته  أومع منتوجاته  أو آخرالالتباس مع بائع  إلىتؤدي  أنيتضمن عناصر يمكن 

 أنذلك  ،يكون وقوع اللبس فعليا بل مجرد افتراض حدوثه أنالمشرع الجزائري لم يشترط  أنهنا  والملاحظ

يدفعه  ، بشكل(2)في ذهن المستهلك أوهامد شك ويزرع نه يولّ أشهارات هو في حظر هذا النوع من الإ العلة

 .شرائها أوطلب خدمات لم يقصد طلبها  أوشراء سلع  إلى

                                                           
)1( CALAIS-AULOY(J), STEINMETZ(F), op.cit, P118, Voir Aussi : FRANÇOISE DEKEUWER 
DÉFOSSEZ, op .cit, p. 320. 

 ،دار الكتــاب الحديث، الجزائر ،حماية المستهلك في القانون المقارن، دراســة مقـارنة في القـانون الفرنسي :بودالي محمد(2)
 .108، ص 2006
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 ريةالتجاالممارسات  لنزاهةاللبس تكريسا  إلىالمفضي  الإشهارالمشرع الجزائري قام بحظر  ومنه

  .الاقتصاديين الأعوانبين 

 الإشهار المضخم: -ج(

والذي  ،المضخم الإشهارحظر  02-04من القانون رقم  ةخير الأ الفقرة 28 المادةذكر في نص 

نه أ إلا ،تغطي طلبات المستهلك ةكبير  ةخدمات بكميتوفر عن  بالإعلان عون اقتصادي بمقتضاه يقوم

بشكل يلحق  ،الذي قام به الإشهار ةضخامب ةضمان تلك الخدمات مقارن أويعجز عن توفير تلك السلع 

 ةبيلعجز السوق عن تل نتيجةالمستهلك  ثقة ّ كما يهز ،بالمتنافسين الصغار ويقصيهم من السوق  أضرارا

 .وتذبذبها للأسعاروما يرافق ذلك من ارتفاع  ،حاجاته

 :الإشهارن توفر شرطان حتى نسقط حكم التضخيم على وعليه يتعيّ  

 (1).خدمات أوعرضا معينا لسلع  الإشهاريتضمن  أنيجب  -

 بالمقارنة ةضمان الخدمات التي يجب تقديمها عاد أوعجز العون الاقتصادي عن توفير السلع  -

 الإشهار. ضخامةمع 

 هبشكل يبالغ فيالانترنت،  استعماله عبر وسائليكثر ومن المتعارف عليه أن الإشهار المضخم 

، هارهالنحو الذي يوحي به إشعلى غطيتها على ت لا يقدرفي الترويج لمنتجاته أو خدماته، لكنه مضخم ال

 منه إصابة السوق بعجز فيو  ،العرض مقارنة مع الطلب من حيثعلى توازن السوق وهذا ما يؤثر سلبا 

 المستهلك وما يرافق ذلك من ارتفاع للأسعار. تلبية حاجات

 الإشهار المقارن: -3

من  9من المادة  11قرة أو الإشهار الموازي في الف الإشهار المقارن  تعريف المشرع الجزائري تناول 

سيما إلى منتوجين أو  "الإشهار المقارن كل إشهار يشير لا على أنه:، 2015المشروع التمهيدي لسنة 
                                                           

حول الأسعار  بالإعلامالمحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة ، 2009 يفري ف 07المؤرخ في  65-09 تنفيذي رقمالمرسوم ال (1)
 .2009يفري ف 11صادرة في ، ال10عدد . ر .النشاط أو السلع والخدمات، ج المطبقة في قطاعات
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بضاعتين أو علامتين أو خدمتين أو رمزين أو صورتين أو شعارين، بغرض مقارنتهما بكيفية تنزع عن 

على:" يمنع الإشهار  42نصت المادة  السياقوفي نفس  ،الاعتبار أو المصداقية بطريقة مباشرة" أحدهما

 "، وعليه يستشف مما سبق أن الإشهار المقارن يمنع القيام به.الكاذب والمقارن والمستتر واللاشعوري 

 مجموعة من الشروط حتى يتصف المشرع الفرنسيوعلى غرار المشرع الجزائري، فقد اشترط نظيره 

 يخضع الإشهار المقارن إلى "الفرنسي:  ون المستهلكمن قانL 8-121المادة  بالمشروعية وذلك في

 ، وهي:مجموعة من الشروط حتى يتصف بالمشروعية

 .لا يكون الإشهار مضللا أو كاذباأ -

 ف.أن تتعلق المقارنة بالسلع أو الخدمات التي توفر نفس الحاجيات أو لها نفس الهد -

ملائمة قابلة للمراقبة، كما أن تتم المقارنة بشكل موضوعي بين صفة جوهرية أو أكثر،  -

 .")1(يمكن أن يكون السعر جزءا من المقارنة

الإشهار بين الإشهار المضلل والإشهار المقارن، في أن  لنا جليا الفرق  استنادا لما سبق، يظهر

وسائل ومعلومات تضليلية لإيهام المستهلك بنجاعة السلعة أو الخدمة المروج لها و تستخدم فيه المضلل 

المعلومات التضليلية بالمقارنة بين السلعة أو  فيعتمد علىالإشهار المقارن  أماهنا هو المستهلك،  الضحية

                                                           
)1(Ordonnancen°2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives 

communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la 

consommation. 

Article 1er : L'article L. 121-8 du code de la consommation est remplacé par les dispositions 

suivantes: «Art. L. 121-8.- Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en 

identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par 

un concurrent n'est licite que si: «1o Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur; 

«2o Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même 

objectif; «3o Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, 

pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire  

partie. «Toute publicité comparative faisant référence à une offre spéciale doit mentionner 

clairement les dates de disponibilité des biens ou services offerts, le cas échéant la limitation 

de l'offre à concurrence des stocks disponibles et les conditions spécifiques applicables.». 
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 هي الخدمة التي يقدمها مقابل تلك التي يقدمها المنافس، وبالتالي تكون الضحية هنا إضافة إلى المستهلك

 .(1)العون الاقتصادي المنافس

 إلىتمس بقواعد الضبط وتؤدي  خطورةومجمل القول أن الممارسات التجارية التدليسية تشكل 

 ةممارسات ماس أصلهاتعتبر في  أنهاكما  ،من خلال الغش والتدليس في السوق  ،تضليل المستهلكين

ي شكل أب آخر،والتي يعتدي فيها عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي  المشروعةغير  بالمنافسة

 تجريمها. إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمر الأشكالمن 

 الفرع الرابع: الممارسات التعاقدية التعسفية

 ةلم تكن وارد ةسممار  التجاريةعلى الممارسات  المطبقةللقواعد  دالمحد 02-04 ضمن القانون رقم

فرد أو الحظر  دائرةوالتي وضعها المشرع في  التعسفية، التعاقديةالممارسات  المنافسة وهيفي ظل قانون 

و  29 المادةخصص لها مادتين وهما  ، كمالها فصل خاص بها وهو الفصل الخامس من الباب الثالث

 .من القانون سالف الذكر 30

غرضها هو خلق عدم التوازن بين الحقوق  أنهو  الممارسةويرجع سبب حظر المشرع لهذه 

 .(2)قاعدة العقد شريعة المتعاقدين هو علاقة أيالعام في  المبدأ أنعلى اعتبار  التعاقدية،والالتزامات 

 ن الممارسات التعاقدية التعسفية تجعل من المستهلك ضحية بنود تعسفية يفرضها عليهإومنه ف

 .يمثل الطرف القوي في العلاقة التعاقدية الأخيرهذا  أنالعون الإقتصادي، كون  أوالبائع 

 :الشروط التعسفيأولا: مفهوم 

د تعريف الشرط التعسفي وتعدا إلىالتطرق  التعسفية التعاقديةيقتضي تحديد مفهوم الممارسات 

 .نه تعسفيأالبند  أووصف ذلك الشرط  بإمكانناما توفرت  إذاالتي  الأخير،عناصر هذا 

                                                           
، المجلد 1ربحي تبوب فاطمة الزهراء: حماية المستهلك من الإشهار التجاري المضلل، مجلة حوليات جامعة الجزائر (1)

 .154، ص 2020، 1، العدد 35
 المصدر السابق. من القانون المدني. 106المادة  (2)
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 :تعريف الشرط التعسفي -1

 02-04من القانون رقم  03 المادةمن  ةخير الأ الفقرةف المشرع الجزائري الشرط التعسفي في عرّ 

يقوم من خلاله عون  إذعانن الشرط التعاقدي التعسفي يمثل في صورته عقد أالمعدل والمتمم على 

من  29 المادة إلىوبالرجوع  ،(1)رغباته إلىدون النظر  الآخراقتصادي بفرض شروط على الطرف 

 .ذلك البند تعسفي أنعلى  الدالةعناصر الن المشرع الجزائري قام بتعداد أنجد ب 02-04القانون رقم 

 :عناصر الشرط التعسفي -2

  التالية:لابد من توافر الشروط  ،لا أمالبند تعسفي  أوكان الشرط  إذالتحديد ما 

 :وجود عقد محله بيع سلعة أو تأدية خدمة -أ(

 "على أنه:  02-04من القانون رقم  03من المادة  الرابعة الفقرةف المشرع الجزائري العقد في عرّ 

مصطلح  لقأطن المشرع الجزائري أيلاحظ ب "، ةخدم ة أو تأديةبيع سلع إلىتهدف  ةاتفاقي أوكل اتفاق 

ندرج حول ي أكثر، أو إرادتينر عن توافق العقد يعبّ  أنذلك  مألوف،غير  أمرعلى العقد وهذا  "الاتفاقية"

تى ميتحقق  ين العقد التعسفإومن ثم ف ،تسميته بالعقد الأصحوبالتالي كان  ة،خدم تأدية أو ةبيع سلع

 .البائع والمستهلك إرادةفيه تطابق  انعدمت

 :أن يكون العقد مكتوبا -ب(

استعمل  أين ،من القانون سالف الذكر تعريف العقد 03 المادةمن  الرابعة الفقرةن عرفنا في أسبق و 

عان ذفي عقود الإ التعسفيةالمستهلك من الشروط  حمايةهدفه  أنذلك  "ر مسبقاحر  " عبارةالمشرع 

 شفوية. ةتتم وفق طريق التجاريةغلب الممارسات أ  أن ةفكر لدون تداركه  ،(2)فقط المكتوبة

                                                           
 .   79، المرجع السابق، ص يورسيمحمد ت(1)
ة للعقود المبرمة بين المحدد للعناصر الأساسي 06-306من المرسوم التنفيذي رقم  02على هذا الشرط المادة  نصت (2)

تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود "  قتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية بقولها:الأعوان الا
 ...". المبرمة بين العون الإقتصادي و المستهلك
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 برامإ وإنما ،لا يقصد به الكتابة الرسمية المادةالتحرير الوارد في نص  أن إلى الإشارة وتجدر

ق غير ذلك من الوثائ إلىسند تحويل  أووصل تسليم  أو فاتورةمن خلال  ،بسيط أسلوبالمعاملات وفق 

  المبرمة. التعاقديةالتي تثبت العلاقات 

 كا:أن يكون أحد طرفي العقد مستهل -ج(

لكونه طرف ضعيف في  ،(1)المستهلك حمايةالذكر على  سالفة 29 المادةالمشرع في نص  أكد

من  03 المادةمن  الثانية الفقرةتناوله في  دوبخصوص تعريف المستهلك فق ،التعاقدية المبرمة العلاقة

 .02-04القانون رقم 

عقد محرر من طرف  إطاراستفادته من خدمات في  أون المستهلك عند اقتنائه لسلع إوعليه ف 

تلك الشروط  ةنه من مناقشدون تمكّ  الأخيرلا يستبعد خضوعه لشروط من طرف هذا  ،العون الاقتصادي

 .إذعانعقد  ضحيةالذي يجعله  الأمر ،تغيير حقيقي فيه إحداثحتى  أو

 ن يؤدي الشرط التعسفي إلى الإخلال بالتوازن العقدي:أ-د(

 أنلى ع 02-04من القانون رقم  03 المادةمن تعريف الشرط التعسفي في  الأخيرة الفقرةنصت 

بائع ال أنبمعنى  ،العقد أطرافالظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات  الإخلالمعيار قيام شرط تعسفي هو 

 إلا الأخيرالعون الاقتصادي يستغل ضعف المستهلك ويفرض عليه شروط تفوق قدراته وما على هذا  أو

 .رفض الكامل لتلك الشروطال أوالقبول 

 ةثانيا: معايير الشروط التعسفي

 ةمن خلالها الحكم بوجود شروط تعاقدي يتمّ  ،المثالوضع المشرع الجزائري معايير على سبيل 

 الفاحشة. الميزةوالتي تتنوع بين معيار تعسف النفوذ الاقتصادي ومعيار  تعسفية،

 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم  29المادة  (1)
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 :معيار تعسف النفوذ الاقتصادي -1

الطرف  التعاقديةالمهني في علاقته  أوويتجلى هذا المعيار في استغلال العون الاقتصادي 

يتقلص فيها الاختيار لدى المستهلك  ةلدرج التعسفيةحيث يملي عليه الشروط  ،الضعيف وهو المستهلك

  .وهذا راجع كله للنفوذ الذي يمتلكه العون الاقتصادي ،(1)الرفض أو الموافقة إلاوما عليه 

 :معيار الميزة الفاحشة -2

العون الاقتصادي  أوحيث يقوم البائع  ،لمعيار النفوذ الاقتصادي كنتيجة يأتيهذا المعيار  إن

معيار  أن إلى الإشارةوتجب  ،(2)كهاالتي يتملّ  الفاحشة الميزة أساسبتوفير مزايا مبالغ فيها للمستهلك على 

 بالقوةيكون مرتبط  أنبل يجب  ،لا يمكن الاعتماد عليه وحده لاعتبار الشرط التعسفي الفاحشة الميزة

 .التي يتمتع بها العون الاقتصادي الاقتصادية

 التعسفية التعاقدية شروطأنواع الثالثا: 

 ةعن العون الاقتصادي لتحقيق مصالحه على حساب مصلح الصادرة الاحتياليةد الطرق تتعدّ 

الذي جعل بالمشرع الجزائري يورد  الأمر ،التي يفرضها عليه التعسفيةالشروط  أنواعمن خلال  ،المستهلك

وكذا المرسوم التنفيذي  02-04من القانون رقم  29 المادةعلى سبيل المثال وفق  التعسفيةهذه الشروط 

الاقتصاديين والمستهلكين والشروط التي  الأعوانبين  المبرمةللعقود  الأساسيةالمحدد للعناصر  06-306

 .(3)تعسفيةتعتبر 

 :الشروط التعسفية المنصوص عليها في قانون الممارسات التجارية -1

 على ثمانية شروط تعسفية وهي: المعدل والمتمم 02-04 من القانون  29نصت المادة 

                                                           
 .92ص ،2011 ئر،از دار بغدادي للطباعة والنشر، الجقانون المنافسة والممارسات التجارية،  :محمد الشريف كتو (1)
، ، منشأة المعارف، مصر-لقانون او  دراسة مقارنة بين الشريعة-الحماية العقدية للمستهلك :حمدعبد الباقي عمر م(2)

 .400، ص 2007
يحدد العنـاصر الأساسية للعقـود المبرمـة بين الأعـوان  ،2006 سبتمبر 10مؤرخ في ال 306-06رقم  تنفيذيالمرسـوم ال (3)

 .2006سبتمبر  11صـادرة في ، ال56عدد  .ر .الإقتصـاديين والمستهلكين والبنـود التي تعتبـر تعسفية، ج
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، للمستهلك أخد حقوق و/ أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/ أو امتيازات مماثلة معترف بها -

فالمهني يسعى بذلك إلى الحصول على امتيازات مبالغ فيها ويرتب لنفسه حقوقا تتجاوز ما 

 .ك المتعاقد معهينبغي الحصول عليه مستغلا في ذلك وضع المستهل

ها يحقق فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط -

 .أي لا يجوز للمهني أن يجبر المستهلك على تنفيذ التزامه بشكل فوري ونهائي، متى أراد

ن المقدمة دو امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة  -

 .موافقة المستهلك

التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة  -

ادي التصرف المهني على هذا النحو راجع لتفوقه الاقتص ،العملية التجارية للشروط التعاقدية

 .فيتحكم في العقد وذلك بالتصرف فيه بإرادته المنفردة

يذ ن تنفأي لا يجوز للمهني التملص م ا،ستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بهالتزام الم -

 .الالتزامات المترتبة عليه فكل من طرفي العقد ملزم بها

 رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته فهو يعد -

العقود بهدف تخفيف التزاماته لذا وجب أن من الشروط التي يحرص المهني على إدراجها في 

 .يقع الشرط باطلا

التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجل تنفيذ خدمة، بما أن الطرفين متعاقدين فلا يجوز تعديله  -

إلا باتفاق الطرفين فكل شرط يقتضي تفرد البائع بتغيير آجال تسليم المنتوج أو آجال تنفيذ 

 (1).الخدمة يعتبر شرطا تعسفيا

                                                           
 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  29المادة  (1)
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جديدة  تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية -

، مع الإشارة هنا إلى أن قانون المنافسة قد اعتبرها حالة من حالات التعسف في غير متكافئة

بقطع العلاقة التعاقدية يجبر المستهلك على  هنا فالتهديد ، ومنه(1)استغلال وضعية التبعية

 .القبول بالشروط غير المتكافئة، وهذا ما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن العقدي بين الطرفين

 :306-06الشروط التعسفية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  -2

( 12اثني عشر ) يف 306-06 من المرسوم التنفيذي 05 المادةفي  الواردة التعسفيةتتمثل البنود 

وهذا كتكملة  التجارية،الشروط المنصوص عليها في قانون الممارسات  ةنفس قو  ، بحيث تتضمنشرط

 :سالفة الذكر، وعليه تتمثل هذه الشروط التعسفية في 29للمادة 

 .تقليص العناصر الأساسية للعقود -

 .ض للمستهلكلاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويا -

 .عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويض -

التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو  -

 .الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته

ير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخ -

 .ضده

 .فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد -

يذ الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنف -

 العون الاقتصادي العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى

 .هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو فسخه

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  11/07أنظر للمادة  (1)
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 تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته دون أن -

 .واجباته يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ

 .فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك -

التنفيذ  ضالمستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغر الاحتفاظ بحق إجبار  -

 .الإجباري دون أن يمنحه نفس الحق

 .يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته -

 .يتحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته -

في  لعلى سبيل المثا عسفيةالشروط التلما أورد  الجزائري  حسن ما فعل المشرعأقل ما يقال، أنه 

ـة بين لمبرماالعنـاصر الأساسية للعقـود المتعلق ب يكل من قانون الممارسات التجارية وكذا المرسوم التنفيذ

 اضي منحتى لا يقيد سلطات الق ، وذلكوالمستهلكين والبنـود التي تعتبـر تعسفية الاقتصاديينالأعـوان 

 .أجل تكريس بنود أخرى 

هي تكريس للمبادئ  ،(1)التي أوردها المشرع و اعتبرها بنودا تعسفية الشروطإن و على كل حال ف

سيما المتعلق منها بفسخ العقد، وتعديله، وتفسيره، إلى جانب المتعلق منها ، لاالمقررة في القـانون المدني

 .الأساسية...الخبحقوق و التزامـات الطـرفين والشروط الخاصة بالتعديل الانفرادي لعناصر العقد 

 الفرع الخامس: معارضة وعرقلة المراقبة

المتعلق بالمنافسة على معاقبة كل من يقوم بعرقلة أو  06-95من الأمر رقم  82نصت المادة 

منع من تأدية مهام التحقيق المكلف بها أعوان الإدارة المكلفون بالتحقيقات الإقتصادية والمنافسة والأسعار 

على الأقل  14المقررون التابعون لمجلس المنافسة والأعوان المصنفين في الدرجة والجودة وقمع الغش، 

                                                           
، أما في المرسوم التنفيذي 02-04قام المشرع الجزائري باستعمال كلا المصطلحين " البند" و " الشرط" في القانون رقم  (1)

 فلم يستعمل إلا مصطلح  " البنود". 306-06رقم 
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، حيث أن كل هؤلاء موظفين مؤهلين للقيام بالتحقيقات الإقتصادية (1)الذين يعملون بالوزارة المكلفة بالتجارة

 المتعلقة بتطبيق قانون المنافسة، ومعاينة المخالفات المرتكبة وعمليات المراقبة.

أين  54و 53فقد تحدثت عن جريمة معارضة المراقبة المادتين  02-04في ظل القانون رقم  أما

أوردها المشرع في الفصل المتعلق بمعاينة المخالفات وحدّد الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيقات ومعاينة 

، (2)المنافسةمن نفس القانون حيث اختلفت تشكيلتهم عما كانت في قانون  49المخالفات بنص المادة 

 ومنه المخالفات التي تستهدف عرقلة عملية المراقبة ومعارضتها:

لآجال ارفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهام المراقبة وذلك فور طلبها أو في  -

 المحددة من طرف الموظفين المكلفين بالتحقيقات الإقتصادية.

ي يمنع الموظفين المكلفين بالتحقيقات معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصاد -

عمدا  الاستجابةالإقتصادية من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن، وكذلك رفض 

هؤلاء الموظفين وكذا توقيف النشاط بصفة فردية أو جماعية قصد التهرب من  لاستدعاءات

جاز بأي شكل كان لإنالمراقبة أو التحريض على توقيف النشاط والتحايل للمماطلة أو العرقلة 

 التحقيقات الإقتصادية.

قصد تخويفهم، وبصفة  الاعتداءتهديد الموظفين المكلفين بالتحقيقات الإقتصادية بالإهانة أو  -

عامة كل كلام أو سب يمس بكرامتهم وشرفهم ونزاهتهم وكل عنف جسدي يمس بشخصيتهم 

 (3)أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.

                                                           
 ) ملغى( المتعلق بالمنافسة. 06-95من الأمر رقم  39انظر المادة  (1)
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04رقم من القانون  53و  49راجع المادة  (2)
 ) ملغى( .06-95من الأمر رقم  83انظر المادة  (3)
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ة الأخيرة بمتابعات قضائية خاصة من هذه الحال 02-04جزائري في القانون رقم استثنى المشرع ال

لتي طرف الوزير المكلف بالتجارية أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات ا

 باشرها الموظف ضحية الاعتداء الجسدي.

المراقبة أو معارضتها من وبالتالي يلاحظ بأن نص المادة جاء واضحا بخصوص مسألة عرقلة 

لسوق، ، لكون عملية مراقبة الممارسات التجارية تقتضي المعاينة الميدانية لالاقتصاديينطرف الأعوان 

، مسطّرةالمتدخلين لقواعد وشروط الممارسات التجارية ال الاقتصاديينوذلك لمراقبة مدى احترام الأعوان 

ى اظ علزاهة بين المتعاملين، وهذا لصالح المستهلك والحفوالتي هدفها الأساسي هو ترسيخ الشفافية والن

م مصالحهم من جهة أخرى، وعليه فإن أي عرقلة أو أي معارضة ترتكب في حق الموظفين المؤهلين للقيا

 بذلك، تعتبر مخالفة يعاقب عليها وهذا ما سنراه في الجزاءات.

-04ون في ظل القانالماسة بنزاهة المنافسة الممارسات  علىالجزاء المطبق المطلب الثاني: 

02 

لرابع م في الباب انظّ  المنافسة،عن قانون  التجاريةبعد فصل المشرع الجزائري لقانون الممارسات 

 التجارية،ممارسات ال بنزاهة الماسةللمخالفات  المقررةالمعدل والمتمم العقوبات  02-04من القانون رقم 

السالبة  تكميلية، حيث قام المشرع الجزائري بالتخلي عن العقوبات وأخرى  أصليةعقوبات  إلىق والتي تتفرّ 

 للحرية والاكتفاء بالعقوبات المالية والتكميلية، وهو ما سنتناوله كالتالي:

 الفرع الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية للممارسات الماسة بالنزاهة 

 غير التجاريةهي الممارسات  التجاريةمارسات الم بنزاهة الماسةن المخالفات أعرفنا سابقا ب

 التجارية فللأعرا ةوالمخالف التدليسية النزيهة،غير  التجاريةوالممارسات  الشرعيةغير  والأسعار الشرعية،

 التعسفية بما فيها مخالفة معارضة المراقبة وعرقلتها. التعاقديةوكذا 
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بع من لكل هذه المخالفات في الباب الرا المقررةن المشرع الجزائري نص على العقوبات إومن ثم ف 

في  الأصليةت حيث تتمثل العقوبا تكميلية،وعقوبات  أصليةلها عقوبات  قرّ أو  ،02-04القانون رقم 

ن الباب متناولها الفصل الثاني  التكميليةفي حين العقوبات  ،على المخالفين المفروضة الماليةالغرامات 

 .إليهالرابع وهو ما سنتطرق 

 أولا: العقوبات الأصلية الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

 الخزينةيدفعها المخالف لصالح  ةفي غرامات مالي الإطار،في هذا  الأصليةتتمثل العقوبات 

مع احتفاظ المتضرر بحقه في  المرتكبة، المخالفة ةوتقدير تلك الغرامات يختلف بحسب جسام العمومية،

 .(1)بالتعويض عن الضرر الذي لحقه المطالبة

 :الممارسات التجارية غير الشرعية وأسعار غير شرعية عقوبة -1

على  دةالوار المعدل والمتمم على العقوبات  02-04من القانون رقم  36و 35المادتين  تنص

 ة.غير شرعي ةتجاري ةوكذا كل ممارس ة،غير شرعي أسعار ةممارس ةمخالف

 :الماسة بالممارسات التجارية غير الشرعيةعقوبة المخالفات  -أ( 

ائة ألف دينار م من ةمالي ةبغرام 02-04من القانون رقم  35 المادةعاقب المشرع الجزائري في 

 ،رفض البيع دون مبرر شرعي ةفي حال دج(3.000.000) ملايين دينار ثلاثة دج( إلى100.000)

 ةعوكذا بيع سل أخرنفوذ على عون اقتصادي  ةممارس ،مجانية بمكافئةالبيع المشروط  ،البيع التمييزي 

تناؤها والتي تم اق الأصليةعلى حالتها  الأوليةبيع المواد  إعادة ،من سعر تكلفتها الحقيقي أدنىبسعر 

 .بهدف تحويلها

                                                           
 .174، ص 2002الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، :محمد الصغير بعلي(1)
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غرامة مالية من خمسة في حين كانت العقوبات المنصوص عليها في قانون المنافسة متمثلة في 

دج(، وبالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة 500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار )5.000آلاف دينار )

 أشهر(، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3أشهر )

لم ينص  ،20-04الصفة في القانون دون اكتساب  ةتجاري أعمال ةممارس جريمةبخصوص  أما

ز في الحج المتمثلة التكميليةبل اكتفى بالعقوبات  ،كجزاء الغرامةعلى  التجاريةقانون الممارسات 

 08-40رقم  القانون  أنذلك  ،التغريم ازدواجيةوهذا تفاديا من المشرع الجزائري من  ،والغلق والمصادرة

 رساتكجزء لهذا النوع من المما المالية الغرامةقد نص على  التجارية الأنشطة ةالمتعلق بشروط ممارس

 هو ما سنراه لاحقا.

 :الماسة بممارسة أسعار غير شرعيةعقوبة المخالفات  -ب( 

فإنه حرّي بنا إدراج  وتعديلاته 02-04قبل التطرق إلى العقوبات التي جاء بها القانون رقم 

الية مبغرامة العقوبات الواردة في قانون المنافسة سابقا بخصوص هذه المخالفات، حيث كان يعاقب عليها 

دج(، وكذا بعقوبة سالبة للحرية  1.000.000ر )دج( إلى مليون دينا 5.000من خمسة آلاف دينار )

من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي كل الحالات يجب أن تساوي الغرامة 

 المقررة على الأقل ضعف الربح غير الشرعي المحقق.

على  06-10من القانون رقم  07المعدلة بالمادة  02-04من القانون رقم  36 المادة جاء في لقد

من هذا القانون  23ومكرر  22و  22المواد  لأحكام ةكل مخالف ةغير شرعي أسعار"تعتبر ممارسات 

دج( إلى عشرة ملايين دينار 200.000مائتي ألف دينار ) من ةويعاقب عليها بغرام

 القدرة لحمايةوهذا  المالية العقوبةد من ن المشرع قد شدّ بألاحظ وبالتالي ندج("، 10.000.000)

 عشرين ألف تتراوح ما بين 02-04كانت في السابق في ظل القانون رقم  أنهاحيث  ،للمواطن الشرائية
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لها  الأقصىمن الحد  المشرع ورفع للعقوبة الأدنىبالحد  تم الاحتفاظوهنا فقد إلى مائتي ألف دينار، 

 عشرة ملايين.لتصبح مقدره ب

 :الممارسات التجارية غير النزيهة عقوبة -2

 :في النزيهةغير  التجاريةالممارسات ب الماسةعلى المخالفات  المقررةتتمثل الجزاءات 

 :عقوبة المخالفات الماسة بالممارسات التجارية التدليسية -أ( 

في تزييف  المتمثلة التدليسية،الممارسات  لإحدىثبوت ارتكاب العون الاقتصادي  ةي حالف

 ثلاثة مائة ألف من ةمالي ةنه سيعاقب بغرامإالمعاملات التجارية وصور المضاربة غير المشروعة ف

دون المساس بالعقوبات المنصوص دج(، 10.000.000(إلى عشرة ملايين دينار )300.000دينار)

 .02-04  من القانون رقم 37 المادةوهذا بمقتضى نص  ،عليها في التشريع الجبائي

بغرامة مالية من عشرة آلاف دينار فقد كانت العقوبات تتمثل في  06-95أما في ظل الأمر رقم 

 05دج(، وبالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات )1.000.000دج( إلى مليون دينار )10.000)

 .(1)سنوات( أو بإحدى هاتين العقوبتين

بخلاف  ،الحبس عقوبة إزالةمع  الغرامة الماليةد من مبلغ الجزائري قد شدّ  ن المشرعأوهنا نلاحظ ب

 (2)المنافسة.سابقا في ظل قانون  الأمرما كان عليه 

 :جاريةعقوبة المخالفات الماسة بالممارسات التجارية المخالفة للأعراف الت -ب(

 يهة،والنز  النظيفة التجارية للأعراف المخالفةصور الممارسات  التجاريةن قانون الممارسات تضمّ 

وكذا  آخرين،اقتصاديين  ة أعوانعد أوى عون اقتصادي على مصالح عون والتي من خلالها يتعدّ 

 .على استقرار السوق  التأطيرنها أالتي من ش ،التضليلي الإشهار

                                                           
 المتعلق بالمنافسة.) الملغى( 06-95من الأمر رقم  67ظر المادة ان (1)
 .06-95من الأمر رقم  67انظر المادة  (2)
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خمسين ألف  من ةد له عقوبات ماليهذا النوع من الممارسات وحدّ  جرّم ن المشرع الجزائري إوعليه ف

من  38 المادةوهذا بمقتضى نص  دج(5.000.000إلى خمسة ملايين دينار ) دج(050.00دينار)

تقليد بذلك كل عون اقتصادي يقوم  إلى إضافةكما عاقب المشرع  ،المعدل والمتمم 02-04القانون رقم 

دينار  من مليونين ةبغرام، (1)خدماته أوتقليد منتجاته  أولعون اقتصادي منافس  المميزةالعلامات 

 إلى أشهر ستةالحبس من  وبعقوبة دج(10.000.000إلى عشرة ملايين دينار ) دج(2.000.000)

 التجارية. الممارسة بنزاهةلكونها تمس  ،هاتين العقوبتين بإحدى أو ،سنتين

 :عقوبة المخالفات الماسة بالممارسات التجارية التعاقدية التعسفية -ج(

خمسين ألف  من ةمالي ةبغرام التعسفية التعاقديةعلى الممارسات  المطبقةد المشرع العقوبات لقد حدّ 

المستهلك من كل شرط  لحمايةوهذا  ،(2)دج( 5.000.000) ملايين دينار ةخمس إلى دج(50,000)

وإذا كان العون الاقتصادي محل المتابعة إذعان، عقد  ضحيةتعسفي قد يفرضه عليه البائع ويجعله 

إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة  شخص معنوي فإن الغرامة المحكوم هبا تساوي من مـرة

 (3).للشخص الطبيعي

هذه العقود من طرف العديد  ضحيةيكون  أنن المستهلك لا يلبث أالواقع نجد ب إلىنه بالرجوع أ إلا

 ةد وزار ورغم توعّ ، (4)قطاع المياه....الخ ،قطاع الكهرباء والغاز ،مثل قطاع الاتصالات ،من القطاعات

لازالت نه من الجانب العملي أ إلا ،بالقضاء على مثل هذه الممارسات التي يتعرض لها المستهلك التجارة

وخير مثال على ذلك صدور  ،مقارنه بالزبون  الحماية ةحيث يبقى العون الاقتصادي في كفّ  ،على حالها

على دفتر الشروط  المصادقةالمتضمن  2008فيفري  9المؤرخ في  08-54المرسوم التنفيذي رقم

حيث  ،المتعلق به الخدمةللتزويد بالماء الشروب ونظام  العمومية للخدمةالنموذجي للتسيير بالامتيازات 
                                                           

 المعدل والمتمم. .30-03من الأمر رقم  27المادة  (1)
 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  38انظر المادة ( 2)
 . المعدل والمتمممكرر من قانون العقوبات 18أنظر المادة  (3)
 .145بن قري سفيان: المرجع السابق، ص  (4)
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مع تحميل الزبون تكاليف  ،تمنح لصاحب الامتياز قطع الاشتراك تلقائيا تعسفيةن دفتر الشروط بنود تضمّ 

القول  إلىالذي يدفعنا  الأمر ...إلخ، والصدمات الإتلافالعداد من  وحماية الإصلاحفيه تكاليف ذلك بما 

نه يطبق أعلى الرغم من  ،02-04ن بالقانون رقم غير معنييّ  العامةامتياز تسيير المرافق  أصحابن أب

 .للعون الاقتصادي القانونية الطبيعةبغض النظر عن  الأنشطة،على جميع 

 الثاني: العقوبات التكميلية الماسة بنزاهة الممارسات التجاريةالفرع 

 انيةإمك أضاف بالنزاهة، الماسةالتي فرضها المشرع على الممارسات  الأصليةالعقوبات  إلى إضافة

 .قرارللمحل التجاري ونشر ال الإداري الغلق  المصادرة،تتمثل في  تكميليةتوقيع عقوبات 

 أولا: المصادرة

للممارسات  تكميلية كعقوبةقرها المشرع الجزائري أوالتي  المصادرة، عقوبةكنا قد عرفنا سابقا 

 44 المادةنصت  دفق 02-04في ظل القانون  ،أما(1)المنافسةفي قانون عندما كانت متضمنة  التجارية

المنصوص عليها  الماليةعلى العقوبات  زيادة المحجوزة،السلع  ةيحكم بمصادر  أنه يجوز للقاضي أنعلى 

العون الاقتصادي  ةيتم بموجبها نزع ملكي ة،عيني ةذات صف ةمالي عقوبةهي  المصادرة أنذلك  ،سابقا

 التجارية.لخرقه قواعد قانون الممارسات  نتيجة ،جبرا

الممارسات  وشفافية بنزاهةتمس  ةهي كل مخالف للمصادرة، المستوجبةالمخالفات  إن ،وعليه 

سابقا في  الأمرعلى عكس ما كان عليه ، 06-10رقم  وهذا بحسب التعديل الوارد في القانون  التجارية،

حدوث تناقض  إلى أدىبشكل  للمصادرة المستوجبةد المشرع المخالفات حدّ  ،أين02-04ظل القانون رقم 

المادة  تأجاز في حين  ،السلع فيها ةمصادر  أوالتي تضمنت حالات لا يجوز فيها حجز  39بين المادتين 

منه  04المعدلة بالمادة  ،عاما 44 المادةجعل من نص  06-10رقم  ن القانون إوعليه ف ،بمصادرتها 44

 ": والتي جاءت كالتالي، 06-10ن من القانو  08فهي كذلك تم تعديلها بالمادة  39 المادةفي نص  أما،

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، الملغى. 06-95من الأمر رقم  91أنظر المادة (1)
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 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6و 5و 4المواد  أحكام ةيمكن حجز البضائع عند مخالف

كان مكان  أيامن هذا القانون،  28( و7و 2) 27و 26و 25و 24و 23مكرر و 22و 22و 20و

حقوق الغير ذوي  مراعاةوجودها كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع 

 ."حسن النية

 أضاففي حين  ،39 المادةمن مضمون  21 المادةوحذف نص  أخطالقام المشرع بتدارك  ومنه

حيث  ،والتعريفات وشروط البيع بالأسعار بالإعلامبالمخالفات الماسة  المتعلقة 9و 8و 7و 6و 5 المواد

كان الحجز  إذاه أنفقد نص المشرع  الأخيروبخصوص هذا  ،والحجز المصادرة عقوبةتطبق عليها  أنها

قانون ولم يوضح ال ا،على جزء منه أوبكاملها  المحجوزة الأملاك ةكون على قيمت المصادرةن إاعتباري ف

تتعلق بسلع كانت موضوع حجز  المصادرةكانت  إذا أما ة،ومتى تكون جزئي ةكلي المصادرةمتى تكون 

وص عليها التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنص الدولة أملاك إدارة إلىم تسلّ  المصادرةن المواد إف ،عيني

 .في التشريع وتنظيم المعمول بهما

 العمومية، للخزينةمكتسبا  المحجوزةيصبح مبلغ بيع السلع  بالمصادرة،وعندما يحكم القاضي  

فع اليد عن ر ن يتضمّ  ،صدور قرار من القاضي ةنه في حالأ02-04من القانون رقم  45 المادة وأضافت

سعر  أساسعلى  المحجوزة السلعة ةيستفيد صاحبها من تعويض قيم ،ثر حجزهاإقد تم بيعها  حجز سلع

 .الحجز أثناءالبيع المطبق من طرف صاحبها 

 قرارثانيا: الغلق الإداري ونشر ال

اتخاذ قرار غلق المحلات  ةمنح المشرع للقاضي سلط ،والحجز المصادرةعقوبتي على ة زياد

لمعدل ا 02-04من القانون رقم  48 إلى 46 من وذلك بمقتضى نصوص المواد، قرارالونشر  التجارية

 م.والمتم
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 :ري الغلق المؤقت للمحل التجا-1

ه يمكن للوالي أنعلى  (1)06-10من القانون رقم  10 بالمادة المعدلة 46 المادةجاء في نص 

 إجراءاتخذ بموجب قرار يتّ  أن بالتجارة،وبناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف  إقليمياالمختص 

 أضافكما  ،يوما 30بعدما كانت في السابق  ،يوما 60 أقصاهالمده  التجاريةللمحلات  إداريةغلق 

 .والتعريفات وشروط البيع بالأسعار بالإعلام الماسةمخالفات ال في حكم هذا الجزاء المشرع الجزائري 

 يتخذ ضده التجارية،قانون الممارسات  لأحكامالعون الاقتصادي  ةمخالف ةفي حاله نإوعليه ف 

 منهو  ،الممارسات المنصوص عليها قانونا إحدىالتي ترتكب  المؤسسة أو ،غلق المحل التجاري  إجراء

 عقوبة هاأن ةولا ننكر فكر  الجريمة،لمنع تكرار  ،للمحل التجاري لها طابع ردعي الإداري الغلق  عقوبةن إف

 فسة.المنافي ظل قانون  المسألةوكنا قد تفصلنا سابقا بخصوص هذه ، لسوق التوازن داخل ا لإعادة ةفعال

طعن العون  إمكانية ، معيوما 60بالغلق ليس نهائي بل هو مؤقت محدد  أنهنا  الإشارة وتجدر

 .(2)القضاء أمام قرار الواليالاقتصادي المتضرر في 

 الإداري لغلق ا إجراء أنعلى  06-10من القانون رقم  11 بالمادة المعدلة 47 المادة كما أضافت

 أن الأخيركما يمكن لهذا  ،من طرف القاضي العقوبة ةمع مضاعف ،العود ةخذ بنفس الشروط في حاليتّ 

من القانون  02 المادةنشاط من النشاطات المنصوص عليها في  أي ةيمنع العون الاقتصادي من ممارس

س من الحب عقوبةوتضاف لهذه العقوبات  ،واتسن 10لا تزيد عن  ةوهذا لمد مؤقتة، ةبصف 10-06

 .خمس سنوات إلى أشهر ثلاثة

 ةحال مدة المشرع الجزائري رفع من أنهو  2010بعد التعديل لسنه  المادةما يلاحظ على نص  

 للعون شطب السجل التجاري  عقوبةكما حذف  ة،واحد ةسنتين بعدما كانت في السابق سن إلىالعود 

                                                           
الذي يحدد القواعد ،2004جوان  23مؤرخ في ، ال46عدد، ج. ر. 2010أوت  15مؤرخ في ال 06-10القانون رقم  (1)

 المطبقة على الممارسات التجارية.

 ، المصدر نفسه.06-10القانون رقم من  10أنظر المادة  (2)
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في  المحددةنشاط من النشاطات  أي ةمن ممارس الأخيرواكتفى بالنص على منع هذا  ،الاقتصادي

بعدما  ،خمس سنوات إلىالحبس  عقوبةذلك قام برفع  إلى إضافة مؤقتة، ةمن نفس القانون بصف 02المادة

وهذا كله من اجل  ة،واحد ةلها هو سن الأقصىالحد  02-04كانت في السابق في ظل القانون رقم 

السوق في مقابل تشديد الطابع الردعي ضد  استمراريةللحفاظ على  التجارية،استقرار المعاملات ضمان 

 بالنزاهة.المساس  إلىكل مخالف يرمي 

 قرار:نشر ال-2

لكل  ها المشرع الجزائري قرّ أوالتي  ،نشر القرار عقوبة إلى المنافسةسبق وان تطرقنا في قانون 

ن رقم من القانو  48 المادة إلىوبالرجوع  الشفافية، أو بالنزاهة الماسةمن الممارسات  ةلممارس رتكبم

 ةعلى نفق يأمرا أنوكذا القاضي  إقليميايمكن للوالي المختص "نجدها قد نصت على انه  04-02

 أو ةالوطني فةالصحامنها في  ةخلاص أو كاملةالمحكوم عليه نهائيا بنشر قراراتهما  أو المخالفةمرتكب 

 عدّ يلعقوبات ان هذا النوع من إوعليه كما قلنا سابقا ف ،"التي يحددانها الأماكنفي  ةبارز  بأحرفلصقها 

وذلك في  ،من سمعته داخل الوسط الاقتصادي يقوم بنشر قرار يهزّ  أنفكيف لمخالف  مألوفغير 

 ةنفق لنه يتحمّ أمن ذلك  والأدهى ،منافسيه وكذا زبائنه ةالتي يعرفه فيها بقي الأماكنفي  أو الصحافة

 .دها جراء الغلقالنشر مقابل الخسائر التي يتكبّ 

وان المشرع منح  خاصة المادة،يعيد النظر في نص هذه  أنن على المشرع الجزائري لذلك يتعيّ 

 .(1)قرار الغلق إلغاء ةبالتعويض في حال المطالبةحق  ،الغلق إجراءالعون الاقتصادي المتضرر من 

كل ما  ةء لمواجهاعقوبات كجز  ةن المشرع الجزائري نص على عدأنستنتج ب ،من خلال كل ما سبق

 الأصليةفي العقوبات  والممثلة التجارية،الممارسات  ونزاهة شفافيةلضمان  ،بالقواعد التي وضعها يمسّ 

 ،للمخالفين المالية بالذمةتمس  أساسية كعقوبة الغرامةنه اعتمد على أولقد لاحظنا  التكميلية،والعقوبات 

                                                           
 .06-10من القانون  10من المادة  انظر الفقرة الثالثة (1)
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قرها في قانون أن المشرع الجزائري إف ،من قبل المنافسةفي قانون  ةالحبس والتي كانت وارد عقوبة أما

والحجز  المصادرةفهي تتنوع بين  التكميليةللعقوبات  وبالنسبة ،العود فقط ةفي حال التجاريةالممارسات 

 .نشر القرار إلى إضافة ،للمحل التجاري  الإداري والغلق 

قانون الظل  في نشطة التجارية الماسة بنزاهة المنافسةضبط الأ أحكام مبحث الثاني: ال

04-08 

م على ى المشرع الجزائري نمط نظام اقتصاد السوق الذي يقو تبنّ  ،تسعينات القرن الماضي ةمع بداي

ديين بين المتعاملين الاقتصا للمنافسةوفسح المجال  ،على العمل التجاري  الواردةكل العراقيل  إزالة

 وحرية فسةالمنا حريةالتي تنبثق منها  التجارة وحريةالاستثمار  حريةفي  أساساوهذا ما تجلى  ،والتجاريين

 .كما عرفنا سابقا الأسعار

من  ةوكل هذا كان محاول ،2016ة قرها التعديل الدستوري لسنأحيث تعتبر من المبادئ التي  

 ،ختلالات التي نتجت عن تطبيق سابقتهاتعالج مختلف الإ ةتشريعي منظومة المشرع الجزائري تكريس

 والصناعة. التجارةوتحسين مناخ عالم 

ة سن غاية إلى 1990 ةمن سن الصادرة والتنظيمية التشريعيةالنصوص  ةوعلى الرغم من غزار  

 إصدار إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  ة، الأمرالمتوخا الأهداففشلت في تحقيق  أنها إلا ،(1)2004

 التجاريةالممارسات  قانون و  المنافسةلما تضمنه قانون  كتكملة ،من التشريعات ذات البعد التجاري  ةحزم

 .بالسوق  الصلةذات 

                                                           
 المتمم التجاري، والمتعلق بالسجل 1990أوت 18الموافق  1411محرم عام  27المؤرخ في  22-90 القانون رقم (1)
 المعدل.و 
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م شروط والذي نظّ  ،(1)المعدل والمتمم 08-04رقم  التجارية الأنشطة ةوعليه صدر قانون ممارس 

 ةعن كل مخالف المترتبةمع توقيع الجزاءات  الأسواقفي  التجارة ةوممارس ،التجاري التسجيل في السجل 

 ة.تجاري أنشطة ةالذي يضبط ممارس الإجرائيالتعبير للطابع  صحّ  إن ،لهذا التشريع المنظم

ومجمل  التجارة ةكل ما يتعلق بممارس دراسةسنتناول في هذا المبحث  تأسيسا على ذلك،و  

من  ،(2)2018و 1320 ةوعلى وجه الخصوص تعديلات سن 08-04التعديلات التي مست القانون رقم 

 (الأول)المطلب التجارية الأنشطة ةبشروط ممارس الماسةخلال تسليط الضوء على صور الجرائم 

 (.المطلب الثاني)عليها  المطبقةوالجزاءات 

-04 في ظل القانون  ممارسة الأنشطة التجاريةجرائم الماسة بشروط المطلب الأول: صور ال

 المعدل والمتمم08

ي ترتكب العديد من الممارسات الت التجاريةوكذا قانون الممارسات  المنافسةعرفنا سابقا في قانون 

في  الإشهارعدم  جريمة إلىحيث تطرقنا  الأسواق،داخل  المنافسة وحرية بالنزاهة ةمخالفات ماس وتعدّ 

 ،ديالتقليد التي ترتكب في حق العون الاقتصا جريمة تحدثنا عنكما  ،كل من القانونين سالفين الذكر

يستوفيها العون الاقتصادي حتى  أنوالتي يجب  ،شروط التجاريةقانون الممارسات  تضمن إلى إضافة

 .التاجر ةوالتي من بينها شرط اكتساب صف ،نشاطه ةن من ممارسيتمكّ 

 ةحزمل ةوهذا يعتبر تكمل ،والمتمم المعدل 08-04النقاط وردت كذلك في القانون رقم كل هذه  إن

نهم أقول ال إلىالذي يدفعنا  الأمر التجارية،وقانون الممارسات  المنافسةقانون  الممارسات التي تناولها

 .والتي سنتناولها كالتالي السلسلةفي نفس  ة واحدةيشكلون حلق

                                                           
، 52عدد  .ر .يتعلـق بشـروط ممارســة الأنشطــة التجـارية، ج ،2004 أوت سنة 14في  المؤرخ 08-04قـانون رقـم ال (1)
 .2004أوت سنة  18صـادرة في ال
جمادى الثانية  27، المؤرخ في 2018جوان  10الموافق ل 1439رمضان عام  25المؤرخ في  08-18القانون رقم  (2)

 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. 2004أوت  14الموافق ل  1425عام 
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 المتعلقة بالسجل التجاري الفرع الأول: الجرائم 

 ، يعدّ التسجيل في السجل التجاري بطريقة قانونية تسجيله فيممارسة النشاط التجاري دون  إن

اته، ، وتتنوع هذه الأخيرة بين الجرائم التي تمس السجل التجاري في حدّ ذجريمة معاقب عليها قانونا

 والجرائم التي تمس ببيانات السجل التجاري.

 الجرائم الواقعة على السجل التجاري  أولا:

مم النشاطات المعدل والمت التجارية الأنشطة ةالمتعلق بشروط ممارس 08-04نظم القانون رقم 

وفي هذا  أشكاله،القضاء على السوق اللاشرعي بكل  ةبغي صارمةحيث وضع لها تدابير  ة،التجاري

 ،ية"التجار  الأنشطة ةتحديد شروط ممارس إلىيهدف هذا القانون  ": على الأولى المادة تنص الصدد

يتوجب عليه التسجيل  ،نشاط تجاري معين ةممارس أرادما  إذامعنوي  أون كل شخص طبيعي إومن ثم ف

ع مطابق لمقتضيات التشري الصلاحية،غير منتهي  الأخيريكون هذا  أنمع اشتراط  ،في السجل التجاري 

مؤهل السند الرسمي ال مستخرج السجل التجاري يعدّ  أن ذلك ،يعاقب عليها جريمةاعتبر  وإلا ،والتنظيم

فيما بعد  إشهارهكي يتم  صحيحة،يتضمن بيانات  أنالذي يقتضي  الأمر ،كل نشاط تجاري  ةلممارس

 .العلنية لمبدأجمهور المتعاملين من تجار وشركات تطبيقا  إعلامجل أمن  ةقانوني ةبطريق

 :السجل التجاري جريمة عدم التسجيل في  -1

يمارس نشاطا  ،(2)معنوي  ،أو(1)كل شخص طبيعي أنمن القانون التجاري  28 المادةجاء في نص 

الذي  ةلزاميالإ مبدأوهذا انطلاق من  ،(3)يعاقب عليها جريمةتجاري وغير مسجل في السجل التجاري يعد 

 مبدأانطواء القيد في السجل التجاري على  إلى إضافة ،يلزم كل شخص بالقيد في السجل التجاري 

                                                           
 .الكاملةبالأهلية تمتعه مع  ةكامل ةسن 19و التاجر الراشد البالغ سن وه :الشخص الطبيعي (1)
 .يشترط قرار حكومي ةاقتصادي ةكانت مؤسس إذا أما، أعضائهايمثلها  ةمؤسس أوة يتمثل في شرك :الشخص المعنوي  (2)

 المتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم. 59-75الأمر رقم  (3)



 أحكام ضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة                  :ثانيالفصل ال
 

 
145 

التعديل  أوممثله القانوني باستثناء الشطب  أويكون طلب القيد من المعني  أنوالذي يقتضي  الشخصية،

 ة.الذي يصدر عن كل من له مصلح

تمنح صاحبها الحق في  ةوسيل بمثابةن القيد في السجل التجاري يعتبر إف ن هذا المنطلق،وم

اعتماد وهو  أوباستثناء بعض النشاطات التي تقتضي الحصول على ترخيص  ،النشاط التجاري  ةممارس

 .معدل والمتممال08-04من القانون رقم  04 المادةما نصت عليه 

د كيفيات القيد والتعديل الذي يحد 111-15من المرسوم التنفيذي رقم  05وجاء في المادة 

 القيد في السجل التجاري له طابع شخصي." والشطب في السجل التجاري ما يلي: 

يره إلى ن تغيلا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمك

 غاية شطبه.

 (1)يتم القيد الثانوي بالرجوع إلى القيد الرئيسي."

من القيد في السجل  الممنوعة الأشخاصمن  فئةترد على  أخرى الصدد هناك استثناءات  وفي نفس

 ،النشاط التجاري  ةتتنافى وظيفتهم مع ممارس ذينال الإداريةوالوظائف  الحرةالمهن  أصحابوهم  ،التجاري 

 ةسن 18القصر غير المرشد الذي لم يبلغ سن  ة،المرتكبين لجرائم اقتصادي ةذوي السوابق القضائي

 ....وغيرها ةالخياطك ةمدني أعمالممارسي الحرف التي تعد  ،(2)كاملة

نشاط تجاري غير الآخر حدهما قار و أ ،شكلين إلى ةالتجاري الأنشطة ةكما صنف المشرع ممارس 

 ةمن نفس القانون هو كل نشاط يمارس بصف 18 المادةفيقصد بالنشاط التجاري القار بحسب نص  ،قار

في حين يقصد بالنشاط غير القار ذلك النشاط الذي يمارس على الطرقات  ،محل ثابت أيفي  منتظمة

                                                           
، المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل 2015ماي  03المؤرخ في  111-15المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .2015ماي  13، الصادرة بتاريخ 24التجاري، ج. ر. عدد 
 وترخيص رئيس المحكمة. الأمرمن ولي  إذن بشرط كاملةة سن 18القاصر  (2)
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هذا النوع من  ةلممارس العامةبتبيان الشروط  الولايةوالتي يختص والي  ،ساحات المعارض أو العمومية

 .تخضع للقيد في السجل التجاري  أنها إلا ،النشاطات

 وهو السجل التجاري  2013لتعديل سنة ونضيف أهم جزئية والتي جاء بها المشرع الجزائري في ا

 .06-13مكرر من القانون رقم  5الالكتروني، والذي نصت عليه المادة 

 لالكتروني: السجل التجاري ا -أ(

لجزائري ااستحدثه المشرع  ،لسجل التجاري الكتروني نظام جديد في الحياة التجارية والقانونيةا يعد

 ،شروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق ب 06-13مكرر من القانون رقم  05بموجب المادة  ةلأول مر 

 .يمكن القيد في السجل التجاري بالطريقة الالكترونية : "والتي جاء فيها كما يلي

الكتروني يحدد نموذجه عن طريق  إجراءمستخرج السجل التجاري بواسطة  إصداريمكن  

 ."التنظيم

تروني نلاحظ بأن المشرع الجزائري لم يدرج للسجل التجاري الالك ،استقراءنا لنص المادةمن خلال 

 وتسهيلا الحاصلة في المحيط التجاري  ةالتكنولوجياستحدثه كوسيلة لمواكبة التطورات  وإنما ،تعريفا خاصا

مستخرجات في الحصول على  الأخيروكذا مساعدة هذا  ،كل المعلومات عن التاجر ةعلى الغير لمعرف

 باعوإت ،أية معاملة ورقية بل يكفي الولوج إلى الموقع المخصص لذلك إجراءدون  ،من سجلاته التجارية

والذي من (QR) زالخطوات المنصوص عليها قانونا بغية الحصول على مستخرج سجل تجاري يحمل رم

 .بواسطة مسح لوحي لذلك الرمز ،كل المعلومات التي يود الحصول عليها ةخلاله يتمكن من معرف

المشرع الجزائري في الفقرة الأخيرة  أحالفقد  ،وبخصوص تحديد نموذج السجل التجاري الالكتروني 

وهو المرسوم  ،هذه المسألة إلى التنظيم سبق الذكر 06-13من القانون رقم  مكرر 05من المادة 

حيث نجده  ،الكتروني إجراءجاري بواسطة الذي يحدد نموذج مستخرج السجل الت 112-18التنفيذي رقم 
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يدرج في مستخرجات السجل التجاري للتجار الأشخاص الطبيعيين " ما يلي:02قد تضمن في نص المادة 

 .(1)"أو المعنويين رمز الكتروني يدعى السجل التجاري الالكتروني س.ت.إ

مز تقييده بالر  ،المشرع الجزائري جميع التجار الحائزين على مستخرج السجل التجاري  ألزمولقد 

 الرمز، مع منحهم مدة سنة فقط للقيام بذلك، وإلا اعتبرت بعدها مستخرجاتهم غير المزودة بالالكتروني

-18 نفيذيمن المرسوم الت 07الفقرة الأخيرة من المادة الإلكتروني أعلاه غير صالحة، وهذا ما حددته 

سنة  تظل مستخرجات السجل التجاري غير المزودة بالرمز الالكتروني صالحة لمدة "بقولها:  112

  ".( ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية01واحدة )

لكن سرعان ما قام المشرع بإصدار مرسوم تنفيذي آخر، يتضمن تمديد أجل مطابقة مستخرجات 

، وألزم الإدارات العمومية وكذا المؤسسات العمومية 2022يونيو  30ة السجل التجاري إلى غاي

الإقتصادية أن لا تقبل في معاملاتها التجارية بعد انقضاء هذه الفترة، أية مستخرجات للسجلات التجارية 

 (2)ماعدا تلك الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني.

ض للسجل التجاري الالكتروني على أر  استنادا لكل ما سبق، يتضح لنا انعدام التفعيل الحقيقي

هذا دي، و الواقع، حيث أن كل المعاملات التجارية في الوقت الحالي لازالت تتم وفق السجل التجاري التقلي

 راجع لسببين رئيسيين:

لى أولها أن تطبيق الرقمنة على المحيط التجاري ككل تقتضي توفير أرضية تكنولوجية مبنية ع -

 طاقاتية ببطاقات الدفع الإلكتروني على سبيل المثال، أجهزة التعامل ببتجهيز المحلات التجار 

 الدفع الإلكتروني.

                                                           
، يحدد نموذج 2018أفريل سنة  05الموافق ل  1439رجب عام  18المؤرخ في  112-18المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .2018أفريل  11، الصادرة بتاريخ 21مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج. ر. عدد 
-18، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2022جانفي  23المؤرخ في  50-22رقم من المرسوم التنفيذي  01أنظر المادة  (2)

، الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ج. ر. 2018أفريل  05المؤرخ في  112
 .2022جانفي سنة  25، الصادرة بتاريخ 07عدد 
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مات لتعليتفعيل آليات الرقابة التي تسهر على التكفل بضمان انقياد كبار التجار والمتعاملين با  -

 والقوانين في هذا الإطار والتصريح بكل تعاملاتهم.

ي على التجاري الإلكتروني سيحقق الشفافية التامة التي تقض لا مفرّ من القول بأن العمل بالسجل

فع كل متهرب من الضرائب، ذلك أن كبار التجار سيكون تعاملهم مع البنوك في إطار تفعيل بطاقات الد

 ى علممع تعاملهم في الأعمال التجارية، فكل معاملة تتم بين أصحاب المحلات التجارية سيكون البنك عل

ن دّ الآكون إلزاميا عليهم التصريح الصادق بكل أرباحهم، لكن لهذه الأسباب يمتنعون لحبها، ونتيجته سي

هم إتباع هذا الأسلوب الجديد الشفاف والنزيه في نفس الوقت، لكونه سيلحق بهم أضرار من حيث أرباح

ك دج( مثلا على أنها أرباحه، فإن البن20.000.000المالية، فبدل تصريحه بمبلغ مليون دينار )

سيكتشف ذلك من خلال السجل التجاري الإلكتروني ويعطيه أرباحه المحققة كأن تكون هي في الأصل 

 دج(. 100.000.000مائة مليون دينار )

د بخصوص عملية القي ،ومن ثم فإن السجل التجاري الالكتروني وسيلة لتخفيف العبء على التجار

 ،يفي عملية المراقبة عكس السجل التجاري العادفي السجل التجاري وأهم دور له هو إضفاء الشفافية 

ئب للتهرب من دفع الضرا ،من السجلات التجارية المزورة الغش والحدّ  ةص من عملينه يقلّ أجانب  إلى

 .قانوناوالتي سبق وأن كيفناها على أنها جرائم يعاقب عليها 

 :جريمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية -2

مستخرج  صلاحية ةالمحدد لمد 2017 ةنوفمبر سن 2من القرار المؤرخ في  02 المادة تنص

مستخرجات السجل  صلاحية ةتحدد مد ": (1)نهأعلى  الأنشطةبعض  ةالسجل التجاري الممنوح لممارس

 الموجهةوالمنتوجات والبضائع  الأوليةاستيراد المواد  أنشطة ةللخاضعين لممارس الممنوحةالتجاري 

                                                           
، الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري 2017فمبر نو  2الموافق ل 1439صفر عام  13قرار مؤرخ في  (1)

ماي  19الموافق ل 1440رمضان  14، المعدل بالقرار المؤرخ في 72الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، ج. ر. عدد 
 .43، ج. ر. عدد 2019
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هذه يصبح السجل التجاري  الصلاحية ةوبانقضاء مد ،للتجديد ةالبيع على حالتها بسنتين قابل لإعادة

ممارستها لنشاط الاستيراد  ةتطلب شطبه في حال أن المعنية التجارية الشركةثر ويجب على أبدون 

 .فقط الحالةللبيع على 

تجاري وذلك بحذف اللها يجب عليها القيام بتعديل سج أنشطة، ةعد ةممارس ةنه في حالأغير  

مستخرج السجل التجاري  ةصلاحي ةن المشرع الجزائري قد حدد مدأومنه يتضح لنا ب ،(1)"النشاط المعني

 بالنسبةوهذا  ،ابتداء من تاريخ القيد في السجل التجاري  الصلاحية ةحيث تسري مد ،للتجديد ةبسنتين قابل

البيع على حالتها وكذا  ةعادلإ الموجهةوالمنتوجات والبضائع  الأوليةاستيراد المواد  أنشطةللذين يمارسون 

 الأجانب.التجار 

 التابعة الأنشطة ةللمتعاملين الاقتصاديين الذين يلتمسون القيد في السجل التجاري لممارس بالنسبة أما     

بتسليمهم مستخرج سجل ن المركز الوطني للسجل التجاري يقوم إف أعلاه،للقطاع المعني بالقرار المذكور 

على خلاف المتعاملين الاقتصاديين المسجلين  ،(2)للتجديد ةبسنتين قابل ةصلاحيته محدد ةتجاري تكون مد

تاريخ  غاية إلى الجديدة الأحكاممع  التجاريةسجلاتهم  مطابقة آجالفقد تمديد  ،في السجل التجاري  أصلا

، 2019ماي  19من القرار الوزاري المؤرخ في  01، وهذا ما ورد في نص المادة (3)2019ل ريأف 15

تعدل أحكام الفقرة الأولى من " : ، حيث نصت على 2017من القرار المؤرخ في  06المعدلة للمادة 

والمذكور  2017نوفمبر سنة  02الموافق  1439صفر عام  13من القرار المؤرخ في  06المادة 

  :أعلاه كما يأتي

                                                           
السجل التجاري  ، الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج2017نوفمبر  2الموافق ل 1439صفر عام  13قرار مؤرخ في  (1)

ماي  19الموافق ل 1440رمضان  14، المعدل بالقرار المؤرخ في 72الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، ج. ر. عدد 
 .43، ج. ر. عدد 2019

، يعدّل القرار المؤرخ 43، ج. ر. عدد 2019ماي  19الموافق ل  1440رمضان عام  14 القرار الوزاري المؤرخ في (2)
الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح ،2017 سنة نوفمبر 02 الموافق ل 1439صفر عام  13في 

 .ض الأنشطةلممارسة بع
 .ارية غير المجددة تعتبر منتهية الصلاحية(، فإن السجلات التج15/04/2019بعد إنقضاء المهلـة المحددة ) (3)
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 ذكورة في: يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة الم06المادة 

 ".2019أكتوبر سنة  15لأحكام هذا القرار قبل تاريخ  الامتثالأعلاه  المادة

 إذا الأثر عديمة التجاريةتصبح مستخرجات السجلات  الصلاحية ةنه بانقضاء مدأ الجدير بالذكرو 

 المحددة المهلةن انقضاء إوعليه ف القانونية، الآجاللم تكن محل تمديد من طرف التجار المعنيين في 

 جريمةالمشرع اعتبرها  أنذلك  ،(1)ويعاقب عليها قانونا الصلاحية منتهية التجاريةيجعل من السجلات 

وهذا ما  إداريةعقوبات  إلى إضافة المالية الغرامةفي  والمتمثلة ،كل مرتكبها دعتر  عقوبةاستحدث لها و 

 .ه لاحقاا سنر 

على  التجار جل حثّ أمن  وقائية،هو اتخاذ تدابير  الإجراءن المقصود من هذا إف ناء على ذلك،وب 

تم قد ف التجارية، الأعمالستقرار لا اوضمان آخرنه من جانب أ إلا التجارية، ةنشطللأ حمايةالتقيد بها 

 جريمة،ال ةابتداء من تاريخ معاين أشهر بثلاثة والمحددة القانونيةوضعيته  بتسويةمنح التاجر ما يسمى 

عدم التزام  ةالحوفي  ،المعدل والمتمم 06-13من القانون رقم  09المادة من  الثالثة الفقرةوهذا بحسب 

من المصالح  المقدمةبناء على المحاضر  ،ن القاضي يحكم بشطبه من السجل التجاري إالتاجر بذلك ف

 مختصة.ال

 :جريمة تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به -3

 نافسةالمالتقليد والتي عاقب عليها المشرع الجزائري في كل من قانون  جريمةعرفنا سابقا كنا قد 

 رةالتجاالتزوير التي تمس بشكل مباشر قطاع  جريمةبما في ذلك  التجارية،وكذا في قانون الممارسات 

النوع من  ن هذابأ التجارية نجد الأنشطة ةالمتعلق بممارس 08-04وفي ظل القانون رقم  والأعمال،

 .مابه المرتبطةالوثائق  أوتزويره  أوتاجر بتقليد مستخرج السجل التجاري لالجرائم يتجسد في قيام ا

 

                                                           
 منه. 09المعدل والمتمم بموجب المادة  06-13القانون رقم التي أضافها مكرر 31 المادةانظر  (1)
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 :مستخرج السجل التجاري ب المرتبطة الوثائق أوتقليد مستخرج السجل التجاري  -أ(

 الآخرينتقليدا يوهم  الدولةكتقليد خاتم  ،مسلوك مجرّ  بإتيانفي قيام الجاني  الجريمةتتلخص هذه 

وضعه في مستخرج  ةطابع المركز الوطني للسجل التجاري بغي أو علامة أوتقليد خاتم  أونه صحيح أ

 ة.غير قانوني أمورمنه في  ةوالاستفاد ،(1)السجل التجاري 

 :به المرتبطة الوثائق أوتزوير مستخرج السجل التجاري  -ب(

في قيام الجاني بوضع توقيع مزور على مستخرج  ةجرامييتجسد هذا النوع من السلوكيات الإ 

فصلنا تغيير مضمون المستخرج كما ت أوتعديل  أوقيامه بحذف ك ،به المرتبطةالوثائق  أوالسجل التجاري 

تخرج قيام المزور باصطناع مستخرج السجل التجاري ليستعمله بدل المس وأيضا ،التزوير جريمةسابقا في 

 التاجر وهو ةكذلك انتحال صف ،ذكره على وجه غير صحيح أوغفال ذكر بيان معين إده بوتعمّ  الأصلي،

 .ليس كذلك الحقيقةفي 

عقوبات و  أصليةقر لها عقوبات أم هذا النوع من الممارسات و ن المشرع الجزائري جرّ إف ،وعليه 

جل ردع المخالفين والمجرمين أوهذا من  للحرية، ةسالب عقوبةلها  قرّ أكما  ،(2)كما سنراه لاحقا تكميلية

                                                           
، 1963جويلية  10المؤرخ في  248-63مؤسسة عمومية تم إنشاؤها بموجب المرسوم  :المركز الوطني للسجل التجاري  (1)

-73 المرسوم فيما بعد بالمركز الوطني للسجل التجاري عند صدور ليسميتحت تسمية الديوان الوطني للملكية الصناعية 
المركز الوطني للسجل التجاري هيئة إدارية مستقلة موضوعة تحت إشراف وزير ، 1973نوفمبر  21 المؤرخ في 188

 : فيالمركز  هتمثل مهام، ت1997التجارة منذ شهر مارس 
اري التكفل بضبط السجل التجاري والحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التج -

 .مفعوليعية والتنظيمية السارية الوتنظيم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشر 
ر م الغيجباري، عن طريق إعداد النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، بهدف إعلاالتكفل بالإشهار القانوني الإ -

ت لهيئاللة بمختلف التغييرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والقواعد التجارية، وكذا السلطات المخو 
 .الإدارية والتسييرية

معدات تجارية وكذا دفتر رهون حيازة الأدوات و مسك الدفتر العمومي للمبيعات و / أو لرهون حيازة القواعد ال -
 .التجهيز

 .فيةلحر الإيجاري المتعلق بالأصول المنقولة وبالقواعد التجارية والمؤسسات ا للاعتمادمسك الدفتر العمومي  -

 المعدل والمتمم. 08-04من القانون رقم  34أنظر المادة  (2)
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 بإحدى أو الحكومة ةر عن مصلحالاقتصاد المعبّ  ةبمصلح الأضرار إلحاق إلى إرادتهمالذين تنصرف 

 .على عاتقهم الملقاة المسؤوليةتهرب من الو  الخاصةوتحقيق مصلحتهم  ،الهيئات

 ثانيا: الجرائم الماسة ببيانات السجل التجاري 

، ةالتجاري المعاملاتالتي تسود  وبسط الثقة الطمأنينةتحقيق  السجل التجاري في فعاليةلضمان 

يجب أن تكون مجمل بياناته صحيحة ومشهرة بطريقة قانونية ومعدّلة عند كل تغيير، ومن ثمة فأي 

 ذلكي ئر ام المشرع الجز جرّ مخالفة لإحدى هذه القواعد يعتبر جريمة تستلزم العقاب، وبطبيعة الحال فقد 

 وفق عقوبات محددة.

 :كاملةغير جريمة التصريح ببيانات غير صحيحة أو  -1

فه النشاط التجاري صحيح وتكتن أنتدل على  وأساسية، مةها وثيقةتخرج السجل التجاري يعتبر مس

 ةحقيقعن  ةالتجاري ومعبر ه ي سجلف الواردةالبيانات  صحةن التاجر ملزم بضمان إوعليه ف الشفافية،

بمعلومات  الأخيرهذا  إدلاء ةفي حال، و معنوي  أوسواء كان شخص طبيعي  ،وضعه المالي والقانوني

 أو صحيحةالتصريح ببيانات غير  لجريمةنه يعد مرتكبا إف ،السجل التجاري  ةمصلح أمام صحيحةغير 

، 1مكرر 35 ،مكرر 35 ،مكرر 31الركن الشرعي وهي نصوص المواد  ،على ركنين القائمة كاملةغير 

والتي  لجريمةالهذه  الإجراميوركن مادي المتمثل في السلوك  ،المعدل والمتمم 06-13في القانون رقم 

من  2المادةنص بوالتي تم تعديلها فيما بعد  ،08-04من القانون رقم  8 المادةحددها المشرع في نص 

يمارس  أو يسجل في سجل تجاري  أنلا يمكن ": ما يلي المادةحيث جاء في  ،06-13القانون رقم 

لجنح عتبار ارتكابهم الجنايات واالمحكوم عليهم الذين لم يرد لهم الا الأشخاصنشاط تجاريا 

 .جل التسجيل في السجل التجاري..."أ بتصريح كذب من الإدلاء:..... ةتيالآ
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 ةممارس غلب الجرائم التي كان يمنع مرتكبها تلقائيا منأ  ألغىنه أما يلاحظ على المشرع الجزائري 

عتريه حاليا بعد التعديل ي المادةنص  أنالقول  إلىالذي يدفعنا  الأمر ،رد اعتباره غاية إلىالنشاط 

 ".جل تسجيل في السجل التجاري ألاء بتصريح كاذب من دالإ" عبارةبعد حذف  خاصة ،القصور

فيما سبق في  ةوالتي كانت مقرر  للحرية السالبة العقوبةالمشرع الجزائري  ىلغأ وعلاوة على ذلك،

، معاقب عليها في قانون العقوبات ةتعتبر جنح العقوبةهذه  أنمع العلم  ،(1)90/22 ظل القانون رقم

جل أيستغله الجاني من  إجراميالكونه يشكل سلوكا  المتابعةن هذا النوع من الممارسات يستوجب إوعليه ف

الذي يعني ما  الأمر يتضمن بيانات كاذبة وغير صحيحة،نشاطه التجاري بشكل عادي بمستخرج  ةممارس

 أنهامع علمه الكامل  الجريمةارتكاب هذه  إلىالجاني  إرادةي اتجاه يسمى بالقصد الجنائي المترجم ف

 .(2)ة للقانون مخالف

 :جريمة عدم إشهار البيانات القانونية -2

من  35 المادةيعاقب عليها بنص  جريمة القانونيةالبيانات  إشهاراعتبر المشرع جزائري عدم 

 القانونيةالبيانات  إشهارتاجر عن لعندما يمتنع ا الجريمةوتقوم هذه  تمم،معدل والمال 08-04القانون رقم 

على المحل  الواردة القانونيةالتصرفات  مختلفن يمتنع عن نشر أك ،نشاطه التجاري  ةلممارس اللازمة

الجمهور سواء  إعلامفي  ةهام ةيعد وسيل الإشهار أنحيث  ،رهن أوجير أت أوسواء كان بيع  ،التجاري 

 بإشهارهو ملزم كذلك  المصفىوحتى  تامة، شفافيةالنشاط في  ةجل ممارسأمن  ،(3)غيرهم أوتجار  واكان

 .(4)التصفية إقفال وإشهارقرار تعيينه  إشهاروكذا  ،التوقف عن النشاط ةفي حال القانونيةالبيانات 

                                                           
 ، المصدر السابق.90/22من القانون  27المادة أنظر  (1)
 من قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 223 المادةانظر  (2)
. ر .عار، جالأس إشهارقواعد ديد ة تحيتعلق بطريق 1990مارس سنة  13مؤرخ في  87-90تنفيذي رقم المرسوم ال (3)

 .1990مارس سنة  14يصـادرة ف، ال11عدد 
 ، المصدر السابق.75/89 رقم الأمرمن  842 إلى 840المواد من انظر  (4)
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والتي كيفها  للجريمةن المكلف يعد مرتكبا إف ،كل تلك البيانات إشهارالامتناع عن  ةوفي حال

على سبيل المثال في المرسوم التنفيذي رقم  أدرجهاوكان قد إجرامي، سلوك  أنهاالمشرع الجزائري على 

 .(1)القانونية للإعلانات الرسمية النشرةفي  القانونية الإشهارات إدراجالمحدد لكيفيات ومصاريف 16-136

 القانونيةللبيانات  إشهارهعدم  ةفي حال ،غيره أون المكلف سواء كان تاجر أ ومما لاشك فيه

الذي  ،الغير أمام والمالية القانونيةوضعيته  إخفاءذلك وراء يقصد من فإنه  ،سجل التجاري الب المتعلقة

ع الذي دفع بالمشر  الأمر ،بالتاجر المتعلقةمنحه القانون حق الاطلاع والحصول على كل المعلومات 

 08-04من القانون رقم  36و 35هذا النوع من الممارسات في كل من المادتين  ةمعاقب إلىالجزائري 

بها ي يرتكالت والجريمةي يرتكبها الشخص الطبيعي تال الجريمةوالتي ميز فيها المشرع بين  ،المعدل والمتمم

رقم  يلالتعد إطاروهذا في  الجزائية، المتابعةالصلح التي توقف  ةمع استحداثه لغرام ،الشخص المعنوي 

  المعدل والمتمم. 13-06

 :جريمة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري  -3

 أنحيث  ،البيانات التي يقوم عليها السجل التجاري  بصحةفي المساس  الجريمةتتلخص هذه 

م قيا أساسالتي تعد  الثقةفقدان  إلىامتناع التاجر عن تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري يؤدي 

النشاط ب الماسةتجريم هذا النوع من السلوكيات  إلىبالمشرع الجزائري  مما استدعى التجارية،المعاملات 

 .الوسائل الردعية ةالتجاري بكاف

بالتعديل في بيانات السجل التجاري الهدف  التأشيرن تعمد التاجر عدم تماشيا مع ما تم ذكره، فإو  

نه سيستفيد من عدم التعديل أوما دام  ،البياناتالتي ترتبها عليه تلك  المسؤوليةمنه هو التهرب من 

ومن ثم تبرز  ،نه ترتيب فوضى تزعزع النظام الاقتصادي ككلأن ذلك من شإف ،مثلا ةوتحقيق مصلح

 .هذا النظام أسسالسجل التجاري في تعزيز  أهمية
                                                           

 إدراجالمحدد لكيفيات ومصاريف ، 2016أفريل  25المؤرخ في  136-16 من المرسوم التنفيذي 02 انظر المادة (1)
 .27، ج. ر. عدد القانونية للإعلانات الرسمية النشرةفي  القانونية الإشهارات
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نجد  ،08-04من القانون رقم  37 للمادةالمعدلة  -13من القانون رقم  10 المادة إلىوبالرجوع  

عدم  ةوفي حال القانونية،وضعيته  ةيو لتس أشهرثلاث  ةتاجر المخالف مدلن المشرع الجزائري قد منح لأب

ل سجاللتعديل بيانات مستخرج  أخرى  أشهر ثلاثةجل أضده مع منحه  الإداري تسويتها يتم اتخاذ الغلق 

 شارةالإالشطب من السجل التجاري مع  عقوبةنه يتخذ ضده إف أخرى، ةعدم التزامه مر  ةوفي حال ،التجاري 

 يفوهذا ما سنراه  ،الشخص المعنوي  إلىالبيانات تختلف من الشخص الطبيعي  إشهارعدم  عقوبة أن إلى

 .العقوباتب الجزء المتعلق

 2015ماي  03المؤرخ في  111-15من المرسوم التنفيذي رقم  14كما ورد في نص المادة 

يكون تعديل السجل التجاري حسب " :والشطب في السجل التجاري ما يليحدد كيفية القيد والتعديل الم

أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري أو تجديد مدة الصلاحية عند  بإضافاتالحالة 

 (1)".الاقتضاء

إجراءات تعديل السجل التجاري لكل من الشخص الطبيعي والشخص  16و 15وأضافت المادة  

من  حيث يشترط في هذا الأخير الوثائق الأخرى أن يسلم للمركز الوطني للسجل التجاري نسخة ،المعنوي 

لى عيدل  وهذا ما ،القانونية للإعلاناتإعلان نشر البيانات المعدلة للقانون الأساسي في النشرة الرسمية 

 .أهمية الإشهار القانوني التي سبق وأن تفصلنا فيها في جريمة عدم إشهار البيانات القانونية

انين والقو  الإجراءاتوبالتالي يلاحظ بأن الجرائم في أغلبها تصب في قالب واحد وهو احترام كل  

 المتعلقة بالسجل التجاري 

بالسجل التجاري والتي يرتكبها  ةغلبها ماسأ في  أنهائم يلاحظ على هذه الجرااستنادا إلى ما سبق، 

 أويكتنفها التحايل  ةنشاطات تجاري ةيقومون بممارس أين ،لقيد في السجل التجاري لالخاضعين  الأشخاص

تهرب من الالتزامات الو  ةربحي أغراضجل تحقيق أمن  ،بيانات السجل التجاري  إشهارالتزوير وعدم 
                                                           

المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل ، 2015ماي  03المؤرخ في  111-15المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 ، المصدر السابق.التجاري 
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نشاط  ةغب في ممارسا ر لمعنوي اال أوطبيعي  الشخص المشرع الجزائري  ألزملذلك فقد  ،عليهم المفروضة

 .يعاقب عليها جريمةعتبر تتحايل  ةحاولأو م إخلال وأي ه،علي ةالتقيد بالالتزامات المفروض ،تجاري 

 ط تجاري انش الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بممارسة

نشاط  ةلممارس المقررةالشروط ة مجموع 08-04القانون رقم  إطاركرس المشرع الجزائري في 

و محدد هكل ما  ةمخالف يعدّ  إذ التجارية،والتي من بينها القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر  ،تجاري 

اء جومن هذا المنطلق  ،نشاط تجاري  ةلممارس والتنظيمية القانونيةبالمقتضيات  إخلال الأخيرفي هذا 

بكل  الشاملة ةحاطجل الإأوهذا من  السابقة،تلك الجرائم  إلى إضافة عديدةبجرائم  06-13التعديل رقم 

ج السجل بمستخر  متعلقةجرائم  إلىتم تصنيف هذه الجرائم  أين ،النشاط التجاري  ةبممارس المتعلقةالجرائم 

 .بمضمون التسجيل في السجل التجاري  متعلقةوجرائم  ،التجاري 

 المتعلقة بمستخرج السجل التجاري الجرائم أولا: 

من  ةيكون مستوفي لمجموع أننشاط تجاري يجب  ةن كل من يرغب في ممارسأعرفنا سابقا ب

 نأ إلا ،مستخرج السجل التجاري الخاص بالنشاط الذي يريد مزاولته رأسهاوعلى  ،مسبقا ةالشروط محدد

التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون و  ةد القيام بممارسات تجاريشخص المعني قد يتعمّ ال أوالتاجر 

 :تتنوع كالتالي

 :جريمة منح وكالة لممارسة نشاط تجاري  -1

 ةلممارس ة".... يمنع منح وكالالمعدل والمتمم 08-04من القانون رقم  38 المادةجاء في نص 

باستثناء الزوج  الوكالةمهما يكون شكل هذه  آخرسم صاحب السجل التجاري لشخص إنشاط تجاري ب

ن المشرع الجزائري لم يتناول أب من خلال القراءة الأولية يلاحظ، الأولى" الدرجةوالفروع من  والأصول

القانون المدني  أحكامتعريفها انطلاقا من  إلىالذي يدفعنا  الأمر ،للسجل التجاري  بالنسبة الوكالةتعريف 
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عقد بمقتضاه يفوض شخص  "على:  لقانون المدنيمن ا 571 المادةحيث عرفت  ،وكذا القانون التجاري 

 .(1)"الموكل وباسمه للقيام بعمل شيء لحساب آخرشخص ل

بواسطتها  يلتزم ةاتفاقي التجارية الوكالةيعتبر عقد  "الوكالة: ف في القانون التجاري فقد عرّ  أما

 التجاريةالعمليات  الوكالة مجموعتعدّ وبوجه عام  ،(2)"الشراءات أوالبيوع  إبرام أو بإعداد ةالشخص عاد

يكون  أنولكن دون  ،لحسابه الخاص ةتاجر والقيام عند الاقتضاء بعمليات تجاريالحساب ولسم إبالتي تتمّ 

 الصفةتقوم متى توفرت  ،نشاط تجاري  ةلممارس ةمنح وكال ةن جريمإوعليه ف ،الخدمات إجازةمرتبطا بعقد 

ارتكابها من طرف شخص  إلى إضافة الجريمة،لقيام بهذه لالجاني  إرادةوكذا اتجاه  الجريمةفي  الإجرامية

 الصفة.ينتحل  أنلا يجوز له قانونا 

يكون صاحب المستخرج تاجرا مقيدا في  أننشاط تجاري تستلزم  ةلممارس الوكالةفبخصوص منح  

رف الط وأما ،موكلويسمى بال الوكالةحتى يكون له الحق في منح  ،لنشاط تجاري  االسجل التجاري ممارس

 اصالأشخضمن  الأخيرحيث يكون هذا  ،كان شكلها أيا الوكالةفيتمثل في الوكيل والذي تمنح له  الآخر

عن  كالةالو ذا خرجت إف الأولى، الدرجةوالفروع من  والأصولوهم الزوج  ،الذكر سالفة المادةالمحددين في 

 الجريمة.تقوم  الفئةهذه 

ما يكون شخص طبيعي والنشاط  ةالوكيل والذي عاد ةبخصوص صف يبقى الإشكال المطروحلكن 

 ،اتجاه الغير التعاقديةيكون غير مسؤول عن تنفيذ الالتزامات  عليهو  ،يعتبر عمل مدني إليهالمنسوب 

تحت الستار  الشخصيةمارس النشاط التجاري لحسابه وفائدته  إذاما  ةفي حال خطورةالذي يشكل  الأمر

                                                           
، 78 عدد. ر. المتضمن الفانون المدني، ج 1975 سبتمبر 26المؤرخ في  ،75/58 من الأمر رقم 571المادة  انظر (1)

 .1975سبتمبر  30بتاريخ 
 التجاري. المصدر السابق.لقانون من ا 34انظر المادة  (2)
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بما  العقوبة،لهم االذين تط الأشخاص دائرةتوسيع  إلىدفع بالمشرع الجزائري  مما ،ري السجل التجا ةوكال

 .(1)قام بتحريرها آخرشخص  وأيوالموثق  الوكالةفيهم صاحب السجل التجاري والمستفيد من 

 :جريمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الرخصة أو الاعتماد -2

ات المنصوص العقوب مراعاةمع " المعدل والمتمم : 08-04من القانون رقم  40 المادةجاء في 

ي للتسجيل ف خاضعة ةمقنن ةمهن أونشاط  ةيعاقب على ممارس ،عليها في التشريع الذي يحكمها

، دج("500.000إلى ) دج(50.000)من ةبغرام ،الاعتماد المطلوبين أو الرخصةالسجل التجاري دون 

 المعدلة04 نجده قد تضمن 80-04المعدل والمتمم للقانون رقم  80-18القانون رقم  إلىوبالرجوع 

ن دو ةمقنن ةمهن أونشاط  ةيتم التسجيل في السجل التجاري لممارس ": نصت علىوالتي  25للمادة

 ما لم ،ةمقنن ةمهن أونشاط  ةاعتماد مطلوب لممارس أو ةتقديم رخص بضرورةالشرط المسبق المرتبط 

 المقننةالمهن  أو الأنشطة ةالشروع الفعلي في ممارس أنغير  ،ينص التشريع على خلاف ذلك

الاعتماد  أو الرخصةللتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على  الخاضعة

 .المؤهلة"الهيئات  أو الإداراتالمطلوبين الذين تسلمهما 

تمارس في  ةنشطتكون الأ أنوجب أالمشرع الجزائري  أنيتضح  من خلال استقراء نص المادة

نجده قد حدد  40-97المرسوم التنفيذي رقم  إلىوبالرجوع  ،لكونها تمس النظام العام ،قانوني خاص إطار

 الأنشطة إطارويدخل في  ،(2)وتحديد شروطها ةنشطالتكفل بتسيير هذه الأ أساسهاالضوابط التي يتم على 

مثل  ،(3)الاقتصاديةالنشاطات  ةجل ممارستها مدونأالمقننة والتي يستوجب الحصول على ترخيص من 

                                                           
 https://sidjilcom.cnrc.dzبوابة المركز الوطني للسجل التجاري ( 1)
، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في 40-97من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة انظر  (2)

، الصادرة 5، ج.ر. عدد 1997جانفي  19ه الموافق ل 1417رمضان عام  10وتأطيرها، المؤرخ في السجل التجاري 
 .1997بتاريخ 

، يتضمن تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية 2022نوفمبر  13، الموافق ل 1444ربيع الثاني عام  19قرار مؤرخ في  (3)
 (.07الملحق رقم . ) 06الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج. ر. عدد 

https://sidjilcom.cnrc.dz/
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 لاستشفائيذات القطاع  المختصةالنشاطات التي تستوجب الحصول على ترخيص من السلطات 

التي تستوجب الحصول على اعتماد مثل قطع استيراد وتصدير  المقننة، وكذا النشاطات (1)والمصحات

 .(2)بالصناعة المكلفة الوزارةلسيارات الذي تمنحه ا

 ةمهن أون قيام التاجر صاحب مستخرج السجل التجاري عند ممارسته لنشاط تجاري إوعليه ف

رتكبا ميعتبر  الأخيرةده بهذه دون تقيّ  ،الاعتماد أو الرخصةالحصول على  بإلزاميةخصها المشرع  ،مقننة

 خاصة.ل تحقيق مصالح أجمن  هالارتكاب إرادتهلعلمه بذلك واتجاه  نتيجة ،عاقب عليهاي لجريمة

 ثانيا: الجرائم المتعلقة بمضمون التسجيل في السجل التجاري 

تي تمس الممارسات ال حري بنا التطرق إلى ،بمستخرج السجل التجاري  المتعلقةبعد دراستنا للجرائم 

 تصريحاته بإدراجنه ملزم إمهما كانت طبيعته فتاجر لا أنذلك  ،بموضوع التسجيل في السجل التجاري 

 مّ نشاط ولم يت بأيوعليه جرم المشرع القيام  ،تسمى بمستخرج السجل التجاري  وثيقةبخصوص نشاطه في 

 .التصريح به

 :جريمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري  -1

سنقوم بتحديد كل  ذي بدء جريمة، بادئنه أضبط النشاط الممارس وتكييفه على  إلىقبل التطرق 

يقصد بالنشاط التجاري القار والذي سبق وان ،ف(3)قارالتجاري غير النشاط الو  قارالتجاري النشاط المن 

 19 نص المادةفي مكان محدد وهذا بحسب  منتظمة ةهو ذلك النشاط الذي يمارسه التاجر بصف :تناولناه

 المعدل والمتمم. 08-04من القانون رقم 

                                                           
، 7200أكـتــوبـر ســنـة  22 ل وافقالم 1428شــوّال عـام  10مـؤرخ في ، ال321-07انظر المرسوم التنفيذي رقم  (1)

 .67، ج. ر. عدد الـخـاصة وسيرهاالاستشفائية ؤســـسـات الم يـتــضـمن تــنـظــيم
 390-07انظر المرسوم التنفيذي رقم (2)
 التجاريةالمحدد لشروط ممارسة الأنشطة   ،2013 أفريل 10مؤرخ في ال140-13 رقم التنفيذيمن المرسوم  06المادة  (3)

 .2013 أفريل 23صادر في ،ال21عدد  .ر .غير القارة، ج



 أحكام ضبط الممارسات المعرقلة للمنافسة ذات الصلة بقانون المنافسة                  :ثانيالفصل ال
 

 
160 

ي ف مختلفة أماكنيتم ممارسته في  ذلك النشاط الذي :يقصد بالنشاط التجاري غير القارفي حين 

 .الذكرسالف من نفس القانون  20 المادة صوهذا ما ورد في ن آخر،فضاء  أي أووالمعارض  الأسواق

شروط ممارسة لم يتناول المشرع الجزائري تعريفها في قانون  ،محل تجاري  حيازةبخصوص  أما

 :به من القانون التجاري يقصد 78 المادةمحل تجاري انطلاقا من  حيازةن إوعليه ف التجارية، الأنشطة

 ةدون من عوالذي يتك ،نشاط تجاري  ةلممارس المخصصة المنقولة الأموالتعد جزءا من المحل التجاري "

 ."حددمجانب مكان  إلى ةتسمي أوتخاذ المحل التجاري لعنوان او  ،العملاءفي  عناصر يجب توافرها

 حيازةيستوجب  ،(1)نشاط تجاري قار ةممارس إلىالجاني  إرادةعندما تنصرف  الجريمةوعليه تقوم  

 يسعى المشرع الجزائري مع العلم أن  ،مخالف للقانون بإتيان عكس ذلكاللكنه يرتكب الفعل  ،محل تجاري 

محل  حيازةفيها دون  ةتجاري أنشطة ةومنع ممارس التجاريةفرض النظام والحفاظ على الفضاءات  إلى

 .المحيط واحترام النظام العام حمايةذلك  إطاركونه يراعي في  ،(2)تجاري 

 :خارج عن موضوع السجل التجاري  ي تجار نشاط جريمة ممارسة  -2

عن  ةخارج ةتجار  ةينتج عن ممارس ": المعدل المتمم 08-04من القانون رقم  41 المادةجاء في 

 23 ةالماد اأم ،"شهر واحد ةالمؤقت للمحل التجاري المعني لمد الإداري موضوع السجل التجاري الغلق 

 طةالأنش ةمدون إلىبالرجوع  التجارية الأنشطةتسجيل  ةتتم عملي" : نصت علىف ،من نفس القانون 

 ."للتسجيل في السجل التجاري  الخاضعة الاقتصادية

 وإلزاميةدور الهام الذي يلعبه السجل التجاري للن المشرع الجزائري تعزيزا إ من هذا المنطلق،

وكما  ،عن مضمون السجل التجاري  ةخارج ةم كل ممارسجرّ  ،بموضوع النشاط المتعلقةتضمنه البيانات 

 إطارها،لا يخرج عن  أنالتي يجب عليه  ةنشطمن الأ ةد التاجر بمجموعن المشرع قيّ إاشرنا سابقا ف

                                                           
 .08-04رقم  من القانون  ،27و 26 المادتينانظر  (1)
 التجاريةالفضاءات  وتنظيم، يحدد شروط وكيفيات إنشاء 2012مارس  6المؤرخ في  12/111انظر المرسوم التنفيذي  (2)

 .2012لسنة  14ج. ر. عدد  ،التجاريةوممارسة بعض الأنشطة 
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ن التاجر من اختيار موضوع تمكّ  الأخيرةهذه  أنحيث  ،(1)الاقتصادية الأنشطة ةفي مدون ودةوالموج

نشاطات الاستيراد  ،نشاطات الخدمات ،السلع إنتاجوالمتمثل في نشاطات  ،النشاط الذي يريد مزاولته

الذي يفرض على التاجر سواء كان شخص  الأمر والتجزئة، بالجملةالبيع  ةنشاطات تجار  ،والتصدير

 .في السجل التجاري  ةلا يخرج عن موضوع تجارته المقيد أنمعنوي  أوطبيعي 

سبتمبر سنة  29ي المؤرخ ف 249-15من المرسوم التنفيذي رقم  05نص المادة وبالرجوع إلى 

دية الخاضعة الذي يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصا 2015

تمثل المدونة مرجعا معياريا واجب "على ما يلي:  ، نجدها قد نصتللتسجيل في السجل التجاري 

 .الاستعمال قصد تعريف كل نشاط اقتصادي يكون محل طلب تسجيل في السجل التجاري 

 .".ري لكل طلب تسجيل في السجل التجا إلزاميةتمثل المدونة وثيقة مرجعية  ،وبهذه الصفة 

القرار إصدار  سالفة الذكر من خلال 05الإطار بتحيين المادة المشرع الجزائري في هذا  قامكما  

المتضمن تحيين مدونة الأنشطة  ،2023جانفي سنة  31الصادر بتاريخ  2022نوفمبر  13المؤرخ في 

 من المرسوم 05لأحكام المادة  وتفعيل تطبيق، كالاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 .(2)التنفيذي سالف الذكر

خارج الموضوع الذي  ةتجار  ةممارس جريمة بارتكا ةنه في حالإف ،للشخص المعنوي  بالنسبة أما

 الإجرامي،هذا السلوك  بإتيانالمخالف عندما يقوم ممثله الشرعي  ةفتلحقه صف ،ده في السجل التجاري قيّ 

ومثاله قيام التاجر باختيار نشاط من  الإدارة، أعضاءعضو من  أور ممثل الشرعي مسيّ السواء كان ذلك 

التاجر عند  أن إلا ة،تجزئال ةويتمحور ذلك النشاط حول تجار  ،للقيد الخاضعة ةالاقتصادي ةشطنالأ ةمدون

                                                           
شروط تسيير  وكذا المحدد لمحتوى  ،2015 سبتمبر 29مؤرخ في ال 15/249 من المرسوم التنفيذي رقم 05المادة  (1)

سبتمبر  30صادر في ،ال52 عدد .ر .وتحسين مدونة الأنشطة الإقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج
2015. 

، المتضمن تحيين مدونة الأنشطة 2022نوفمبر سنة  13الموافق ل  1444ربيع الأول عام  19راجع القرار المؤرخ في  (2)
  .2023جانفي  31، الصادرة في 06السجل التجاري، ج. ر. عدد ل في سجيللتالاقتصادية الخاضعة 
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موضوع  ةمخالفلفهنا يكون مرتكبا  الجملة، ةكتجار  آخريمارس نشاطا  ،للنشاط الفعلية الممارسة بداية

 .التسجيل في السجل التجاري والمعاقب عليه قانونا

 :بنظام المداومة الالتزامجريمة عدم  -3

 أويمكن كل شخص طبيعي  "معدل والمتمم: ال 08-04من القانون رقم  22 المادةجاء في نص 

 .سنويةو/أو ال الأسبوعية العطلة أثناءتجارته  ةاعتباري يمارس نشاطا تجاريا التوقف عن ممارس

 "..عن طريق التنظيم المادةهذه  أحكامتحدد شروط وكيفيات تطبيق 

والتوقف عن العمل مكرس  الراحةالحق في  أن المادةنص ل القراءة الأولية من خلال ظحلاي

 أوالعطل  أثناءنشاطه  ةيتوقف عن مزاول أنحيث يحق له  ة،تجاري أنشطةدستوريا لكل تاجر يمارس 

رع منح المش أين ،2018ة التعديل سن أضافهاوالتي  للصيانةبسبب التوقف التقني  أو الرسمية الأعياد

هذا من و  المداومة،للتجار الملزمين بضمان  الاسمية القائمةقرار يتضمن  إصدار صلاحيةالجزائري الوالي 

سبب  ةجار الت ةالتوقف عن ممارس وأيامفترات  أثناء ،جل ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدماتأ

 الرسمية. الأعياد أوالعطل  أثناء أو للصيانةالتوقف التقني 

وذلك  ،يعاقب عليها جريمةيعد  التجارية ةنشطالأ ةفي مزاول المداومةن عدم احترام نظام إوعليه ف 

 أيام الأولوان المستهلك هو المتضرر  خاصة ،فوضى ةبالسوق وخلق حال الأضرار إلىتؤدي  لأنها

من القانون رقم  03المادة على ذلك في  التأكيد إلىوهو ما دفع بالمشرع الجزائري  الأعياد، أوالعطل 

يحدد  "المادة : من  الثانية الفقرةحيث جاء في ، (1)08-04من القانون رقم  22 للمادة والمعدلة 18-08

التجار  ةقائم المهنيةالمستهلكين والتنظيمات  حمايةالجمعيات وجمعيات  ةالوالي بقرار بعد استشار 

لظروف  أو ةواقعي ةيتم اتخاذ القرار بناء على حال أنيجب  وعلاوة على ذلك ،المداومة"الملزمين بضمان 

                                                           
 .08-18من القانون رقم  03المعدلة بالمادة  02-04من القانون رقم  22المادة  (1)
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توقف عن نتيجة ال ،ضمان التموين المنتظم للسوق بالسلع والخدماتالإخلال بوهو  ،تبرر ذلك ةمادي

 الرسمية. الأعياد أوالعطل  أثناء أوالتجارية بسبب التوقف التقني للصيانة  الأنشطة ةممارس

كان  06-13بموجب القانون رقم  2013 ةنه في التعديل لسنأيلاحظ هنا في مستهلّ الحديث، و  

من  ي ر مشرع الجزائالع وبالتالي وسّ  المعنية، المهنيةالوالي للجمعيات  ةمقتصرا فقط على استشار  الأمر

 ةوسلام صحةللحفاظ على  المهنية،المستهلك وكذا التنظيمات  حمايةالاستشارة لتشمل جمعيات  دائرة

 .بشكل منتظم في سوق السلع والخدمات العامة الخدمةالمستهلك وضمان تقديم 

جل أمن  ة،مستحدث ةممارس التجارية الأنشطة ةفي ممارس المداومةنظام  أن ولابد من التأكيد على

 ةالمصلح على حمايةوهذا حرصا من المشرع الجزائري  ،المنتظم للسوق بالسلع والخدماتالتموين ضمان 

وزيع الت أو الإنتاجفي  ةنه يعاقب كل تاجر ممارس لنشاطات تجاريإالخاصة، وعليه ف المصلحةلا  العامة

 التزام محدد وواقع على عاتقه. هكون المداومة، بنظامالخدمات لا يحترم الالتزام  أو

المكلف  منح الوزير 08-18ن المشرع الجزائري بموجب قانون رقم إفتماشيا مع ما تم ذكره، 

ا وكذ للصيانة،توضيح بقرار شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات والعطل والتوقف التقني  بالتجارة

 إلى المسألة أحالحيث  ،سابقا الأمرعلى خلاف ما كان عليه  الرسمية الأعياداستئناف النشاط بعد 

لتنظيمات المستهلكين وكذا ا حمايةلتشمل جمعيات  الاستشارة دائرةمن  الأخيرالتعديل  وفق ووسّعالتنظيم 

حيث جاء نص  ،على السهر على ضمان تموين السوق بالسلع والخدمات تأكيدهجانب  إلى المهنية،

 إلى افةإض المداومة،سباب ودوافع التوقف عن لأواضحا ومحددا  08-18من القانون رقم  03المادة

له من وهذا ك للصيانة،بسبب التوقف التقني  أو الرسمية الأعيادالعطل وبعد  نهايةاف النشاط عند استئن

 .ككل الأسواقجل الحفاظ على سير النشاط التجاري داخل أ
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 08-04لمنافسة في ظل القانون الماسة باالممارسات  المطلب الثاني: الجزاء المطبق على

لسجل اعلى  الواقعةسواء تلك  التجارية، الأنشطة ةبممارس الماسةالجرائم  ةبعد استعراضنا لمجموع

ن المشرع ألنا ب ىجليت ،المعدل المتمم 08-04نشاط تجاري في القانون رقم  ةبممارس المتعلقة أوالتجاري 

ءات زاعلى غرار نهجه في تخصيص كثير من القواعد بج خاصة، جزائيةوضع قواعد  إلىالجزائري سعى 

 ةفمن كا التجارةوتطهير قطاع  التجاريةالمعاملات  نزاهةتدعيم  إلىتساهم بحد كبير  مستقلة جنائية

 أكثرن النظام العام الاقتصادي يتطلب استقرار أو  خاصة ،من طرف المخالفين المرتكبةالممارسات 

 الشأن.في هذا  الرقابة لأجهزةوتفعيل 

النصوص  ةمن خلال مجموع ،الجرائموعليه سنتناول في هذا المطلب بيان قمع المشرع لهذه 

 أكثروجعلها  المعاملات نزاهةبشكل يعكس  ،وتعديلاته 08-04التي تناولها القانون رقم  ةالقانوني

 مصداقية.

 بالسجل التجاري  ات الماسةمخالفال قمعالفرع الأول: 

ضد كل تاجر  ،على السجل التجاري  الواقعةعلى الجرائم  مختلفةرتب المشرع الجزائري عقوبات 

عيا سواء كان المخالف شخصا طبي ،التسجيل في السجل التجاري  ةيمارس نشاطا تجاريا دون القيام بعملي

 :معنويا وتتمثل هذه الجزاءات في أو

 أولا: عقوبة عدم التسجيل في السجل التجاري 

ذي ال ،نشاط تجاري يجب عليه التسجيل في السجل التجاري  ةتاجر يريد ممارس أين أعرفنا سابقا ب

ول الحص إلىالتي تخضع ممارستها  المقننةنشاط باستثناء النشاطات والمهن  أي ةيكسبه الحق في مزاول

 .اعتماد أوعلى ترخيص 

، يعاقب عليها القانون  جريمة يعدّ  ،نشاط دون تسجيل في السجل التجاري  أي ةن مزاولإف هوعلي

 .طابع جزائي ذات وعقوبة إدارية عقوبةبين  الأخيرةهذه  وتتنوع
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 :عدم التسجيل في السجل التجاري  لجريمة الإدارية العقوبة -1

ن والمذكرون المؤهلو الأعوانيقوم  ": المعدل والمتمم 08-04من القانون رقم  31 المادة نصت

في  اعتباري يمارس نشاطا تجاري قارا دون التسجيل أوبغلق محل كل شخص طبيعي  30 المادةفي 

 .لوضعيته الجريمةمرتكب  ةتسوي غاية إلىالسجل التجاري 

 ".دج(100,000إلى) دج(10,000)من  ةبغرام الجريمةالغلق يعاقب مرتكب  إجراءعلى  زيادة

 قارةر غي ةتجاري أنشطةيعاقب التجار الذين يمارسون  ": نهأمن نفس القانون  32 المادة وأضافت

 دج(".50.000دج( إلى )5.000في السجل التجاري بغرامة من ) دون التسجيل

سلع  زالقيام بحج الرقابةوان عيجوز لأ هناك عقوبة الحجز، حيث عقوبة الغرامةعلى  وزيادة

الحجز فقد  إجراءاتوبخصوص المستعملة، وسائل النقل  أو ةوعند الاقتضاء حجز وسيل الجريمة،مرتكب 

 .كنا قد تفصلنا فيها سابقا، و  (1)التجاريةفي قانون الممارسات  المطبقةهي نفسها  أنهاشرع على نص الم

لتسجيل عدم ا لجريمة المقررة الإدارية العقوبة أن ،الذكر سالفةلنا من خلال نصوص المواد  بينيت 

 ،شخص طبيعي أولتاجر سواء كان شخص معنوي لتتمثل في غلق المحل التجاري  ،في السجل التجاري 

من طرف مرتكب  الوضعية ةتسوي غاية إلى مؤقتة الإداري الغلق  مع الأخذ في الحسبان أن طبيعة

 .في التسجيل في السجل التجاري  والمتمثلة الجريمة،

 المختصة القضائيةالجهات  أمامقرار الغلق للمحل التجاري يكون قابل للطعن  أن إلى الإشارة مع

 الولاية ةالتي تعتبر صاحب الإداريةالمحاكم  أمامويكون  التجارية،كما تفصلنا سابقا في قانون الممارسات 

 .(2)الإداريةفي المنازعات  العامة

                                                           
المعدل والمتمم: " إن شروط وكيفيات إجراء الحجز هي  08-04من القانون رقم  32نصت الفقرة الأخيرة من المادة  (1)

 عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية".نفسها المنصوص 
، الإداريةو المتضمن قانون الإجراءات المدنية ، 2008فيفري  25مؤرخ في ال 09-08 من القانون رقم 800تنص المادة  (2)

الولاية العامة في المنازعات  التي تنص على:" المحاكم الإدارية هي جهة، 2008أفريل 23صادر في ، ال21عدد .ر .ج
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 ىإل إضافة الجريمة،حجز السلع لمرتكب  بعقوبةقر المشرع الجزائري أ ،قرار الغلق إلى وإضافة

على  المطبقةعد المحدد للقوا  02-04لقانون رقم ل حالأ المستعملة، كمامن وسائل النقل  ةوسيل أيحجز 

 .الحجز إجراء ةشروط وكيفي التجاريةالممارسات 

 :عدم التسجيل في السجل التجاري  لجريمة الجزائية العقوبة -2

الغلق  إجراءعلى  "زيادةالمعدل والمتمم:  08-04الذكر من القانون رقم  الفةس 31 المادة ورد في

 للتاجر الذي بالنسبةوهذا  ،دج("100,000إلى) دج(10,000)من  ةبغرام الجريمةيعاقب مرتكب 

 .يسجله في السجل التجاري  أنيمارس نشاطا تجاريا قارا دون 

لسجل اتاجر الذي يمارس نشاطا تجاريا غير قار دون التسجيل في لل المقررة العقوبة الجزائية أما

ير غ ةتجاري أنشطةيعاقب التجار الذين يمارسون  ": من نفس القانون على 32 المادة تفنص ،التجاري 

 رةالفق وأضافتدج("،  50.000) إلى دج(5.000)من  ةدون تسجيل في السجل التجاري بغرام قارة

خدمت التي است القيام بحجز تلك السلع وعند الاقتضاء حجز الوسائل الرقابة لأعوانيجوز ": نه أ الثانية

 ".في النقل

ذين على التجار ال ةالمفروض المالية الغرامةق بين ن المشرع الجزائري قد فرّ أمما سبق  نستشف

 دج(10,000تتراوح بين)يمارسون نشاطا تجاريا قارا دون تسجيله في السجل التجاري والتي 

سجل الالتجار الذين يمارسون نشاطا تجاريا غير قار وغير مسجل في  في حين دج(،100.000إلى)

 للغرامة بالنسبةهذا  دج(،50,000إلى) دج(5000)هي من  المالية المقررة ضدهم فالغرامةالتجاري 

 الجزائية.

                                                                                                                                                                                     

ن الدولة أو الولاية أو البلدية أو تئناف في جميع القضايا، التي تكو الإدارية تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للاس
 ".إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
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 سجلفي ال ن التجار الذين يمارسون نشاطا تجاريا قارا دون تسجيلهإف الإدارية، للعقوبة بالنسبة أما

ودون  قارةغير  ةتجاري أنشطةفي حين التجار الذين يمارسون  ،الغلق إجراءيتخذ ضدهم  ،التجاري 

حجز الوسائل  إلى إضافة ،القيام بحجز سلعهم الرقابة لأعوانسجل التجاري فيجوز ي التسجيلها ف

 ة.مخالفال الأنشطةفي تلك  المستخدمة

نفس  قام بتطبيقكذلك  أدنى،وحد  أقصىبحد  الغرامةد ن المشرع الجزائري قد حدّ أكما يتضح لنا ب 

لو  لذلك حبذا ،كلاهما يختلفان أنحين في  ،للشخص الطبيعي والشخص المعنوي  بالنسبة المالية العقوبة

 .يللشخص الطبيع المالية الذمةكبر من أ الماليةلكون ذمته  ،للشخص المعنوي  بالنسبة العقوبةضاعف 

 ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية ثانيا: عقوبة

 ": نهأعلى  08-04المعدل والمتمم للقانون رقم  06-13مكرر من القانون  31 المادة تصن

 دج(10,000) من ةبغرام الصلاحيةنشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي  ةيعاقب على ممارس

م عد ةفي حالللمحل التجاري و  الإداري على ذلك قرارا بالغلق  زيادةويصدر الوالي دج(، 500.000) إلى

لسجل يحكم القاضي بالشطب من ا الجريمة ةابتداء من تاريخ معاين أشهر ثلاثةجل أفي  التسوية

لغلق وا المالية الغرامة عقوبةن المشرع الجزائري قام بتقرير أ يلاحظ من خلال نص المادة ،"التجاري 

هي نشاط تجاري بمستخرج منت ةممارس لجريمة ،وكذا الشطب من السجل التجاري  ،للمحل التجاري  الإداري 

ص في ممارساتهم والتقيد بالنصو ونزاهة  بمصداقيةالتعامل على التجار  جل حثّ أوهذا من  الصلاحية،

 الزجرية. القانونية

 من 20جاء في الفقرة الأخيرة من المادة التجاري فقد وبخصوص عقوبة الشطب من السجل 

: (1)المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ما يلي 111-15المرسوم التنفيذي رقم 

                                                           
المحدد لكيفيات القيد والتعديل ، 2015ماي  03في  المؤرخ 111-15المرسوم التنفيذي رقم من  20أنظر نص المادة  (1)

 . المصدر السابق.والشطب في السجل التجاري 
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يتم شطب القيد من السجل التجاري في الحالات الآتية ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري "

 ."منتهي الصلاحية

أن شطب القيد من السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي من نفس المرسوم  24وأضافت المادة 

(1)التابعة له الثانويةيؤدي إلى الشطب من السجلات التجارية للنشاطات 
. 

منح المخالفين ثلاث  التجارية، فإنهحفاظا من المشرع على استقرار المعاملات من زاوية أخرى، و 

يحكم بشطبهم  أنيمكن للقاضي  ،عدم التزامهم ةوفي حال ،التسجيل بإعادةوذلك  للوضعية، كتسوية أشهر

 .(2)من السجل التجاري 

 تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به ثالثا: عقوبة

جريمة لى ع الواردةالمعدل والمتمم العقوبات  08-04من القانون رقم  34 المادةجاء في نص 

 :في والمتمثلةبه  المرتبطةالوثائق  أوتزوير مستخرج السجل التجاري  أو تقليد

طة ق المرتبتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائللحرية لجريمة  السالبة العقوبة -1

 :به

قر لها أ أين ،التقليد جريمةالتزوير في العديد من المجالات بما فيها  جريمةكافح المشرع الجزائري  

في  أما ،خمس سنوات إلى ةفي الحبس من سن ،والمتمثلة(3)في قانون العقوبات للحرية ةسالبعقوبات 

                                                           
والتي حددت مفهوم كل من القيد  111-15من نفس المرسوم التنفيذي رقم  06راجع الفقرتين )أ( و)ب( من المادة  (1)

 الرئيسي والقيد الثانوي بما فيها النشاطات الثانوية.
وفي حـالة  "نصت على:  08-04التي تممت أحكام القانون رقم  06-13من القانون رقم  09الفقرة الأخيرة من المادة  (2)

 ." بالشطب من السجل التجاري  تاريخ معاينة الجريمة، يحكم القاضيمـن  ابتداء( أشـهر 3في أجل ثلاثة ) التسويةعـدم 
يعاقب ": ، المتضمن قانون العقوبات2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم من  162 المادةنص جاء في (3)

دج، كل  2.000.000دج إلى  1.000.000( سنة وبغرامة من 20( سنوات إلى عشرين )10بالسجن المؤقت من عشر )
 ، ارتكب تزويرا في محررات رسمية أو عمومية.215شخص، عدا من عينتهم المادة 

 ..".التوقيع. إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو -1
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 بعقوبةقر أنه إف حساسة،والسوق كقطاعات  التجارةذو الصلة بقطاع  التجارية الأنشطة ةقانون ممارس

 .فقط ةسن إلى أشهر ستةوهي الحبس من  للحرية، ةسالب

 وهذا الغرامة،رفع من مبلغ  آخرلكنه من جانب  ،الحبس عقوبةنقص من أنه أوبالتالي يلاحظ ب 

ديد، حأن يضرب بيد من  إلافما كان من المشرع الجزائري  ،تحقيق الربح السريع إلىلكون التجار يسعون 

ي لاقتصادودوام النظام العام ا التجاريةرار المعاملات موهذا حفاظا على است المالية،بذمتهم  وهيأن يمس

 .السوق  ةيككل لسريان حرك

 :بطة بهتقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرت ة لجريمةالمالي الغرامة -2

ضد كل تاجر يقوم  دج(1.000.000إلى ) دج(100,000)من  ةمالي عقوبةقر المشرع الجزائري أ

سات مثل هذه الممار  أن ذلك ،به المرتبطةالوثائق  أوتقليد مستخرج السجل التجاري  أووير ز ت بجريمة

شرع ن المأالحال نلاحظ ب وبطبيعة ،لها التدخل لوضع حدّ  إلاوما على المشرع  ةتشكل انتهاكات قانوني

 حدّ لل ةفيتعتبر كا العقوبةؤل الذي يطرح نفسه في هذا السياق هل هذه استوال الغرامة،الجزائري قد رفع من 

 ؟الجريمةمن هذه 

ردع ل ةفعالي أكثرتعد  للحرية السالبة العقوبة أنر على القول ن الجواب مقتصإف ،الحال بطبيعة

 الواردةو  للحرية، السالبة العقوبةيبقي على  أنفضل على المشرع الجزائري وفي نظرنا كان الأ ،المخالفين

 .بشكل كافي من هذا النوع من الممارسات وتطهير القطاع التجاري  في قانون العقوبات وذلك للحدّ 

ن م بأمرغلق المحل التجاري  عقوبةالمشرع  أضاف ،للعقوبتين النافذتين اللتين سبق ذكرهما وبالنسبة

اري نشاط تج أي ةوكذا منع القائم بالتزوير من ممارس ،في ذلك ةتقديري ةيكون له سلط أندون  ،القاضي

  .اها خمس سنواتصقأ ةلمد

تقوم بمنع المخالف من  أن للمحكمةيجوز  أين ،للقاضي في تقريرها متروكة الأخيرةهذه  أنحيث 

المشرع الجزائري قام بفتح  أن الأخذ بعين الاعتبارمع  ،غير مباشر أوبشكل مباشر  أنشطة ةعد ةممارس
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 المرتبطةالوثائق  أولمستخرج السجل التجاري  بالنسبةسواء  ،القاضي الجزائي أمامباب الطعن بالتزوير 

 .به

 كاملةغير التصريح ببيانات غير صحيحة أو  رابعا: عقوبة

للتسجيل في السجل  كاذبةريحات صفرض المشرع الجزائر وعقوبات على كل تاجر يدلي بت

حيث كانت  ،في السجل التجاري  المتضمنةوالذي يقتضي الصدق في المعلومات والبيانات  ،التجاري 

من  ةمالي ةغرام العقوبةكانت  المتعلق بالسجل التجاري  90/22في ظل القانون رقم  العقوبة

نه في أ ، إلا(1)(6(وستة أشهر)10عشرة أيام) تتراوح بين ةوالحبس لمد دج(000.20دج(إلى)000.5)

 ة.مضاعف ةمالي ةتتمثل في غرام العقوبة أصبحت ممعدل والمتمال08-04القانون رقم 

يعاقب كل  ": نهأعلى  المعدل والمتمم 08-04من القانون رقم  33 المادة نصتوفي هذا الصدد 

تسجيل بهدف ال كاملةيدلي بمعلومات غير  أو صحيحةريحات غير صبت بالإدلاء نيةمن يقوم عن سوء 

 دج(".500.000إلى) دج(50.000)من  ةفي السجل التجاري بغرام

مشرع ال أن إلى الإشارةمع  ،للمخالف بالنسبة الأصلية العقوبةهي  المالية الغرامةوعليه تعتبر 

 .بين شخص الطبيعي والشخص المعنوي  المالية العقوبةالجزائري قد ساوى في قيمة 

 عدم إشهار البيانات القانونية خامسا: عقوبة

 علنيةبهى حلتها التي تعكس أب الشفافية والنزاهة مبدأالقانوني يجعل من  الإشهارن أب لقد عرفنا

 ،كل من يخالف هذا الالتزام ةمعاقب إلىالذي دفع بالمشرع الجزائري  الأمر ،ونزاهتها التجاريةالممارسات 

البيانات  إشهاريعاقب على عدم  ": المعدل والمتمم 08-04من القانون رقم  35 المادةحيث نصت 

من  ةمن هذا القانون بغرام 14و 12و 11المواد  أحكامالمنصوص عليها في  القانونية

                                                           
 .ج ، يتعلق بالسجل التجاري،1990أوت  19مؤرخ في ال 22-90 من القانون رقم 27عقوبة الحبس أنظر المادة  إلغاء (1)
 .ملغى 1990أوت  22صادر في ، ال36عدد  .ر
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للشخص الاعتباري الذي  بالنسبة الغرامةقر المشرع هذه أليه قد وع، دج("300.000إلى) دج(30.000)

 القانونية.البيانات  إشهاريمتنع عن 

يعاقب  ": من نفس القانون على 36 المادةقر المشرع في نص أشخص الطبيعي فقد لل بالنسبة أما

من  ةمن هذا القانون بغرام 15 المادةالمنصوص عليها في  القانونيةالبيانات  إشهارعلى عدم 

 دج(."30.000إلى) دج(10.000)

وفي نفس الوقت  ،اتجاه الشخص الاعتباري  المالية الغرامة عقوبةد من المشرع الجزائري شدّ  إن

-13 حساب الشركات وهذا بموجب القانون  إيداع بإجراءاتكاستثناء فيما يتعلق  المصالحةاستحدث نظام 

 ةغرام بالتجارةيقترح المدير الولائي المكلف  ": مكرر 35 المادةحيث جاء في  ،المعدل والمتمم 06

 أين ،(1)"حساب الشركات إيداع بإجراءاتعلى التجار الذين لم يقوموا  دج(000.100)الصلح بمبلغ 

للمعني في  الصلح اقتراحدج(، ويبلغ 100.000)الصلح بمبلغ  ةباقتراح غرام للتجارةيقوم المدير الولائي 

يوما ابتداء من  (30ة ثلاثين)وتمنح له مد أيام من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة، (7ة )جل سبعأ

في مكان ارتكاب  أو إقامتهلدى قابض الضرائب في مكان ها لدفع اقتراح غرامة الصلحتاريخ تبليغ 

 المخالفة.

فيرسل  التسويةعدم  ةفي حال أما الجزائية، المتابعةوقف  إلىالحال  بطبيعة الغرامةويؤدي تسديد  

كل نه يمكن لأ1مكرر 35 المادة وأضافت إقليميا، المختصة القضائية الجهة إلى المخالفة ةمحضر معاين

تقديم ب إما ،في بهت أن المحددة الآجالولم تقم به في  الشركةحسابات  إيداع لإجراء خاضعة ةتجاري ةشرك

  .التي حكم بها القاضي رامةالغ أوالصلح  ةوصل تسديد غرام

 

 

                                                           
 والمتمم.المعدل المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  06-13من القانون رقم  مكرر 35أنظر المادة  (1)
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 عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري  سادسا: عقوبة

اري لتاجر الذي يمتنع عن تعديل بيانات مستخرج السجل التجل ةمالي ةرصد المشرع الجزائري غرام

تغيير المقر الاجتماعي  أوسواء من حيث تغيير عنوان الشخص الطبيعي  أشهر، (3ثلاثة )جل أفي 

ت حيث نص للشركة، الأساسيتعديل القانون  أو الفرعيةمؤسسات ال أو المؤسسةتغيير عنوان  أو للشركة

 ": نهأعلى  08-04نون رقم من القا 37 للمادة والمتممة ةالمعدل 06-13من القانون رقم  10 المادة

 حالةال أو الوضعيةعلى  الطارئةيعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري تبعا للتغيرات 

 دج(.000.500دج( إلى)000.10)من  ةللتاجر بغرام القانونية

 يمة.الجر  ةابتداء من تاريخ معاين أشهر (3ثلاثة )جل أفي  تهوضعي ةويعذر المخالف لتسوي

 .هوضعيت ةتسوي غاية إلىللمحل  الإداري يتخذ الوالي قرارا بالغلق  الأجلوبعد انقضاء هذا 

يحكم القاضي بالشطب  الإداري للغلق  الموالية أشهر (3الثلاثة )جل أفي  التسويةعدم  ةوفي حال

 (1)".من السجل التجاري 

 :حيث تتمثل جزائية،عقوبات  إلى بالإضافة إداريةقر المشرع الجزائري عقوبات أوعليه فقد  

 الجزائية: العقوبات -1

( 000.500خمسمائة ألف ) إلى جزائري  دينار (000.10) عشرة آلاف من ةمالي ةفي غرام تتمثل

لهذه  ررةالمق المالية للغرامة الأقصىف من الحد المشرع الجزائري قد ضعّ  أنوالملاحظ هنا  جزائري، دينار

من المشرع الجزائري في تشديد  ةوهذا رغبدج(، 100.000إلى)حيث كانت قبل التعديل تصل  الجريمة،

ي مشرع الجزائري قد ساوى بين الشخص الطبيعال أنالطابع الردعي للمخالفين المتهاونين، مع العلم 

 المالية. الغرامة مبلغ والشخص المعنوي في

 

                                                           
 ، المصدر السابق.08-04من القانون رقم  37 المعدلة والمتممة للمادة 06-13من القانون رقم  10 المادةراجع  (1)
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 العقوبة الإدارية: -2

 المعاينة،من تاريخ  أشهر (3ثلاثة )جل أفي  القانونيةوضعيته  ةتسوي لأجلالمخالف  إعذاريتم 

 للتسوية آخرجل أحيث يمنح له  ،تجاري مؤقتاالمحل العدم تسويته لها يتخذ الوالي قرارا بغلق  ةوفي حال

عدم تسويته يحكم القاضي بالشطب من  ةوفي حال الإداري،ابتداء من تاريخ الغلق  أشهر، (3بثلاثة )

 .(1)السجل التجاري 

 تجاري  نشاطسة الإخلال بالمقتضيات القانونية والتنظيمية لممار عند الفرع الثاني: العقوبات المقررة 

من  ةمن القواعد التي تشكل جمل ةن مستخرج السجل التجاري يخضع لمجموعأعرفنا سابقا ب

ي لما هو محدد ف ةمخالف وأي ،نشاطه التجاري  ةجل ممارسأيجب على التاجر تنفيذها من  ،الالتزامات

 .النشاط التجاري  ةلممارس والتنظيمية القانونيةبالمقتضيات  إخلالالسجل التجاري يعد 

 كالتالي: لها وهذا ما سنتناوله اللازمة العقوبة ةكل مخالفلقر المشرع أ وعليه

 باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر منح وكالة لممارسة نشاط تجاري  أولا: عقوبة

يعاقب على  ": يلي المعدل والمتمم ما 08-04قانون رقم من ال 38 المادةجاء في الفقرة الثانية من 

وتطبق على صاحب السجل  دج(5.000.000إلى ) دج(1.000.000)من  ةبغرام الجريمةهذه 

 .قام بتحريرها آخرشخص  أي أووعلى الموثق  الوكالةالتجاري وعلى المستفيد من 

 الجريمة."القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع  يأمرعلى ذلك  علاوة

منح  جريمةعلى  العقوبةقر نوعين من أالمشرع الجزائري قد  أن المادةيتضح لنا من خلال نص 

باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر، خارج الأشخاص الذين  نشاط تجاري  ةلممارس ةوكال

 :وتتمثل في استثناءهم النص القانوني،

                                                           
 المعدل والمتمم.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،  06-13من القانون رقم  37أنظر المادة  (1)
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باسم صاحب السجل التجاري  تجاري منح وكالة لممارسة نشاط الغرامة لجريمة  ةعقوب -1

 :لشخص آخر

باسم صاحب السجل  نشاط تجاري  ةلممارس ةعلى كل من يمنح وكال ةقر المشرع الجزائري غرامأ

 اليةالم الغرامة قيمة وتقدر الأولى، الدرجةوالفروع من  والأصولباستثناء الزوج  التجاري لشخص آخر،

تطبق على المستفيد  العقوبةونفس  ،ملايين دج(5.000.000)إلى خمسة  دج(1.000.000) من مليون 

 .قام بتحريرها آخرشخص  أيوعلى  ،ق الذي قام بتحريرهاثوعلى المو  الوكالةمن 

 عقوبةال ةكما قام بالتشديد من قيم العقوبة،الذين تطالهم  الأشخاص دائرةع المشرع من وهنا وسّ  

 .السجل التجاري  بمصداقيةع كل مخالف يضرب دجل ر أوهذا من  المالية

 :السجل التجاري  شطب عقوبة -2

لقاضي ا يأمرعلى ذلك  "علاوة:نه أمن القانون سالف الذكر  38 المادةمن  الأخيرة الفقرةجاء في 

لقاضي ان المشرع الجزائري لم يمنح أوهنا نلاحظ ب الجريمة."،تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع 

 إلىتؤدي  الجريمةكون  إلىوهذا راجع  ،الشطب من السجل التجاري  مسألةبخصوص  التقديرية السلطة

الفين ع المخدر  الأمرالحال يتطلب  وبطبيعة ،الذي ينبني عليهما السجل التجاري  والائتمان الثقةفقدان 

نشاطه  ةالتمتع بصلاحياته وحرمانه من مزاول أوحرمانه من امتلاك السجل التجاري ك الأشكال،بكل 

 .ل له نفسه القيام بهذا النوع من الجرائمحتى يتم ردع كل من تسوّ  ،التجاري 

 ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الرخصة أو الاعتمادعقوبة  ثانيا:

تكون موضوع ترخيص  أني يجب توال ةالمقنن الأنشطةبعض  ةلقد منع المشرع الجزائري ممارس

 قتصادية.والا التجارية الحياة في تحتل مركز مهما وهذا نظرا لكونها ،جل مزاولتهاأاعتماد من  أوقانوني 
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ني عليها انتهاك قانو  اعتبر كل تعدّ  الأنشطة،تلك  ةوعليه حرصا من المشرع على تنظيم ممارس 

غلق المحل  وعقوبة الغرامة المالية عقوبةقر المشرع أوفي هذا الصدد  ،يعاقب عليها جريمةيشكل 

 :وهي كالتالي الجريمةشطب السجل التجاري لهذه  عقوبة إلى إضافة ،التجاري 

 المالية: الغرامة عقوبة -1

 ةمهن أونشاط  ةيعاقب على ممارس"المعدل والمتمم:  08-04من القانون رقم  40 المادة تنص

من  ةالاعتماد المطلوبين بغرام أو الرخصةللتسجيل في السجل التجاري دون  خاضعة ةمقنن

 (1)دج(".000.500دج( إلى)000.50)

 :غلق المحل التجاري  عقوبة -2

على ذلك  "علاوة: علىسالف الذكر  08-04من القانون رقم  الثانيةفي فقرتها  40 المادة تنص

استبدل المشرع  المعدل والمتمم 06-13نه في التعديل رقم أ إلا ،"يقوم القاضي بغلق المحل التجاري 

 (2)".يحكم"الذكر بالفعل  سالفة الثانية الفقرةالوارد في  "يقوم" الفعل  12 المادةالجزائري بموجب 

لى الفعل يقوم مبني ع أنذلك ، "يحكم القاضي بغلق المحل التجاري  "المادة: وعليه صار نص 

 أو ةاشر القرار مب إصدار إلىالفعل يحكم فيشير  أما ،وتحديد الحكم العادي لها المرتكبة الجريمة معاينة

 .والمعاينات الإجراءات ةالحكم بعد انتهاء كاف

 :الشطب السجل التجاري  عقوبة -3

خلال  التسويةعدم  ةوفي حال "على:  من القانون سالف الذكر 40 المادةمن  الأخيرة الفقرة تنص

وهنا ، "السجل التجاري  طبيقوم القاضي تلقائيا بش الجريمة ةابتداء من تاريخ معاين أشهر (3ثلاثة )

 إماى له الخيار حيث يتبقّ  ،وضعه القانوني بتسويةحتى يقوم  أشهرثلاث  ةمنح المشرع للمخالف مهل

                                                           
 .والمتممالمعدل  08-04من القانون رقم  40المادة أنظر  (1)
 المعدل والمتمم. 06-13من القانون رقم  12أنظر المادة  (2)
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 بالتسويةلم يقم  إذا أما ،تجاري ال هوضعيته يستفيد من عدم شطب سجل ةتسوي ةففي حال بالتسوية أو لا،

 .يحكم القاضي تلقائيا بشطب سجله التجاري  ،ممنوح لهال الأجلخلال 

 قار دون حيازة محل تجاري ممارسة نشاط تجاري ثالثا: عقوبة 

ط تجاري نشا ةيعاقب على ممارس ": المعدل والمتمم 08-04من القانون رقم  39 المادة تنص

 دج.100,000 دجإلى10.000من  ةمحل تجاري بغرام حيازةار دون ق

لقاضي يقوم ا الجريمة ةابتداء من تاريخ معاين أشهر (3) خلال ثلاث التسويةعدم  ةوفي حال

شطب السجل  وعقوبة الغرامة عقوبةن الجزاء يتمثل في إوعليه ف ،"تلقائيا بشطب السجل التجاري 

 .التجاري 

 :ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري الغرامة لجريمة  عقوبة -1

عشرة آلاف محل تجاري ب حيازةنشاط تجاري قار دون  ةممارس جريمةفي  الغرامة المالية تقدر

 دج(.100.000مائة ألف دينار) لىدج( إ10.000دينار)

 :ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاري لجريمة  شطب السجل التجاري  عقوبة -2

المعدل  08-04من القانون رقم  39 المادةمن  الأخيرة الفقرةمنح المشرع الجزائري بمقتضى 

عدم  ةوفي حال الجريمة ةابتداء من تاريخ معاين التسوية،ل أجمن  (أشهر3ثلاثة )جل أللمخالف  مالمتمو 

يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري وهذا ما نصت عليه  ،(1)المدةخلال هذه  بالتسويةقيامه 

على نفس  الإبقاءمع  "يحكم"بالفعل  "يقوم"والتي استبدلت الفعل  06-13من القانون رقم  12 المادة

 ، أين 97936العليا في قرارها رقم  المحكمةالذي قضت به  الأمروهو  ،الذكر سالفة 39 المادةمضمون 

لكن تم  ،نشاط قار وليس نشاط غير قار ةالمخالف كان لممارس إلىم السجل التجاري المسلّ أن اعتبرت 

وبذلك  قار، وبالتالي يمارس نشاط تجاري بدون سجل تجاري في نشاط غير متنقلة ةضبطه يمارس تجار 
                                                           

المحدد لشروط ممارسة الأنشطة  ، 2013أفريل  10مؤرخ في ، ال140-13من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  (1)
 .2013أفريل  23صادر في ، ال21عدد  .ر .التجارية غير القارة، ج
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نشاط قار وليس  ةالقيد بممارس إجراءكانت عند  العبرةن اختصاص السجل التجاري لأ يجب عدم تغيير

 .(1)غير قار

 خارج عن موضوع السجل التجاري  ي تجار نشاط ممارسة رابعا: عقوبة 

 ةخارج ةار تج ةينتج عن ممارس ": المعدل والمتمم على 08-04من القانون رقم  41 المادة تنص

 ةراموغ (1) شهر واحد ةالمؤقت للمحل التجاري المعني لمد الإداري الغلق  ،عن موضوع السجل التجاري 

 ج.د200.000 دج إلى20.000من 

ضي تلقائيا يقوم القا الجريمة، ةابتداء من تاريخ معاين (2) خلال شهرين التسويةعدم  ةوفي حال

الفعل  06-13من القانون رقم  12 المادةواستبدل المشرع الجزائري في تعديل ، "بشطب السجل التجاري 

 ".يحكم"بالفعل  "يقوم"

 إضافةري شطب السجل التجا عقوبةوكذا  المالية، الغرامةيتمثل في  العقوبةن الجزاء لهذه إوعليه ف 

 .المؤقت للمحل التجاري  الإداري الغلق  عقوبة إلى

 :المؤقت للمحل التجاري المعني الإداري الغلق  عقوبة -1

ء لكل مخالف يمارس نشاط خارج موضوع التسجيل في االغلق بشهر واحد وهذا كجز  ةمد تحدد 

 غرفةال أمامويكون ذلك  ،لغاء ضد قرار الوالي القاضي بالغلقالإ ى مع حقه في رفع دعو  ،السجل التجاري 

 الأولى. الدرجةالتي تعد قاضي  الجهوية الإدارية

 :خارج عن موضوع السجل التجاري  ي تجار نشاط ممارسة المالية لجريمة  الغرامة عقوبة -2

ف إلى مائتي أل دج(20.000عشرين ألف دينار) لشخص المخالف منل المقررة المالية الغرامةتقدر 

 دج(.200.000دينار)

 

                                                           
 . 296،ص 1994، 2المجلة القضائية العدد، 1993نوفمبر 23المؤرخ في  ،97936رقمانظر قرار المحكمة العليا  (1)
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 :ي خارج عن موضوع السجل التجار  ي تجار نشاط ممارسة لجريمة  شطب السجل التجاري  عقوبة -3

ابتداء من  (،2) بشهرين والمقدرةالذكر  سالفة المادةفي نص  التسوية إجراءنص المشرع على 

مع  ،ه يحكم القاضي تلقائيا بشطب السجل التجاري تلوضعي تهعدم تسوي ةوفي حال الجريمة، ةتاريخ معاين

عن موضوع السجل  ةخارج ةتجار  ةممارس بأنها الجريمةاصطلاح المشرع لهذه  أن إلىهنا  الإشارة

 ةسميعليها ت أطلقلو  ذالذلك حب العامة، والآدابللنظام العام  ةمخالف أنها أصلهاتعني في  ،التجاري 

 ".عن موضوع التسجيل بالسجل التجاري  ةخارج ةتجار  ةممارس"

 :بنظام المداومة الالتزامعدم  خامسا: عقوبة

ترد كجزاء على عدم الالتزام بنظام  عقوبة أية المعدل والمتمم 08-04لم يرد في القانون رقم

مشرع قامال06-13نه بعد صدور التعديل رقم أ إلا ،عاملين الاقتصاديينتمن طرف التجار والم المداومة

عدم الالتزام  لجريمة العقوبةلكن سرعان ما ضبط المشرع  الجريمة،الجزائري بتفعيل العقوبات على هذه 

-18من القانون رقم  مكرر 41 المادة لأحكام المعدلة 5 المادةحيث نصت  ،2018في تعديل  بالمداومة

 التقنيةبالعطل والتوقفات  المتعلقة والأحكام بالمداومةيعاقب على عدم احترام الالتزام ": يلي على ما 08

 ةبغرام أعلاه 22 المادةالمنصوص عليها في  الرسمية الأعيادوكذا عدم استئناف النشاط بعد  للصيانة

 .(1)دج(000.200ألف دينار ) مائتي دج( إلى000.30ثلاثين ألف دينار) تتراوح من

مائة ألف  الصلح بمبلغ ةيقترح غرام أن للتجارةللمدير الولائي  ،نه يمكنأغير  

المذكورتين  1مكرر 35ومكرر  35المادتين  أحكامفي  المحددةطبقا للشروط دج( 100.000دينار)

 (2)أعلاه.

المنصوص عليها في  بالغرامةالصلح ويعاقب  ةلا يستفيد المخالف من غرام ،العود ةوفي حال

 أعلاه. الأولى الفقرة
                                                           

 .08-18مكرر من القانون رقم  41المعدلة للمادة  5من المادة  الأولىالفقرة  (1)
 .08-04مكرر من القانون رقم  41المتممة لأحكام المادة  06-13من القانون رقم  11المادة  (2)
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ة ثلاثين ري لمدالنشاط التجا يأوي للمحل الذي  الإداري  بالغلقعلى ذلك قرارا  زيادةيصدر الوالي  

 ا".يوم (30)

بضمان  عدم احترام الالتزام لجريمة الغرامة بعقوبةقر أالمشرع الجزائري  أنيتضح لنا من كل هذا 

 المصالحة.للمحل التجاري بما في ذلك  الإداري الغلق  عقوبة إلى إضافة المداومة،

 :بنظام المداومة الالتزام عدم الغرامة لجريمة عقوبة -1

دج( إلى مائتي ألف دينار 30.000ثلاثين ألف دينار) من الجريمةفي هذه  الغرامةتقدر  

 06-13من القانون رقم  11 المادةضمن  والمدرجةمكرر  41 المادة أكدتهوهذا ما  دج(،200.000)

 .المعدل والمتمم

 :بنظام المداومة الالتزام عدملجريمة  للمحل التجاري  الإداري الغلق  عقوبة -2

 الاسمية القائمةعدم ضمان تموين السوق بالسلع والخدمات من طرف التجار المحددين في  إن

ي العطل ف ،النشاط التجاري بشكل منتظمجل استمرار أمن  بالمداومةوالملزمين بموجبها  ،قرها الواليأالتي 

 جريمةد يع"، والتي جاء في فحواها أنه: الذكر سالفة 22 المادة إليه أشارت وفق ما الرسمية الأعيادوكذا 

عتبر جريمة ي، ."يوما (30ة ثلاثين )النشاط وذلك لمد يأوي للمحل الذي  الإداري يعاقب عليها بالغلق 

 يعاقب عليها قانونا.

 المداومة:عدم الالتزام بنظام  جريمةفي  المصالحة -3

 ةغرام المعدل والمتمم 06-13مكرر من القانون رقم  41 المادةقر المشرع الجزائري بموجب أ

 ةحال الصلح في ةمن غرام الاستفادةويسقط حق المخالف  للتجارة،والتي يقترحها المدير الولائي  ،الصلح

لمدير ل يمكن ": الذكر بنصها على سالفة المادة أكدتهوهذا ما  الأولى، الغرامة عقوبةوتطبق عليه  ،العود

 المحددة طبقا للشروط دج(100.000مائة ألف دينار) الصلح بمبلغ ةيقترح غرام أن للتجارةالولائي 

 أعلاه.المذكورتين  1مكرر 35، ومكرر 35المادتين  أحكامفي 
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ي ها فالمنصوص علي ةغرامالالصلح ويعاقب ب ةلا يستفيد المخالف من غرام ،العود ةوفي حال 

 المتابعةقف الصلح التي جاء بها المشرع الجزائري هدفها هو و  ةن غرامإوبالتالي ف، أعلاه" الأولى الفقرة

 .في حق المخالف العمومية الدعوى  لانقضاءوسبيل  ودية، ةبطريق الجزائية
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 خلاصة الفصل الثاني:

 ةنزيهالغير  التجاريةع الممارسات در لبكل الوسائل  عىالمشرع الجزائري س أنومجمل القول هو 

 قرّ أا نه عندمأ إلا للحرية، السالبةللتجريم المتمثل في العقوبات  إزالتهفرغم  ،فيه والمنافسةبالسوق  والماسة

ستقرار راء ذلك هو الحفاظ على اكان الهدف من و  ،للعديد من المخالفات أصلية كعقوبة الماليةالعقوبات 

لجرائم المرتكبي  المالية بالذمةالمساس  بواسطة إلاولا يكون ذلك  الأولى، بالدرجة التجاريةالمعاملات 

 ية،المال ذمتهم وزيادةالدافع من ارتكابهم لتلك الجرائم هو تحقيق الربح السريع  أنباعتبار  الاقتصادية،

 إليها.التي يهدفون  النتيجة إلىفكان لابد من حرمانهم من الوصول 

 اأساس ثلةالمتم والإلزامن المشرع الجزائري في الباب الثاني قواعد المنع فقد بيّ  الشفافيةمن حيث ف

 الفوترةب للالتزامص الفصل الثاني وخصّ  التعاقدية،والتعريفات في العلاقات  الأسعار بإعلامفي الالتزام 

 وانالأع ىتخفيف العبء علإلى هدف ت جديدة كآليات ،التحويل ووصل التسليم دفي سن المتمثلةوبدائلها 

 مرونة. أكثر التجاريةوجعل المعاملات  ،الاقتصاديين

ص صّ في حين خ ،الملغى 06-95رقم  الأمرسابقا في ظل  الأمروهذا بخلاف ما كان عليه  

 ، حيث02-04من مواد القانون رقم  الأكبرلت الجزء والتي شكّ  التجاريةالممارسات  لنزاهةالباب الثالث 

 ناءأث يليلضالت والإشهار التعسفيةالمستهلك من البنود  حماية إلىجزء منها  فصول يصبّ  ةنت خمستضمّ 

 أو ظورةالمحالمزدوج كالتقليد والبيوع  التأثيريلحقه من الممارسات ذات  أنما يمكن  إغفالدون  ه،تعاقد

 وانالأع تحمي التي الأحكامجانب مجموع  الأسعار، إلى حريةنظام ب تمسالتي قد  تعسفية،لممارسات الا

 .الاقتصاديين من التشهير والتعدي
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 خلاصة الباب الأول:

 أن هو ،السلطة الموضوعية لمجلس المنافسة في تفعيل نزاهة الممارسات التجارية عن قل ما يقالأ

في سة ونزاهتها، العديد من المبادئ الضامنة لحرية المنافكان محور تجسيد الملغى  06-95رقم  الأمر

ة آنذاك قانون المنافسهم ما جاء به أ و  الحقبة،التي باشرتها الجزائر في تلك  الاقتصادية الإصلاحاتظل 

 علاقةك هنا حيث كان ،هتهاا بما في ذلك السهر على تحقيق شفافيتها ونز  للمنافسة المنافيةو الممارسات ه

غم اختلاف ر  المنافسة،وقواعد قانون  التجاريةالممارسات  بنزاهة المتعلقة التشريعية الأحكامبين  تكاملية

 ا.وترقيته المنافسة حمايةجل أمن ى عيس إلا أن أغلبها كل منهما غاية

 لحرةا المنافسة وحماية ةترقي بمهمةف كلّ الذي  المنافسة،مجلس جهاز  إنشاءتم  الإطاروتحت هذا 

شريعية بين الأحكام التلتحقيق ذلك التكامل  نزيهة، إذ يعتبر الأداة الفعالةمن هذه الممارسات الغير 

 لمختلف الممارسات الصادرة في السوق.

 عوانالأتنظيم العلاقات بين  إلىتهدف  التجاريةالممارسات  بنزاهة المتعلقةكانت القواعد  وإذا

م تنظي إلى أخرى  جهةتهدف من  المنافسةن قواعد إف ،وبين المستهلكين كذلك الاقتصاديين فيما بينهم

 خر،الآمن  يأخذكل واحد  ،وهذا يعني وجود علاقات بينهما أنفسهم،الاقتصاديين  الأعوانالعلاقات بين 

فقد يكون  ،عون اقتصادي والعكس صحيح التجاريةالمستهلك يكون في بعض المعاملات  أنعلى اعتبار 

هذا و  ،المستهلك محلّ  وبالتالي يحلّ  آخر، يمن عون اقتصاد ةالعون الاقتصادي مستهلك عند شرائه لسلع

هك في للحفاظ على مصالحه التي قد تنت اللازمة الحمايةقدر كافي من  إلىطرفين يحتاج ال كلا أنيعني ب

 .الاقتصاديين الأعوانعن  صادرةال نزيهةتلك الغير  أو التعسفيةللممارسات  نتيجة الأحيان،بعض 

والتصدي لكل الممارسات الماسة بالمنافسة  عدالدور الكبير في الر  المنافسةمجلس لحيث كان 

عقوبات  والنزاهة، وتعددّت في هذا الإطار وسائل الردع نظرا للسلطة القمعية التي يتمتع بها، في صورة

 الأمرفي ظل  بدورهاعت تنوّ التي و  النزاهة،قواعد  ةوالقيام بمخالف الحرة بالمنافسةالمساس  ةفي حال ةمقرر 
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عت الجهات التي في مقابل ذلك تنوّ  ة،للحري ةوعقوبات سالب ةبين عقوبات مالي الملغى، 06-95رقم 

 أو بالمنافسةالتي قد يشوبها مساس  التجاريةمختلف المعاملات  ةومعاين المتابعةبمهام  ةكانت مكلف

 .في سير السوق  العرقلة

 والممارسات للمنافسة المنافيةالذي جمع بين الممارسات  المنافسةقانون  ظلوكان كل ذلك في 

ضد كل  ،منعبني على قواعد اللماكتنفها الطابع الردعي ا الأخيرةهذه  أنحيث  بالنزاهة، المتعلقةالتجارية 

في  احترافيةلما يملكه من  نتيجة ،عن العون الاقتصادي ةالصادر  المنافسة حريةتعسف في استعمال 

سواء كان  ،في تعاملاته مع الزبائن التعسفيةمن فرض مختلف الشروط  بشكل يمكّنه ،الوسط التجاري 

 .مستهلكين منافسين

شملت كل مجالات المعاملات  2003منه فإن صلاحيات مجلس المنافسة قبل التعديل لسنة و  

ض حسن ما فعل المشرع الجزائري بخصوص فر ة أو النزاهة، و التجارية، إن كانت منها الماسة بالمنافس

يتم فيما ل ،جل ردع مثل هذه الممارساتمن أ والتكميلية الماليةللعقوبات  إضافة للحرية، السالبةالعقوبات 

 الأمرور وذلك بصد والشفافية بالنزاهة المتعلقةوالممارسات  للمنافسة المنافيةبعد الفصل بين الممارسات 

 التجارية،لممارسات اعلى  المطبقةالقواعد بالمتعلق  02-04والقانون رقم  بالمنافسةالمتعلق  03-03رقم 

 ةلمراقب الأفقي،والمتواجد على المستوى  الأصيلهو صاحب الاختصاص  المنافسةمجلس  أصبححيث 

لمشرع ا إياهالتي منحها  القمعية السلطةكل المخالفين من خلال  ةومعاقب للمنافسة، المقيدةالممارسات 

 افسةالمنمجلس  لهيئةالدور الهام  أبرزتالتي  العديدةمن الصلاحيات  ةمجموع بالإضافة إلى ،الجزائري 

قتصادي ككل وضمان استقرار الابما في ذلك الحفاظ على النظام العام  ،في تنظيم وضبط السوق 

 التجارية.المعاملات 

وكذا  التجاريةالممارسات  نزاهةدور الفعال في ضبط الكان له  المنافسةمجلس  دون إغفال فكرة أن

 الإداريةكالمصالح  المنافسةجانب تدخل بعض الهيئات في ميدان  إلى للمنافسة، المنافيةالممارسات 
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والتي كان لها الدور الكبير كذلك في ضبط  التجارة، ةعلى مستوى وزار  والمتواجدة بالمنافسة المكلفة

 يوالرسم الأولالخبير و  الأساسيكان له الدور  المنافسة فكما قلنا سابقامجلس  ة، أمانزيهالغير  المنافسة

 للمنافسة. المنافية الأعمالفي  الفاصلة الجهة اعتبرحيث  بالمنافسة، المرتبطةفي كل المسائل 

تلك  ةومتابع ةفي معاقب ةبصلاحيات معتبر المجلس  د المشرع الجزائري وفي هذا الصدد زوّ  

 ةالإداريكالمصالح  متعددة، أخرى جهات  إلىباستثناء بعض المسائل التي يؤول فيها النظر  الأعمال،

في ف ،ينتهاومعا الميدانية الاقتصاديةالتي تقوم بالتحقيقات  التجارة، ةزار و على مستوى  بالمنافسة المكلفة

ثبوت  ةفي حال أما المنافسة،جلس م إلى ةمباشر  بإحالتهاتقوم  للمنافسة منافيةثبوت وجود ممارسات  ةحال

 أو حةالمصالعن طريق  إما ةقضيال ه يتم حلّ إنف بالنزاهة،وتمس  للمنافسة ةمعرقل ةوجود ممارسات تجاري

 الأولى بالدرجةاستئناف  كجهة المنافسةل بدورها في مجال دخّ تالتي ت القضائية،الجهات  إلىتحال 

 ، وهذا ما سنتفصّل فيه في الباب الثاني.لتلك الممارسات المرتكبة الأشخاصتعاقب ل جزائيا،

 1990على الرغم من وفرة النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة من سنة وخلاصة القول أنه 

ودة أنها فشلت في تحقيق الأهداف المنش ة القولص من فكر إلا أنه لا مجال من التملّ ، 2004إلى غاية 

ما لحزمة من القوانين ذات الصلة بالمحيط التجاري كتكملة  همن خلال إصدار  ،التي سعى إليها المشرع

نون القا بإصداروعليه تم استكمال المسألة  ،تضمنه قانون المنافسة والممارسات التجارية المتعلقة بالسوق 

جموعة والذي يعتبر من جهة مكملا لم ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08-04 رقم

سة لمنافاسات التي يتناولها قانون المنافسة وهنا نفتح قوسين أن أول نص استفتح به المشرع قانون الممار 

 ،وق كان نص المادة الأولى والتي جاء فيها يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في الس

 .02-04وكذا تكملة للممارسات الواردة في القانون 

شكل رابطا واحدا في نفس السلسلة والذي يتجلى بشكل أساسي في ي 08-04يجب القول أن قانون 

الاستثمار والتجارة والتي تنبع منها كذلك حرية المنافسة وحرية الأسعار كل هذا كان محاولة من  حرية
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الناجمة عن تنفيذ القانون السابق  الإختلالاتالمشرع الجزائري لتكريس نظام تشريعي يعالج مختلف 

 .لتجاري والصناعيوتحسين المناخ ا

 



 

 

 
 
 
 

 الباب الثاني: 
السلطة الإجرائية لمجلس المنافسة في تفعيل نزاهة 

 الممارسات التجارية
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 السوق، داخل ونزيهة حرة منافسة تضمن قانونية قواعد سنّ  الجزائري  المشرع أن بالذكر الجدير

 احترام تفرض اقتصادية بديمقراطية يسمى ما يحقق بشكل الاقتصاديين الأعوان بين المعاملات وتضبط

 قواعد بين الواقع أرض على القواعد هذه فرض وآليات وسائل تعددت ومنه بها، الإخلال وعدم القواعد تلك

 تمت والتي الأول، الباب في إليها تطرقنا التي الموضوعية القواعد عن ناهيك إجرائية، وأخرى  قانونية

 .بها المساس دون  نزيهة منافسة تحقيق خلالها من يصعب جامد بشكل صياغتها

 الماسة التجارية الممارسات نزاهة تفعيل في المنافسة لمجلس الموضوعية السلطة فإن وعليه

 كون ي حتى الحركة، إلى الجماد من تخرجها إجرائية بسلطة تلازمها يتطلب لها المعرقلة وكذا بالمنافسة

 كل هاتجا الردع وحتى الوقاية من قدر أكبر وتوفير الأسواق، أرض على الآليات لتلك أكثر فعالية هناك

 .والنزاهة الحرة المنافسة بقواعد المساس نفسه له تسوّل من

 يقتضي القانونية الإجراءات من جملة في تتلخص العام شكلها في الإجرائية السلطة كانت وإذا

 لتلك فإن تضررهم، في إتباعها الاقتصاديين المتعاملين على ويتوجب المعنية الجهات طرف من فرضها

 العام النظام تحقيق سبيل في المستويات، كافة على السوق  بتأطير تتعلق خصوصية الإجراءات

 .الوقت نفس في الاقتصاديين الأعوان مصالح وحماية الاقتصادي

 وردع الحقوق  لنيل ضمانا إتباعها يستلزم التي أو المفروضة الإجراءات ونطاق شكل كان وكيفما

 مجلس أمام المتبعة تلك سواء المتسلسلة الآليات من مجموعة على مبنية طبيعتها فإن المخالفين،

 لغاية تصل والتي للمنافسة، المعرقلة الممارسات قانون  في الجزائري  المشرع فرضها التي تلك أو المنافسة،

 الباب هذا في سنراه  ما وهو النزاعات، لفض الودية الطرق  جدوى  عدم ثبوت بعد الجزائية المتابعة تحريك

 الآليات إلى وصولا بالمنافسة، الماسة الممارسات لكل للتصدي المنافسة قانون  سنّها التي بالآليات بداية

 المنافسة قانون  في ورد لما كتكملة التجارية، للممارسات المحدد القانون  فرضها التي والقضائية الودية

.سابقا
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 التصدي للممارسات الماسة بالمنافسة الأول: الفصل

 سلطة يدي بين المختلفة المهام من العديد تجميع في تندرج الضبط لوظيفة الأساسية الميزة أن بما

 الفصل في فقط محصورة ليست ذلك من الغاية فإن وجه، أكمل على بمهامها بالقيام لها والسماح ضبط

 التنافسية ةاللعب قواعد وإيجاد البحث إلى تمتد وإنما الأسواق، داخل الاقتصاديين الأعوان بين النزاعات في

 افأهد تجسيد إلى الوقت نفس في وسعيا بينهم الضرورية التوازنات تحقيق أجل من الأعوان، هؤلاء بين

 عةمجمو  المنافسة مجلس منح إلى الجزائري  المشرع سعى ومنه، الإقتصادي جانبها في العمومية السياسة

  .للسوق  الفعال الضبط لضمان الواسعة، السلطات من

 أولى لتيوا المنافسة، لمجلس المسندة التنازعية الوظيفة هو أكثر يهمنا ما فإن ذلك كل من وانطلاقا

 إجراءات حكمهات حيث بالمنافسة، المتعلق 03-03 رقم الأمر أحكام ضمن وتفصيلا تنظيما المشرع لها

 من بدءا أمامه، المعروض للنزاع حدّ  وضع إلى الأولى بالدرجة خلالها من المجلس يهدف خاصة

 وصولا القضية، ملابسات في التحقيق بصدد والتحري  البحث بإجراءات مرورا بالإخطار خاصة إجراءات

 ما وهو المعنية الأطراف قبل من بعد فيما طعن محل يكون  والذي المعروض النزاع بشأن قرار اتخاذ إلى

  .الفصل هذا في سنعرفه

 الماسة للممارسات التصدي في المنافسة لمجلس المخولة الإجراءات: الأول المبحث

 التحقيق أثناء بالمنافسة

 من تبرز التي المحاور، أهم أحد المنافسة مجلس أمام المعروضة للقضايا الإجرائي الجانب يأخذ

 لضبط سعيه فكرة إغفال دون  والتحري، البحث ميدان في المنافسة لمجلس الواسعة الصلاحيات خلالها

 سوق  في المتعاملين كافة على يطبق صارم قانوني حيّز وضع على والعمل فيها، المتنازع المصالح

 يقوم حيث بعد، فيما لها حدّ  لوضع بالمنافسة ماسة ممارسات وكذا مخالفات كل عن الكشف و المنافسة،

 إلى إضافة خاصة، بأحكام الجزائري  المشرع خصّها إجراءات جملة من انطلاقا بمهمته المجلس
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 النصوص هذه النهاية في لتشكل، للمجلس الداخلي النظام جانب إلى بها، المتعلقة التنظيمية النصوص

 فيها. للفصل المنافسة مجلس أمام النزاع قضية عرض يتم خلاله من الذي الإجرائي، الإطار

 القضايا في والفصل المحاكمة تسبق التي الهامة الإجراءات هذه عن التقصّي سنحاول ومنه

 .كالتالي

 المنافسة مجلس إخطار: الأول المطلب

 المجال في الفاعلين جميع جهود تضافر السوق  في نزاهتها وتفعيل المنافسة لحماية يفترض

 لكونها السهل بالأمر ليست المسألة أن حيث بالمنافسة، ماسة ممارسات كل صدّ  أجل من الإقتصادي،

 لجملة الخوض المقابل وفي حرة، منافسة لضمان المفروضة الموضوعية القواعد مجموعة احترام تستوجب

 لنشاطل والطبيعي الحسن السير بقواعد مخالف كل مخاصمة المتضررين أراد إذا ما حالة في إجرائية قواعد

 .الممارس الإقتصادي

 ،المنافسة مجلس أمانة لدى الإخطار رفع في الخصوص وجه على الإجرائية القواعد تلك وتتمحور 

 يتم مث ومن القانون، يخولها التي الضرورية الإجراءات اتخاذ أجل من المرتكبة بالمخالفات إعلامه بقصد

 كل تتضافر كي الأشخاص، من ممكن عدد لأكبر الإخطار حق منح خلال من المنافسة قواعد إعمال

 .القواعد تلك سير حسن يضمن بشكل الجهود

 فسة،المنا مجلس أمام الإجراءات تحريك أساسه على يتم الذي الأولي الإجراء الإخطار يمثل وعليه

 خيرةالأ الفقرة بحسب وهذا سنوات، ثلاث مدتها تتجاوز لم التي والوقائع الممارسات سوى  يخص لا والذي

 أي في حقيقالت إجراءات يباشر أن للمجلس يمكن لا أنه بحيث ،03-03 رقم الأمر من 44 المادة من

 جريمة لمتلازما البيع وجريمة التمييزي  البيع كجريمة بالنزاهة الماسة الجرائم ومنها بالمنافسة مرتبطة مسألة

 مسبق رإخطا وفق إلا التجارية، الممارسات قانون  في الواردة الأخرى  الجرائم من وغيرها بالخسارة البيع
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 .(1)حيث أن هذه الأخيرة تتطلب إخطار يوجه للمجلس كمرحلة إجرائية أولية

ا هي وكيف يتم ذلك وم ؟من يمكنه إخطار المجلسفي الذي يتبادر إلى أذهاننا يكمنإلا أن السؤال 

 وهذا ما سنحاول أن نجيب عليه فيما يلي: المنافسة؟أهم النتائج المترتبة عن إخطار مجلس 

 كيفية إخطار مجلس المنافسةالفرع الأول: 

وكذا  ،كيفية تقديم الإخطار من حيث الشكل القانوني ،(2)1وما بعدها من القرار رقم  7بينت المادة 

 .توافر شروط موضوعية لقبول الإخطار إلزامية

 للإخطارالشكل القانوني أولا: 

وحسب  ،(3)والإداريةحسب النظام الداخلي لمجلس المنافسة ووفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 

  :فإنه يشترط في الإخطار من الجانب الشكلي ما يلي، (4)241-11المرسوم التنفيذي رقم 

 العريضة -1

بترجمة  إرفاقهايكون الإخطار في شكل عريضة موقعة معنونة ومحررة باللغة العربية أو  أنجب ي

المتضمن قانون الإجراءات  08-09الفقرة الثانية من القانون رقم  8وهذا بحسب أحكام المادة رقم  ،رسمية

ن الوثائق الملحقة بها المعدل والمتمم، وتوجه العريضة لرئيس المجلس في أربعة نسخ م والإداريةالمدنية 

مباشرة لدى مصلحة الإجراءات ومتابعة  بإيداعهاأو  ،بواسطة رسالة موصى عليها، مع علم الوصول

صباحا  9:00 الساعةالعامة طوال أيام الدوام الرسمي من  الأمانةالملفات بمجلس المنافسة على مستوى 

                                                           
الإخطار و التحقيق كإجراءين جوهريين أمام مجلس المنافسة، الملتقى الوطني الموسوم ب: حرية عيساوي عز الدين: (1)

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2018نوفمبر  13المنافسة بين حرية المبادرة ومتطلبات الضبط، المنعقد بتاريخ 
 .10أكلي محند أولحاج، البويرة، ص 

 . 2013  جويلية 24 المؤرخ في 01القرار رقم  (2)
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم  09-08من القانون رقم  876أنظر المادة  (3)

 .2022جويلية  17، الصادرة في 48، ج. ر. عدد 2022جويلية  12المؤرخ في  22-13
مؤرخ ال 79-15تنفيذي رقم ال متمم بالمرسومالمعدل و ال ،2011جويلية  10مؤرخ في ال 241-11تنفيذي رقم المرسوم ال(4)

 .2015مارس  11في ، الصادرة 04، ج. ر. عدد 2015مارس  8في 
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-11ن المرسوم التنفيذي رقم م 03مقابل وصل بالاستلام وهذا بحسب المادة  ،مساء 16 إلى

المتضمن النظام الداخلي الجديد اشترط  01إلا أن القرار رقم  ،المحدد لتنظيم مجلس المنافسة   241

(، Pdf) إرسال نسخة رقمية في شكل صيغة الكترونية إلزاميةفضلا عن  ،ضرورة إرسال نسخة واحدة فقط

 ن القرار سالف الذكر.م 22وهذا بحسب المادة 

أو من قبل الممثل الذي تم تفويضه أو  ،ب أن تتضمن العريضة توقيع الأطراف المعنيينكما يج

مع ضرورة التنبيه إلى أن توكيل الممثل يكون بموجب اتفاقية موقعه من طرف الموكل والوكيل  ،المحامي

لقانون من ا 06أما بالنسبة للمحامي فهو معفى من أي توكيل طبقا لنص المادة  ،أو بموجب عقد توثيقي

 .(1)المنظم لمهنة المحاماة 07-13رقم 

التي  تالإثباوعناصر  ،القانونية والتنظيمية والأحكامويجب أن تحدد العريضة موضوع النزاع بدقة  

 .تؤسس عليها الجهة المخطرة دعوها

 ،موطنه بالنسبة للشخص الطبيعي ،مهنته ،لقبه ،أن تتضمن العريضة اسم العارض كذلك يجب 

جمعيات المهنية أما إذا كان شخصا معنويا كما لو تعلق الأمر بجمعيات المستهلكين وال

 .مثلهمقره الاجتماعي والجهاز الذي ي ،شكله ،فيجب أن يبين تسميته والنقابية...الخ

وأن يشعر مجلس  ،كما يجب على العارض أن يحدد العنوان الذي يرسل إليه التبليغ والاستدعاء 

ليتم  ،المنافسة دون تأخير عن كل تغيير يطرأ على عنوانه بواسطة رسالة موصى عليها مع علم الوصول

وتوسم بطابع يدل على تاريخ  ،بعدها تسجيل عريضة الإخطار والوثائق الملحقة من قبل مديرية الإجراءات

من  26و 10الواردة في المادتين  للأحكام وفي حالة عدم احترام العريضة، (2)وصل استلام تسليمها مقابل

                                                           
 30، الصادرة في 55، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج. ر. عدد 2013أكتوبر  29المؤرخ في  07-13القانون رقم  (1)

 .2013أكتوبر 
 (08) الملحق رقم  لنظام الداخلي لمجلس المنافسة.ل ، المحدد01القرار رقم من  09أنظر المادة  (2)
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فإن مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات تطلب  ،المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة 01القرار رقم 

 .(1)يوم من تاريخ التبليغ 15من صاحب الشكوى أو من يمثله تسوية العريضة في فترة لا تتجاوز 

 الصفة: -2

من  13كقاعدة عامة يعتبر شرط الصفة شرط أساسي لقبول وتحريك أي دعوى طبقا لنص المادة 

المنافسة نجد بأنه لم يتناول المتعلق ب 03-03، وبالرجوع إلى الأمر رقم والإداريةقانون الإجراءات المدنية 

 01القرار رقم  من 8في حين نصت المادة  ،شرط الصفة لقبول الإخطار المرفوع أمام مجلس المنافسة

ومن ثم فإن الأشخاص  ،شرط الصفة بصريح العبارة علىالمتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة 

أو من ينوب عنهم كما أشرنا  العريضةالمخول لهم قانون بإخطار المجلس يجب أن يرد توقيعهم على 

 .شكلاوإلا اعتبرت العريضة مرفوضة  ،سابقا

 المصلحة: -3

 ،سالف الذكر 03-03من الأمر رقم  35المنافسة على شرط المصلحة في المادة نص قانون   

من جراء الممارسة  ،والتي يقصد من ورائها تعلق المصلحة بالضرر الذي لحق الشخص صاحب الإخطار

فقط، في حين  35وهذا بالنسبة فقط للمؤسسات الإقتصادية والهيئات المحددة في المادة  ،المرتكبة

فإنه لا يشترط فيهما توفر  ،رفوع من طرف وزير التجارة أو الإخطار الذاتي لمجلس المنافسةالإخطار الم

وهذا لكونهما مكلفان بحماية النظام العام الإقتصادي والسهر على حسن سير المنافسة  ،المصلحة

 .(2)ونزاهتها

 آجال الإخطار: -4

دون أن يقع بشأنها أي إخطار أو  ،في حالة ما إذا تجاوزت الممارسات المرتكبة ثلاث سنوات

وفي هذا الصدد  الإخطارات،فإن مجلس المنافسة يرفض هذا النوع من  ،معاينة أو طلب تحقيق أو عقوبة
                                                           

 (08) الملحق رقم  .القرار المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسةمن نفس 10انظر المادة  (1)
  .القرار المتضمن النظام الداخلي لمجلس المنافسة نفس من 8أنظر المادة  (2)



 التصدي للممارسات الماسة بالمنافسة                                                   الفصل الأول:
 

 
194 

لا يمكن أن ترفع إلى مجلس "  أنه:على  03-03من الأمر رقم  44نصت الفقرة الأخيرة من المادة 

( إذا لم يحدث بشأنها أي بحث أو معاينة أو 03)المنافسة الدعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات 

 ."عقوبة

 .من تاريخ آخر تصرف أنتج آثارا سلبية إبتداءاأن حساب هذا الميعاد يكون  الإشارة إلىمع 

 ثانيا: الشروط الموضوعية لقبول الإخطار

هناك أيضا  ،إلى جانب الشروط الشكلية المرتبطة بالشكل القانوني للإخطار من عريضة وغيرها

والذي يجب أن يكون بسبب ممارسة ماسة بالمنافسة  ،شروط موضوعية تتمحور حول موضوع الإخطار

س وأن تكون من اختصاص مجل ،من خلال توافر عناصر الإثبات المقنعة ،ونزاهتها كما هو محدد قانونا

 .المنافسة وتمس أحد مجالات المنافسة

 توافر عناصر الإثبات المقنعة: -1

أن يرفقه بعناصر تثبت أن  المجلس،على المدعي الذي يريد رفع الإخطار إلى  تشريع المنافسةألزم 

ويبين مدى تأثيرها على حرية ومسار المنافسة  ،الممارسة المعنية تشكل ممارسة ماسة بالمنافسة ونزاهتها

 .(1)ادعىانطلاقا من مبدأ البينة على من  ،في السوق 

نجدها تنص على أنه يمكن أن  ،03-03من الأمر رقم  44ة من المادة وبالرجوع إلى الفقرة الثالث 

ل ضمن أن الوقائع المذكورة لا تدخ ارتأىإذا ما  ،يصرح المجلس بموجب قرار المعلل بعدم قبول الإخطار

م من المرسو  16أو غير مدعمة بعناصر مقنعة بما فيه الكفاية، إضافة إلى ذلك نصت المادة  اختصاصه

 .فقط ادعاءيكون مجرد  وألاعلى أنه يجب أن يرفق الإخطار بعناصر مقنعة  44-96 الرئاسي رقم

يمكننا القول أن إثبات الوقائع المتعلقة بالممارسة المرتكبة والماسة بنزاهة  ،انطلاقا مما سبق 

لكونهم يفتقدون للإمكانيات المتعلقة  ،35بالنسبة للأشخاص المحددين في المادة  ،المنافسة أمر صعب

                                                           
 .200، ص 2014، 11، العدد 09الإثبات في القانون الوضعي الجزائري، مجلة الفكر، المجلد سعادنة العيد: عبء  (1)
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، على خلاف ما عليه الأمر بالنسبة للوزير المكلف بالتجارة ومجلس المنافسة، الذين يمتلكون (1)بالإثبات

 .مختلف الصلاحيات التي تمكنهم من تقديم كل الإثباتات على صحة ادعاءاتهم

 أن يكون مجلس المنافسة مختصا: -2

والمتمثلة في  ،مجلس المنافسة اختصاصن قانون المنافسة المجالات التي تدخل ضمن تضمّ 

الممارسات المقيدة للمنافسة وغيرها من الممارسات التعسفية كالبيع المتلازم والبيع التمييزي وإعادة البيع 

هتها يمكن أن بالخسارة ورفض البيع دون مبرر شرعي، حيث أن كل هذه الممارسات الماسة بالمنافسة ونزا 

حيث أن كل ما  ،يخطر مجلس المنافسة بشأنها، وهو ما يعتبر تحديد حصري لمجالات تدخل المجلس

كما هو مبين في القرار  ،الجهات القضائية اختصاصمجلس المنافسة يندرج ضمن  اختصاصيخرج عن 

ئر التكنولوجية لترقية الحظا الوطنيةالمتعلق بالوكالة  ،الصادر عن مجلس المنافسة 09/2018رقم

حين رفض المجلس قبول ، (2)ضد شركة لايف كليم شركة توشيبا وشركة ب أ ايكيبمونت أل ،وتطويرها

وهذا من إختصاص القضاء العادي بالضبط الغرفة الجزائية،  ،الإخطار لتناوله حالة النصب والاحتيال

 الإخطار المتعلق بالقرار رقموبالتالي عدم اختصاص مجلس المنافسة بذلك، وكذا رفض مجلس المنافسة 

 . (3)الصادر عن مجلس المنافسة 2018/04

 

 

                                                           
 .40علواش مهدي: المرجع السابق، ص (1)
الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية ، 2018نوفمبر 15بتاريخ  المنافسةعن مجلس  الصادر 2018/09قرار رقم( 2)

https://www.conseil-. شركة توشيبا، وشركة ب أ ايكيبمونت الف، كليم، لايوتطويرها ضد شركة 
concurrence.dz/?p=6266  

 المسؤوليةالشركة ذات ، 2018ماي  09بتاريخ  المنافسةصادر عن مجلس ال 2018/04قرار رقم  (3)
 .Aitek Algérieضد الشركة ذات المسؤولية المحدودة  VéoliaDjouhri Algérieالمحدودة

concurrence.dz/?p=6266-https://www.conseil  

https://www.conseil-concurrence.dz/?p=6266
https://www.conseil-concurrence.dz/?p=6266
https://www.conseil-concurrence.dz/?p=6266
https://www.conseil-concurrence.dz/?p=6266
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 الفرع الثاني: طرق إخطار مجلس المنافسة

 ن المشرع الجزائري العديد من الأشخاص من صلاحية إخطار مجلس المنافسة وذلك في الموادمكّ 

يقتين إخطار يتم على طر  الإخطارن لنا بأن أين يتبيّ ، المعدل والمتمم 03-03الأمر رقم  من 44و 35

 ة.والإخطار الذاتي لمجلس المنافس ،مجلس المنافسة من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا

تتنوع بالنظر للاختصاصات  المنافسة،مجلس  إلىالتي ترفع  الإخطارات أن إلى الإشارةوتجدر 

الذاتي الذي  ،والإخطار(1)سابقامذكرين ال الأشخاصترفع من قبل هؤلاء  إخطاراتبين  ،التي يتمتع بها

الضبط في المجال  بمهمة ةمكلف مستقلة إدارية ةسلط باعتباره ،من تلقاء نفسه المنافسةيرفعه مجلس 

 ق.المتدخلين في السو بين  المنافسة ونزاهتها حمايةجل أوذلك من  ،الاقتصادي

 أولا: إخطار مجلس المنافسة من قبل الأشخاص المؤهلين قانونا

مؤهلين قانونا ال الأشخاصنت نجدها قد بيّ ، 03-03رقم  الأمرمن  44 المادةنص  إلىبالرجوع 

الهيئات  ،باعتباره حامي النظام العام الاقتصادي بالتجارةوهم الوزير المكلف ، مجلسال بإخطار

ئات الهي المحلية،وهم الجماعات  المنافسةمن قانون  35 المادةمن  الثانية الفقرةالمنصوص عليها في 

 .لكالمسته حمايةجمعيات والنقابية و  المهنيةالجمعيات  الاقتصادية، المؤسسات والمالية، الاقتصادية

لى أنه ع وبالضبط الفقرة الثانية والتي تنصمن نفس الأمر  35إلى المادة  44 لقد أحالتنا المادةو 

 ايمكن أن يستشيره في نفس المواضيع الجماعات المحلية وغيرها من الهيئات الأخرى والتي سبق ذكره

ه يتضح لنا أن إخطار مجلس المنافسة يقتصر دون سوا  ،من خلال استقراء نصوص المواد السابقة 

 :على الأشخاص التالية

 

 

                                                           
 .178بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (1)
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 :بالتجارةالوزير المكلف  -1

المجلس بالممارسات الماسة بحرية المنافسة ونزاهتها إلى وزارة التجارة منح المشرع صلاحية إخطار 

ويقع على  ،بصفته الرئيس الأعلى للسلطة المركزية في مجال التجارة ،الممثلة في الوزير المكلف بالتجارة

 بإخطارحيث يقوم  ،عاتقه مهمة حماية السوق من جميع الممارسات التي من شأنها أن تخل بقواعده

على شكاوى من المؤسسات  أو بناء ،على تحقيقات الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالتجارة س بناءالمجل

المتضررة من ممارسات ماسة بالمنافسة، ذلك أنه بعد الانتهاء من التحقيق الذي تقوم به المصالح المكلفة 

يتم إعداد تقرير أو محضر من طرف هذه الأخيرة مرفوقا بجميع الوثائق التي  ،(1)بالتحقيقات الاقتصادية

ويتم إرسالها في ستة نسخ إلى المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية وقمع  ،يشملها ملف القضية

وكذا  ،القانونية المطروحة والإشكالاتمرفوقا برسالة الإحالة والتي تتضمن عرض موجز للوقائع  ،الغش

تقوم هي ، ي المصلحة المكلفة بالتحقيق الاقتصادي، وبعد تلقي الملف من طرف المفتشية المركزيةرأ

والتي بدورها تدرس الملف شكلا أو  ،الأخرى بإحالته كاملا إلى مديرية المنافسة لدى وزارة التجارة

بمجلس  الوزاري  للإخطارتتولى التحضير  ،وإذا ما ثبت مطابقة الملف شكلا وموضوعا ،موضوعا

فيرجع الملف إلى  ،الدراسة وجود عيب شكلي أو عيب من حيث الموضوع أثبتتالمنافسة في حين إذا 

 .التي بادرت القيام بالتحقيق من أجل تصحيح ذلك العيب الهيئة

 الجماعات المحلية -2

 تقوم الجماعات المحلية الممثلة في كل من الولاية والبلدية بإخطار مجلس المنافسة في المسائل

، حيث أن لها صلاحية إخطار ذا تعلق الأمر بالصفقات العموميةخاصة إ ،التي لها علاقة بالمنافسة

مجلس المنافسة لكونها هيئات محلية متكفلة بتنظيم السوق وحماية الصالح العام على مستوى اختصاصها 

                                                           
دكتوراه علوم في القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر لطاش نجية: حماية المنافسة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة  (1)
 .170، ص 2021، 1
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اطات الإقتصادية أو فعند اكتشاف أعوان مصالحها المحلية لممارسات تعيق السير الحسن للنش الإقليمي،

  .فإنها تقوم مباشرة بإخطار المجلس لكي يتخذ الإجراءات المناسبة ،تخل بنزاهة المنافسة وحريتها

 الهيئات الاقتصادية والمالية -3

سلطات  ،مجلس المنافسة إخطارقصد المشرع الجزائري بحق الهيئات الإقتصادية والمالية في 

أين يحق لها إخطار مجلس المنافسة بكل  ،الضبط المستقلة في كل من المجال الاقتصادي والمالي

وتلحق ضررا بالمتدخلين في السوق وتمس بنزاهة  ،ممارسة ترتكب في السوق الاقتصادي أو المصرفي

 .المعاملات التجارية

 المؤسسات الاقتصادية: -4

دية الحق بإخطار مجلس المنافسة عن أي ممارسة ماسة منح قانون المنافسة المؤسسات الإقتصا

سواء كانت شركة أو  ،(1)بغض النظر عن الشكل أو صورة المؤسسة ،بالمنافسة ونزاهتها في السوق 

 الإخطار.وهذا يعني أن الأشخاص الطبيعية لم يتم استبعادهم من حق  ،مؤسسة فردية

ماسة أن المؤسسة الإقتصادية هي التي غالبا ما تكون ضحية الممارسات ال الإشارة إلىلكن تجدر  

بشكل  ،ونشوب النزاعات بينهم ،لتضارب المصالح الإقتصادية بين المتنافسين في السوق  نتيجة ،بالمنافسة

 .لتلك الممارسات يؤدي إلى تقدم المؤسسة المتضررة أمام مجلس المنافسة لكي يضع حدّ 

 والنقابية: الجمعيات المهنية -5

من  ،على اعتبار أن الجمعيات المهنية مسؤولة عن تأمين الشركات والمؤسسات وكذا العاملين بها

فإن  ،في إطار الحفاظ على قواعد المهنة التي تمثلها ،والحوادث التي قد يتعرضون لها الإصاباتكل 

حول كل ممارسة تمس بمصالح المهنة التي  ،قانون المنافسة منحها الحق في إخطار مجلس المنافسة

                                                           
ما يلي: " يقصد في  المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على 12-08القانون رقم الفقرة الأولى من  3تنص المادة ( 1)

ات نشاط ،س بصفة دائمة: كل شخص طبيعي أو معنوي أيا كانت طبيعته يمار المؤسسة -أمفهوم هذا الأمر بما يأتي: 
 .."ت أو الإستيرادالإنتاج أو التوزيع أو الخدما
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والتي هي الأخرى تسعى لحماية حقوق العمال والمهن  ،بما فيها الجمعيات النقابية ،كلفت بتمثيلها

 .ومختلف المشاريع التي تكفلها القوانين الخاصة بها

استشارة  نذكر لجوء جمعية ممثلي شركات السيارات ووكلائهم المعتمدين في الجزائر إلى طلبوهنا 

ام مجلس المنافسة للتأكد من مدى تطابق قانونها الخاص والقانون الداخلي وميثاق أخلاقياته مع أحك

المجلس بعدم وجود أية أحكام من شأنها التشجيع على الممارسات المقيدة  ، وكان رأي03-03الأمر رقم 

 خلال يثاق المنظمات المهنية منللمنافسة، كما أشار إلى وجوب احترام قواعد المنافسة وإدراجها ضمن م

 .إدراج مجموعة من التوصيات

وفي نفس السياق وبالرجوع إلى القانون الفرنسي، نجد أن مجلس المنافسة الفرنسي أكثر نشاطا في 

هذا الميدان، حيث سبق وأن تمت استشارته حول عدة مسائل ترتبط بالمنافسة، نذكر منها الرأي 

بطلب من الاتحاد الوطني لنقابات الأخصائيين في النظارات  1993ماي  11الاستشاري الصادر بتاريخ 

بخصوص تحديد الأسعار وربط نسب التخفيض العليا مع النسب الاقتصادية، حيث  ،الطبية الفرنسية

اعتبر مجلس المنافسة أن الاتفاقية الموقعة بين الغرف النقابية والتعاونيات لا تتضمن أي من البنود 

 (1).فسةالمقيدة للمنا

 جمعيات حماية المستهلكين: -6

 ،تم إدراج جمعيات حماية المستهلكين في قائمة الأشخاص المؤهلين قانونا بإخطار مجلس المنافسة

 21نجده قد نص في المادة  ،المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03/09وبالرجوع إلى القانون رقم 

من كل نشاط أو  ،منوط بحماية مصالح هذا الأخير هاأن دور بمنه على جمعيات حماية المستهلكين 

وكنا قد عرفنا سابقا بأن المستهلك يعد طرف ضعيف في المعاملات التي  ،ممارسة تلحق به أضرار

                                                           
 .34الصادرة عن مجلس المنافسة، ص  2015لسنة  6النشرة الرسمية للمنافسة رقم (1)
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حيث في الغالب يكون ضحية شروط تعسفية أو بنود تجعله  ،(1)وغيرهم الاقتصاديينيبرمها مع الأعوان 

أي التزام أو اتفاقية أو شرط  بإبطالجمعية حماية المستهلك في وضع إذعان، وفي هذا الشأن تتدخل 

من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، كما يمكن لجمعية حماية  ،تعاقدي يمس بالمستهلك

المستهلك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بمصالح المستهلك، وعلى هذا الأساس منح قانون 

 (2) .الحق في إخطاره كلما كان هناك مساس بالمصالح التي حمايتها ،ينالمنافسة جمعية حماية المستهلك

 ثانيا: الإخطار الذاتي لمجلس المنافسة

....يمكن للمجلس أن ينظر  ": على أنه 03-03من الأمر  44لقد نصت الفقرة الأولى من المادة 

كونه سلطة  ،من تلقاء نفسه الإخطار، وعليه يملك مجلس المنافسة سلطة "في القضايا من تلقاء نفسه.

ومكلف بحماية المنافسة ونزاهتها في  ،إدارية مستقلة مختصة بوظيفة الضبط في المجال الإقتصادي

السوق من كل الممارسات التي تمس بها، ويعد منح مجلس المنافسة الإخطار الذاتي قفزة جديدة في 

 ،أين يتدخل المجلس دون انتظار رفع دعوى أمامها بمجرد حدوث مساس بالمنافسة ،(3)المجال القانوني

المرفوع من طرف مجلس المنافسة ضد ، 06 /2018 ضمن القرار رقم 2018وهو ما حدث سنة 

 .والذي كنا قد تطرقنا إليه سابقا ODVوPUB CITYوPUB TOPشركة

سة لم فإن قانون المناف ،لمجلس المنافسة وبالحديث عن الحالات التي يحدث فيها الإخطار الذاتي 

ن قبل ائي مإلا أنه انطلاقا من الواقع العملي يتجلى لنا الحالات التي يتم فيها الإخطار التلق ،يحدد ذلك

 :مجلس المنافسة

                                                           
بوجميل عادل: مسؤولية العون الإقتصادي في إطار قانون المنافسة والممارسات التجارية، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه  (1)

 .343، ص 2018، الجزائر، -تيزي وزو -القانون، جامعة مولود معمري في 
)2( ZOUAIMIA (R.), « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en 

droit Algérien », Idara, N° 29, 2005, p. 94. 
 .112سميحة علال: المرجع السابق، ص  (3)
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في ف ،لإبرام الصلح مع أطراف النزاع نتيجة ،في حالة قيام الجهات قدمت الإخطار بسحب القضية -

 .هذه الحالة يتدخل مجلس المنافسة بإخطار نفسه تلقائيا

فيلاحظ وجود ممارسات أخرى تمس بنزاهة  ،في حالة دراسة مجلس المنافسة لقضية معينة -

 . بها إخطارهالمنافسة إلا أنه لم يتم 

فة سال 35أو الهيئات المحددة في المادة  الاقتصاديينفي حالة تقديم إخطار من قبل الأعوان  -

 ،ولهإلا أن ذلك الإخطار لا يتوفر على أحد الشروط الشكلية أو الموضوعية المشترط لقب ،الذكر

سة المقنعة، ففي هذه الحالات يقوم مجلس المناف الإثباتأو أن العريضة لا تتوفر على عناصر 

 .بعةبإخطار ذاتي حتى لا تفلت هذه المخالفة من المتا

يغ من غير مقيد بتعليل أو تبل ،إلى أن الإخطار الذاتي من قبل مجلس المنافسة الإشارةكما تجب  

وفي حالة سحب الإخطار فيمكن لمجلس المنافسة  ،طرف هذا الأخير، وحتى أنه لا يمكن الطعن فيه

في  المجلس بالردمواصلة النظر في القضية وحتى توقيع العقوبة المناسبة خصوصا وأن المشرع لم يلزم 

 . تكييف الوقائع إعادةمن ذلك أن له سلطة  الأكثرمدة محددة بل 

وهذا راجع  ،فإن المشرع قد حسن ما فعله بنصه على الإخطار الذاتي ،استنادا إلى ما سبق ذكره

 ةإمكانيبل إن المسألة جوازية ما يدفعهم إلى  ،لعدم إلزام الأشخاص والهيئات المذكورة سابقا بالإخطار

طرق الإخطار على سبيل الحصر في قانون المنافسة، وردت ومن جهة أخرى  ،(1)عدم إخطار المجلس

وهذا من شأنه السماح  ،بشكل متعدد 35و  44وممثلة حسب ترتيبها القانوني الوارد في نص المادتين 

الجرائم المقيدة للمنافسة من بينها والتي  ،بالإحاطة بمختلف الممارسات الماسة بحرية المنافسة ونزاهتها

بشكل يستدعي اتخاذ  ،وكذا تلك الواردة في قانون الممارسات التجارية والتي تحدث على مستوى الأسواق

 .منها وبالتالي ضمان منافسة نزيهة ومشروعة اللازمة للحدّ  الإجراءاتمجلس المنافسة لكل 
                                                           

أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزيع، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مختور دليلة: تطبيق (1)
 .30، ص 2015، الجزائر، -تيزي وزو–مولود معمري 
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 الآثار المترتبة عن الإخطارالفرع الثالث: 

ر الشكل القانوني اللازم وتم رفعه من طرف الأشخاص المنصوص عليهم قانونا إذا أخذ الإخطا

إذا ما تبين أن  ،(1)فإن هذا الأخير يملك سلطة الملائمة في قبول الإخطار ،أمام مجلس المنافسة

وقد يرفض مجلس المنافسة  ،الممارسات أو الوقائع التي يتضمنها الإخطار تدخل ضمن صلاحيته

 .الإخطار أو لا يقبله لعدة أسباب

 أولا: عدم قبول الإخطار

رط شوذلك في حالة تخلف  ،يتمتع مجلس المنافسة بسلطة تقديرية واسعة تؤهله لعدم قبول الإخطار

 .من الشروط الشكلية

 :الصفة أو المصلحة لانعدامعدم قبول الإخطار  -1

بعدم قبول الإخطارات التي يتلقاها من المؤسسات والهيئات يمكن لمجلس المنافسة أن يقضي 

ين وإذا تب ،إذا لم تثبت أن لها مصلحة في القضية، 35المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

مثل ما  ،للمجلس أن الإخطار المرفوع إليه لا يتوفر على شرطي الصفة أو المصلحة في صاحب الشكوى 

 ،لإخطارافإنه يتخذ قراره بعدم قبول  ،من النظام الداخلي للمجلس 8لى من المادة نت ذلك الفقرة الأو بيّ 

وهذا  ،توفر المصلحة والصفة استلزمت 03-03  من الأمر رقم 44خاصة وأن الفقرة الأولى من المادة 

 .بخلاف وزير التجارة والإخطار المقدم من طرف المجلس

 :بسبب التقادم الإخطارعدم قبول  -2

حيث تمثل مدة  ،نتيجة لتقادم الفعل غير المشروع في السوق  ،التقادم سببا لعدم قبول الإخطار يعدّ  

مجلس المنافسة عن التحقيق في الوقائع التي مرت عليها مدة  ثلاث سنوات قيد من القيود التي تصدّ 

 .سالفة الذكر 44وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  ،التقادم
                                                           

، أطروحة لنيل شهادة -دراسة مقارنة بين التشريعين الجزائري والفرنسي -مخاشنة آمنة: آليات تفعيل مبدأ حرية المنافسة(1)
 .50، ص 2017، الجزائر، -1-ي الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة دكتوراه ف
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 الإخطارثانيا: رفض 

في حالة دراسة الموضوع المتعلق بالقضية أو  ،يتم رفض الإخطار من طرف مجلس المنافسة

فإن مجلس المنافسة  ،بمعنى آخر أنه في حالة عدم استيفاء الشروط الموضوعية للإخطار ،الممارسة

 .يرفضه

 رفض الإخطار لسبق الفصل في القضية:  -1

قامت سلطة منافسة أخرى بالفصل في نفس الوقائع يمكن لمجلس المنافسة رفض الإخطار إذا ما 

وهذا ما يتجلى عندما تتصدى سلطة منافسة أجنبية في إطار الاتفاقات  ،(1)أو القضية محل الإخطار

مع سلطات أجنبية أو في إطار اتفاقات الشراكة الإقتصادية التي أبرمتها  ،الثنائية التي يبرمها المجلس

الذي بين اختصاص كل سلطة منافسة في  ،راكة الجزائري الأوروبيعلى غرار إتفاق الش ،الجزائر

 .التصدي للممارسات التي تمس بحرية المنافسة ونزاهتها

 رفض الإخطار لعدم الاختصاص:  -2

ة إذا كانت الممارسات والوقائع التي تضمنها الإخطار لا تشكل ممارسات ماسة بنزاهة المنافس

فإن مجلس المنافسة يقوم  ،أو أن تكون ممارسات من اختصاص سلطة منافسة لدولة أجنبية ،وحريتها

من قانون  44من المادة  03و 02وهذا ما أشارت إليه الفقرتين  ،برفض الإخطار لعدم الاختصاص

 .المنافسة

 

 

 

 
                                                           

والنصوص المعدلة له، مذكرة ماجستير في القانون، كلية  03-03بن بخمة جمال: مجلس المنافسة في ضوء الأمر رقم (1)
 .79ص ، 2011، الجزائر، -جيجل-الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى
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 ة: رفض الإخطار لعدم توفر عناصر مقنع -3

قام مجلس المنافسة برفض الإخطار المرفوع إليه من طرف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بيب 

وذلك لعدم وجود عناصر مقنعة ووسائل تثبت إدعاء شركة  والإشهار،سيتي ضد الوكالة الوطنية للنشر 

 .(1)الصادر عن مجلس المنافسة 2020/05 وذلك بموجب القرار رقم

التعليل بمجلس المنافسة في كل الأحوال  ألزمأن المشرع الجزائري  ،الأخيرفي  الإشارة إليهتجب ما 

  ة.أو التسبيب عن عدم قبول الإخطار أو رفضه بحسب الحال

 المطلب الثاني: التحقيق في القضايا من قبل مجلس المنافسة

ي المنصوص عليها ف للإجراءاتيتم تبليغ قرار القبول وفقا  للإخطاربعد قبول مجلس المنافسة 

ات الضرورية حيث يتم مباشرة الإجراء ،المعدل والمتمم للمنافسة 12-08من القانون رقم  47المادة 

قائع من خلال التحقيق وتعيين مقرر أو أكثر للتحقيق في الو  ،للتصدي للممارسات المتضمنة في الادعاء

من  24نصت عليه المادة  وهو ما ،الملفاتالواردة في الإخطار الموضع لدى مديرية الإجراءات ومتابعة 

ات "يرسل رئيس مجلس المنافسة الإخطار المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة : 01القرار رقم 

لتنسيق اتأمين الرأي فور تسجيلها إلى المقرر العام المكلف ب إبداءوطلبات التدابير المؤقتة وطلبات 

 ."والمتابعة والإشراف على أعمال المقررين

يتضح بأن مجلس المنافسة يباشر التحقيق في القضايا بعد  ،من خلال القراءة الأولية لنص المادة

تضطر ظروف الحال إلى إلا أنه في بعض الأحيان  ،استيفائها لكامل الشروط التي تحدثنا عنها سابقا

بهدف منع تفاقم المخالفة وذلك قبل  ،(2)اتخاذ مجلس المنافسة بعض التدابير الأولية ذات الطابع الوقائي

 .إصداره القرار المناسب في القضية وقبل التطرق إلى إجراءات التحقيق

                                                           
بيب  المحدودة المسؤوليةالشركة ذات ، 2020سبتمبر  29بتاريخ  المنافسةصادر عن مجلس ال2020/05 قرار رقم (1)

  . concurrence.dz/?p=7039-https://www.conseilوالإشهارسيتي ضد الوكالة الوطنية للنشر 

(2) LEHUEDE Pascal, Droit de la concurrence, Bréal, Paris, 2012, p. 45. 

https://www.conseil-concurrence.dz/?p=7039
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بل المنافسة قوأسباب اتخاذها من طرف مجلس  ،وعليه سنحاول التقصي عن هذه التدابير الوقائية 

 قيامه بإجراءات التحقيق.

 الفرع الأول: اتخاذ التدابير المؤقتة الوقائية

 ،لمتمم إجراء اتخاذ التدابير المؤقتة ذات الطابع الوقائيالمعدل وا 03-03استحدث قانون المنافسة 

د التدابير المؤقتة من قبل مجلس المنافسة ق اتخاذمنه والتي ورد فيها أن  46وذلك في نص المادة 

 تدابيرال اتخاذوهذا يعني بأن مجلس المنافسة لا يمكنه  ،حصرت فقط في الوزير المكلف بالتجارة والمدعي

التدابير  اتخاذالمؤهلين بإخطار المجلس حق طلب  للأشخاصكما لا يمكن  ،المؤقتة من تلقاء نفسه

     .المؤقتة

سع والذي له معنيين معنى وا ،الوارد في نص المادة "المدعي"توقفنا مصطلح وفي نفس السياق يس

ومعنى ضيق للمصطلح وهو  ،التدابير المؤقتة اتخاذيتم من وراءه فتح المجال لكل شخص بطلب 

خطار وهذا يقودنا إلى الأشخاص الذين لهم حق الإ ،المتضرر من الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها

 ل بأنالأمر الذي يقودنا في النهاية إلى القو  ،بما فيهم الإخطار التلقائي الصادر عن مجلس المنافسة

ابير التد اتخاذحيث تظل الغاية من  ،التدابير المؤقتة لا يحتاج إلى طلب في حالة الإخطار التلقائي اتخاذ

 تلك بعيدا عن ،ن الممارسات والمخالفات الماسة بالمنافسة ونزاهتها موضوع التحقيقالمؤقتة هو الحد م

 .إجراءات وقائية اتخاذالممارسات التي لم يرد بشأنها أي إخطار أو طلب 

 أولا: شروط اتخاذ التدابير الوقائية المؤقتة

 :إدراجها كالتالييلاحظ أن الإجراءات المؤقتة تستوجب توفر شروط قبل اتخاذها سنحاول 

 ضرورة تقديم طلب: -1

من  46اشترط قانون المنافسة وجود طلب خاص باتخاذ التدابير المؤقتة وهذا طبقا لنص المادة 

كون  ،الوزير المكلف بالتجارة وأطلب من طرف المدعي الحيث يقدم  المعدل والمتمم، 03-03الأمر رقم 
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مع استثناء  ،بالمصلحة الإقتصادية العامة الإضرارأن هذا الأخير مهمته حماية الصالح العام في حالة 

بالرغم من أن هدفه الأساسي هو حماية  ،اتخاذ هذه التدابير من تلقاء نفسه إمكانيةمجلس المنافسة من 

بالمصلحة الإقتصادية  رالإضراخاصة وأن النص يتحدث عن حالة  ،المنافسة وخدمة الصالح العام

 .(1)العامة

 كالية،إشيطرح  اتخاذ هذه التدابير من تلقاء نفسه إمكانيةمجلس المنافسة  إعطاءومن ثم فإن عدم  

عن التدابير قابلة للط اتخاذومن جهة أخرى أن قرارات  ،خاصة وأن ذلك لن يمس بحقوق الدفاع من جهة

 .فيها أمام مجلس قضاء الجزائر

فإن كل منهما يقدم بصفة  ،التدابير المؤقتة بعريضة الإخطار اتخاذوبخصوص ارتباط طلب 

 12 ، حيث أكدت على ذلك المادةالتدابير المؤقتة يتم تقديمه بصفة لاحقة اتخاذذلك أن طلب  ،مستقلة

 لواردةا المؤقتة دابيرالت طلبات إن "المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة بقولها:  01من القرار رقم 

 يوالت بالإخطار، المتعلقة لكت عن نفصلةم وثيقة يف تقدم .... 03-03 رقم الأمر نم 46 المادة في

 :التالية البيانات لىع الأقل لىع تتضمنها أن يجب التي الدوافعو  التوضيحات تحتوي  ،لها ملحقة تعتبر

 .مسبق رقم لها منح قد كون ي عندما الإخطار؛ عريفت رقم رجعم إلى الإشارة -

 .للمنافسة مقيدة تممارسا تشكل نأ يمكنها التي للسلوكيات سةالمؤس الملابسات -

 من 46 المادة يف المذكورة بالمصالح فوري و  خطير شكلب لمساسا لىإ ؤديت لتيا الملابسات -

 .بالمنافسة المتعلق والمتمم، المعدل ،0032 جويلية 91 في لمؤرخا 03- 03 قمر  الأمر

 .المطلوبة المؤقتة رالتدابي وصف -

  نسخ. (04) ربعةأ في المؤقتة لتدابيرا طلبات تقدم -

                                                           
)1(Alloui Farida, L’impact de l’ouverture de marché sur le droit de la concurrence, Mémoire 

en vue d’obtention du diplôme de Magistère en droit des affaires, Université Mouloud 

Mammeri, Tizi-Ouzou, Alger, 2011, p.119.   
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 المنصوص بالطريقة تقديمها جبي والتي ملحقة وثائقب التدابير لباتط رفقت نأ لممكنا من

 .".لداخليا النظام هذا من 11المادة في عليها

وهذا إن دل على أمر فإنه يقصد من ورائه  ،لم يحدد وقت تقديم الطلب التشريعأن  التنويه هنامع  

مقارنة بالمشرع  ،هذه التدابير مدة طويلة اتخاذأن لا تكون المدة الفاصلة بين طلب الإخطار وطلب 

لكنه ربط طلب هذه التدابير المؤقتة بضرورة وجود حالة استعجال  ،(1)الفرنسي الذي فصل في هذه المسألة

 فقط.

 ظروف مستعجلة: -2

 إصلاحهالحالة التي تؤدي لا محالة إلى وقوع ضرر محدق غير ممكن  ،الاستعجاليقصد بحالة 

بير الإجراءات العادية ومن ثم فإن مجلس المنافسة لا يستجيب إلى طلب إتخاذ التدا بإتباع ،مستقبلا

 إلا إذا قام بتقدير حالة الاستعجال والتي تعتبر شرط جوهري وأساسي لقبول الطلب. ،المؤقتة

أي إثبات وجود  ،كيفية إثبات وجود حالة الاستعجال 46شرع لم يبين في نص المادة وهنا الم

علاقة سببية مباشرة بين الممارسة الماسة بالمنافسة والضرر الذي لحق بالمدعي، وفي هذه الحالة يمكن 

 ،القول أن عبء الإثبات يقع على مقدم الطلب ما دام الغرض هو إزالة ضرر أو تفادي الضرر الوشيك

والتي تلحق ضررا بالمصلحة  ،تلك الممارسة الماسة بالمنافسة ونزاهتها لارتكابالذي يعد نتيجة حتمية 

  .)2(الإقتصادية العامة

 الطابع المؤقت للإجراءات الوقائية: -3

مثل هذه التدابير بالنسبة للممارسات  اتخاذمن قانون المنافسة استلزمت  46أن المادة  اعتبارعلى 

تفادي وقوع ضرر  للممارسة أو وضع حدّ  هو فإنه لابد أن يكون الغرض ،التي تكون موضوع تحقيق

                                                           
)1(Article 12 du décret du 29 décembre 1986. 
(2)Marie Chantal. (B) la barde. (G) Ganivet, t, Droit français de la concurrence, L.G.D.J, paris, 

1994, p 180 . 
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على أن يتم بصفة مؤقتة، بمعنى آخر أن لا تتجاوز تلك التدابير الغرض  إصلاحهمحدق غير ممكن 

إلى وسيلة تلحق ضررا  ،ضرر عن مؤسسة ماال لإبعادوأن لا تتحول من وسيلة  ،الذي اتخذت لأجله

 .بمؤسسة أخرى في مدة وجيزة

ي لم يحدد مدة معينة لإصدار مجلس المنافسة قراره ف الجزائري  إلى أن المشرع الإشارة وتجب 

من  ما يجعلها مفتوحة وقد لا تؤدي في بعض الأحيان الغرض الذي وجدت ،الطلب المتعلق بهذه التدابير

 .أجله

ن المدعي أو المؤسسة التي لحقت بها أضرار من جراء الممارسات الماسة فإفي الأخير و 

 دّ بهدف الح ،يجب أن تثبت بأن مصالحها تأثرت ليتبقى على مجلس المنافسة معالجة القضية ،بالمنافسة

ر أم بإعطاءأو أن يقوم  ،من الآثار السلبية لتلك الممارسات إلى غاية الفصل النهائي في النزاع

 .الرجوع إلى الحالة السابقة أو تعليق تلك الممارسات ،للمؤسسات المعنية بالمخالفة

 الفرع الثاني: إجراءات التحقيق 

 المنافسةيقوم رئيس مجلس  ،لذلك المؤهلةوالهيئات  الأشخاصمن طرف  المنافسةمجلس  إخطاربعد 

و متابعة  الإجراءاتالمودع لدى مديرية  الإخطارفي الوقائع الواردة في  للتحقيق أكثر أوبتعيين مقرر 

 وتبليغ، )1(في السوق  لمنافسةبا الماسة، لدراسة القضية والتحقيق فيها للكشف عن الممارسات فاتلالم

ضمانا الإخطار، وكذا جميع الأطراف لتمكينهم من الرد الممارسة موضوع  المخالفين مرتكبيالمآخذ إلى 

 الأطراف.مع مراعاة جملة من المبادئ الضامنة لحقوق الدفاع ومصالح  ،في المرافعة هملحق

 أولا: الأعوان المؤهلون بالتحقيق في الممارسات الماسة بنزاهة المنافسة

لقد أسند قانون المنافسة مهمة التحقيق في الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها إلى أعوان مؤهلين 

على  "علاوة والمتمم:المعدل  12-08مكرر التي أضيفت بموجب القانون رقم  49نصت عليهم المادة 

                                                           
(1)Zouaimia Rachid, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique », 
Idara, N28, 2004, p, 52. 
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لقيام ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية يؤهل ل

 :بالتحقيقات المتعلقة بتطبيق هذا الأمر ومعاينة مخالفات أحكامه الموظفون الآتي ذكرهم

 .رةالتجاالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة ب -

س ى مجلالأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية المقرر العام والمقررون لد -

 .المنافسة

 يفياتيجب أن يؤدي المقرر العام والمقررون المذكرون أعلاه اليمين في نفس الشروط والك -

لإدارة عين لالتي تؤدى بها من طرف المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التاب

 .المكلفة بالتجارة وأن يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع المعمول به

بين يمر أن المذكورين أعلاه خلال القيام بمهامهم وتطبيقا لأحكام هذا الأيجب على الموظفين   -

 ."وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل

في هذا الإطار منح القانون لهؤلاء مهام التحقيق والكشف عن الممارسات التي نص عليها قانون 

ن مهمة منه، حيث يتولوّ  49لمادة ابتداء من ا 02-04وفقا للكيفيات التي تضمنها القانون رقم  ،المنافسة

مع منحهم السلطات ومجموعة من  ،القيام بالمعاينة والتحقيق في الجرائم الماسة بالمنافسة ونزاهتها

 (1).المخالفين اتجاهالضمانات التي تمكنهم من تأدية مهامهم 

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية: -1

سة قانون المنافسة ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالتحقيق في الممارسات الماسة بالمناف خصّ 

 الذين يصنفون إلى فئات محددة في قانون الإجراءات الجزائية وفق صنفين: ،ونزاهتها

 

 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.02-04القانون رقم  من 49المادة ( 1)
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 ضباط الشرطة القضائية: – (أ

 ،الفئة(1)فئاتالذين ينقسمون بدورهم إلى ثلاث  ضباط الشرطة القضائية ،ضم الصنف الأولي

الشرطة وضباط  محافظو ،ضباط الدرك الوطني، الأولى تضم كل من رؤساء المجالس الشعبية البلدية

 .الشرطة

أمضوا  على أن يكونوا قد، فتضم رجال الدرك الوطني وذوي الرتب في هذا السلك ،أما الفئة الثانية

ر ر مشترك صادر عن وزير العدل ووزيوأن يتم تعيينهم بموجب قرا ،ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة

ى الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم ثلاث سنوات عل مفتشووكذلك  ،الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة

وتم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع والداخلية والجماعات  ،الأقل

 المحلية بعد موافقة لجنة خاصة،

ين فيندرج تحتها الضباط وضباط الصف التابع ،من ضباط الشرطة القضائية الثالثةفي حين الفئة 

 .الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع ووزير العدل ،للأمن العسكري 

من قانون الإجراءات  15وفقا لنص المادة  ،إن كل هؤلاء يتصفون بصفة ضابط شرطة قضائية

 .لت بشأن ذلكالجزائية والتي تفصّ 

 أعوان الشرطة القضائية: - (ب

من قانون الإجراءات الجزائية  19فقد نصت عليهم المادة ، أما بخصوص أعوان الضبطية القضائية

مصالح الشرطة وذوي الرتب في  موظفويعد من أعوان الضبط القضائي "المعدل والمتمم على أنه : 

مصالح الأمن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة  ومستخدموالدرك الوطني ورجال الدرك 

 .(2)"القضائية

                                                           
جوان  08، المؤرخ في 155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017مارس  27المؤرخ في  07-17راجع القانون رقم (1)

 .2017مارس  29، الصادرة بتاريخ 20، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج. ر. عدد 1966
 السابق.، المصدر 155 -66الأمر رقم  (2)
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" : من قانون الإجراءات الجزائية نجدها قد حددت مهام هؤلاء الأعوان 20وبالرجوع إلى المادة 

هم يقوم أعوان الضبط القضائي الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية في مباشرة وظائف

الهيئة  لنظام المقررة في قانون العقوبات ممثلين في ذلك لأوامر رؤسائهم مع الخضوعويثبتون الجرائم 

 .التي ينتمون إليها ويقومون بجميع كافة المعلومات الكاشفة مع مرتكبي تلك الجرائم"

ه المادة وهو ما أكدت علي ،إن كل هؤلاء مكلفون بالتحقيق في الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها

قواعد المطبقة على المحدد لل 02-04رقم من القانون  49والمادة  ،من قانون المنافسة مكرر 49

 .على التواليالممارسات التجارية 

 رة:التجاالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة ب -2

التحقيق تسند إلى الأعوان الملغى، كانت مهمة  06-95سابقا وفي ظل قانون المنافسة الأمر رقم 

، لكن 1التابعين لمديرية المنافسة والأسعار وكذا أعوان المفتشية الجهوية للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش

بعد أن تم إعادة هيكلة الإدارة تم تقسيم هؤلاء الأعوان بين مديريتين، منهم من ينتمي إلى المديرية الولائية 

من المرسوم  16ريات الجهوية لوزارة التجارة، وهذا عملا بنص المادة ومنهم من صار ينتمي إلى المدي

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها، والتي  409-03التنفيذي رقم 

( التجارة وصلاحياتها وعملها طبيعتها 3يحول المستخدمون وجميع الوسائل مهما كانت )" جاء فيها: 

تستعملها المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش والمديريات الولائية  التي كانت

للمنافسة والأسعار إلى الهياكل التي يحددها هذا المرسوم، حسب الإجراءات المحددة في التنظيم 

 ".المعمول به

                                                           
 . ) ملغى(06-95من الأمر رقم  78المادة  أنظر (1)
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أسندت بصريح ، نجدها قد 02-04في فقرتها الثانية من القانون رقم  49ص المادة ن وبالرجوع إلى

: لتجارةفة باالعبارة مهام التحقيق للمستخدمين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكل

 :... يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه الموظفون الآتي ذكرهم"

 ."تجارةة بالالمكلفالمستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة .... -

همة ليهم موعليه نستنتج أن هؤلاء الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة، والذين تم إسناد إ

 التحقيق في الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها في السوق ينقسمون إلى:

 لمديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها:ا -أ(

نظيم الإدارة المركزية في وزارة تالمتضمن  454-02ذي رقم جاء في المادة من المرسوم التنفي

سير التجارة المعدل والمتمم على أن المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها مكلفة بالسهر على ال

واعد قواقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير  ،التنافسي للأسواق

 :وتضم في إطار ذلك أربع مديريات وهي ،الاقتصاديينمة ونزيهة بين المتعاملين وشروط منافسة سلي

 .(1)مديرية المنافسة -

 .مديرية الجودة والاستهلاك -

 .مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة  -

 .الاقتصادي والإعلام مديرية الدراسات والاستكشاف -

من  04إلى أن المادة  الإشارةمع  ،فإن كل مديرية تتفرع إلى مديريات فرعية أخرى  ،وبطبيعة الحال

قامت  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  03للمادة  ،(1)المعدل والمتمم 14-18المرسوم التنفيذي رقم

 .(2)بتعديل مهام مديرية الجودة والاستهلاك

                                                           
، 33مصالح، ج. ر. عدد نافسة في لممجلس ا ، يحدد تنظيم مديريات2016 ي ـر يففـ 07في رك مؤرخ شتمـوزاري  رارق (1)

 (09. ) الملحق رقم 2016جوان  05الصادرة في 
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 الغش:لمديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع ا -ب(
المركزية في وزارة التجارة المعدل  الإدارةالمتضمن تنظيم  454-02نص المرسوم التنفيذي 

حيث اعتبرها جهاز تفتيش للرقابة  ،على جهاز المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش ،(3)والمتمم

ة للرقابة الإقتصادية وقمع منه والتي جاء فيها أن المديرية العام 04والتقويم وذلك بمقتضى نص المادة 

... تحديد الخطوط العريضة للسياسة الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة وقمع الغش "الغش مكلفة ب: 

 ...ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة اللامشروعة

 يراتتأثالتي تمس السوق التي لها  الإختلالاتوطنية بخصوص  منفعةالقيام بتحقيقات ذات  -

 ."الوطني الاقتصادعلى 

 :وتضم أربع مديريات هي 

 .مديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة  -

 .وقمع الغش الجودةمديرية مراقبة  -

 .مديرية مخابر التجارب وتحاليل الجودة  -

 مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية.  -

 .وتتفرع هي الأخرى إلى مديريات فرعية 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

، 454-02، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 2018جانفي  21، المؤرخ في 14-18راجع المرسوم التنفيذي رقم (1)
 26، الصادرة بتاريخ 04، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، ج. ر. عدد 2002ديسمبر  21المؤرخ في 

 .2014جانفي 
مركزية في وزارة ، المتضمن تنظيم الإدارة ال2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02أنظر المرسوم التنفيذي رقم (2)

 .14-18، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85التجارة، ج. ر. عدد 
 ، المصدر نفسه.454-02من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة (3)
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 المصالح الخارجية لوزير التجارة: -ج(

المتضمن تنظيم  2003نوفمبر  05المؤرخ في  409-03بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

نجده قد منح المصالح الخارجية المتكونة من ، (1)المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

إختصاصات في القيام بتحقيقات على المستوى المحلي  ،مديريات ولائية للتجارة ومديرية جهوية للتجارة

وهذا كله من أجل التحري والتحقيق عن  ،وكذا العمل على التنسيق مع الهياكل الأخرى  ،والجهوي 

 .الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها في الأسواق

 ،اهتهامنافسة ونز ومنه فقد كلف هؤلاء الموظفون بمراقبة الأسواق والتحقيق في الجرائم الماسة بال

 كأن الإقليمي،حيث يقومون بمعاينة تلك الجرائم كل بحسب اختصاصه  ،وكذا كل ممارسة تمس بالأسعار

 لماسةاالتحقيق في القضايا والممارسات  ،يتولى مثلا المستخدمون التابعون للمديرية الولائية للتجارة

يات ي الولااختصاصهم إلى باق لا يمكن أن يمتدّ  وهنا بطبيعة الحال، بالمنافسة داخل الولاية التابعين لها

 .الأخرى 

 الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائية : -3

 ،بائيةرة الجأدرج قانون المنافسة وكذا قانون الممارسات التجارية فئة الأعوان التابعين لمصالح الإدا

هم  عوانوهؤلاء الأ ،في قائمة الأعوان المؤهلين للقيام بالتحقيق في المخالفات الماسة بنزاهة المنافسة

 .موظفين يعملون داخل الإدارة الجبائية

هو كون هذا  ،ولعل نية المشرع من إسناد مهمة التحقيق لهذه الفئة ذات الصلة بالمجال الجبائي 

ومنه يسهل  ،وكذا المعاملات التجارية التي تتم في الأسواق ككل بالمجال الاقتصادي علاقةالأخير له 

خاصة وأن  ،القضاء على الفوضى وعدم الانضباط الصادر عن المتدخلين في الأسواق كمخالفين

                                                           
تنظيم المصالح الخارجية في المتضمن ، 2003نوفمبر  5المؤرخ في  409-03 المرسوم التنفيذي رقممن  16المادة (1)

 .3020نوفمبر  09صادر في ، ال68عدد  ج. ر. ،وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها
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مما يوفر له الحماية اللازمة هو والمؤسسات المتضررة في نفس  ،المستهلك دائما ضحية تلك الممارسات

 .الوقت

 ون لمجلس المنافسة:المقررون التابع -4

يعين  "فإنه: بالمنافسةالمعدل والمتمم المتعلق  12-08من القانون رقم  26بحسب نص المادة 

من ..."، ( مقررين بموجب مرسوم رئاسي05أمين عام ومقرر عام وخمسة ) المنافسةلدى مجلس 

حائزين على ، شريطة أن يكونوا (1)خلال استقراءنا لنص المادة، يتضح بأن المقررون يعينون بصفة دائمة

 .شهادة جامعية مماثلة وخبرة مهنية مدة خمس سنوات على الأقل تتلائم مع المهام المخولة لهم الأقل

ومنه فإن مهمة المقرر العام والمقررون هي القيام بالتحقيق حول الطلبات والشكاوى التي يسندها 

 المادةوالمتعلقة بالممارسات الماسة بحرية المنافسة ونزاهتها ، حيث بينت  ،إليهم رئيس مجلس المنافسة

 أمامالتحقيق في القضايا التي ترفع  إجراءاتالمعدل والمتمم وما بعدها  03-03رقم  الأمرمن  50

بالممارسات  المتعلقةيحقق المقرر في الطلبات والشكاوى  "المادة: حيث جاء في نص  المنافسة،مجلس 

بصدور القانون رقم  المادةوتم تعديل  ، المنافسة"رئيس مجلس  إليهالتي يسندها  للمنافسة المقيدة

رئيس  إليهميحقق المقرر العام والمقررون في القضايا التي يسندها  ": والتي نصت على 08-12

من المقرر  نةالمكو التحقيق  ةيقوم بتعيين هيئ المنافسةن رئيس مجلس أومنه يتبين ب ،المنافسة"مجلس 

                                                           
  :اليكالتهم و  مقررين،ثة لاهناك ث أن نجد الفرنسيهذا عكس القانون (1)

 يسئباقتراح من ر  ،بالاقتصاد فالمكل زيرنوات بموجب قرار من الو س 04لفترة  الذي تم تعيينهالمقرر العام  -
 .المقررون مراقبة نشاط و  في التنسيقمهمته تنصب و  ،مجلس المنافسة

 ة.س مجلس المنافسيباقتراح من رئ، بالاقتصاد فر المكليبقرار من الوز  المعينون المقررون الدائمون و  -

 .هيق فيضمنون التحقيخاص  فبملويكلفون  ،س مجلس المنافسةينهم رئيعيو  ،ون يالمقررون الخارج -

Voir : du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application de 

l’ordonnance n° 86-1243 du décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, 

modifié par le décret n° 88-479 du 07 mai 1988 et par décret n° 97-538 du 26 mai 1997, cité 

par LEFEBRE France, op.cit, p. 312. 
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به وهذا ما نصت  المتعلقةتحقيق في الملف المعروض وفحص كل الوثائق الجل أمن  ،)1(العام والمقررون 

 .(2) 28 إلى 24وكذا المواد من  ،03-03رقم  الأمرمن  52 المادةعليه 

 بقاطفي القضايا  الأوليالتحقيق والتحري  مهمةن المقرر العام والمقررون يتولون أويلاحظ هنا ب

من  والتأكدلها الملف وتحلي أوراقذلك بتفحص و  ،02-04بالقانون رقم  الواردةوالشروط  الأشكاللنفس 

كما  للمنافسة، حيث يستطيع المقرر تولي إجراءات التحقيق بنفسه، المقيدةوقوع تلك الممارسات  حقيقة

رهم، ابق ذكبمقررين آخرين، أو يقوم بإحالة إجراء التحقيق للموظفين المؤهلين قانونا الس الاستعانةيمكنه 

 وذلك على مستوى مديرية المنافسة من خلال طلب رئيس مجلس المنافسة من المسؤول عن هؤلاء مباشرة

 بالسماح لهم بإجراء التحقيق الذي طلبه.

عدم ورود قضايا تم فيها قيام هؤلاء الأعوان  ولكن ما يعاب على إجراءات التحقيق التي تتم هنا

المؤهلين القيام بتحقيقات معينة، فأغلبها يقوم بها المقرر العام والمقررون على مستوى مجلس المنافسة 

قتراح رفض با بحيث يملكون سلطات عديدة في ميدان التحري والتحقيق، أين يقوم المقرر في النهاية

التحقيق  إطاروهنا يمكن اللجوء في  ،(3)قبول الشكوى  أومعلل  برأي ةالمنافسمجلس  إعلامالشكوى مع 

جل التنسيق في التحقيق وهذا ما أمن  المعنية،الضبط  ةسلط أو بالتجارة المكلفة الإداريةالسلطات  إلى

 سالفة 50 المادةمن  الرابعة الفقرةوكذا  المنافسةمن النظام الداخلي لمجلس  26 المادةنصت عليه 

 .الذكر

                                                           
، 1996جانفي  17 يمؤرخ ف، ال44-96رقم اسي من المرسوم الرئ 19، والمادة 03-03رقم  الأمرمن  50أنظر المادة (1)

الذي يتولى مجلس المنافسة هو ي ففإن المقرر العام  ،يع الفرنسيتشر لأما بالنسبة ل، مجلس المنافسةي للنظام الداخلالمحدد ل
 .ون المكلفون بالتحقيق في كل مرةن المقرر أو المقرر تعيي

Voir : HARITINI.N, « les enquêtes devant certaines autorité de régulation, in Bouloc Bernard, 

(s/dis) actes autorités de régulation et vie des affaires, Dalloz, 2006, paris, p.70.    
، الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المنشور في النشرة 2013جويلية  24المؤرخ في  01راجع القرار رقم ( 2)

 (.08. ) أنظر الملحق رقم 03الرسمية للمنافسة رقم 
والاتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر  معين فندى الشناق: الاحتكارات والممارسات المقيدة للمنافسة، في ضوء القوانين(3)

 .97، ص 2010والتوزيع، الأردن، 
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تتم طبقا لنفس الشروط  للمنافسة المقيدةالمخالفات  ةومعاين ةكيفيات مراقب أن إلى الإشارةتجدر كما 

مثلما  القضيةحول  أولاوفي جميع الحالات يحرر المقرر تقريرا  ،02-04بالقانون رقم  المحددة والأشكال

 الأعوانضد  المسجلة والمآخذيتضمن عرض الوقائع  المنافسة،من قانون  52 المادةنصت عليه 

 الأطراف إلىالذي يقوم بدوره بتبليغ التقرير  المنافسةويسلمه لرئيس مجلس  ،(1)الاقتصاديين المخالفين

في  مكتوبةملاحظات  إبداءجل أذات المصلحة من  الأطرافوكذا  بالتجارةوالى الوزير المكلف  المعنية

 أن إلى الإشارةوتجدر  ،03-03رقم  الأمرمن  54 المادةوهذا ما نصت عليه  أشهر ثلاثةجل لا يتعدى أ

 المعروضةل القيام بالتحقيق في القضايا أججل معين من أب المنافسةالمشرع الجزائري لم يقيد مجلس 

 .عليه

ل الفصل في أجاستماع من  ةليتم بعدها تحديد جلس مكتوبة،ملاحظات  إبداءكما يمكن للمقرر 

وما بعدها من النظام الداخلي للمجلس  31 المادةوقد بينت  ،المقررات لهاالمخالفات وتوقيع العقوبات 

وهذا  ،(2)الأطراف إلىلها والاستماع  المعنية الأطرافواستدعاء  ،وبرمجتها الختامية الجلسةعقد  ةكيفي

هذا ويمكن ، (3)الجلسةمحضر يتضمن كل مجريات  إعدادمع  المنافسةرئيس مجلس  إشرافتحت 

ما و المجلس وه أعضاء رأيخذ أكما يمكن للرئيس تعليقها بعد  الجلسة،المجلس التدخل في  لأعضاء

 لمجلس المنافسة. من النظام الداخلي 38 المادةنصت عليه 

واستنادا إلى كل ما سبق يتضح لنا بأن هؤلاء الموظفين تم تكليفها بمهمة التحقيق رغبة من المشرع 

التي من شأنها  السلوكياتالمعاملات وتوازن السوق من خلال ردع كل  الجزائري في الحفاظ على استقرار

                                                           
بوخروبة حمزة: دور مجلس المنافسة في حماية المنافسة، مداخلة بعنوان " اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري"، (1)

 topic-3897.com/t7lma.yoohttps://gueمنشورة على الرابط: 
، المنافسةيحدد النظام الداخلي في مجلس  1996جانفي  17المؤرخ في  96/44من المرسوم الرئاسي رقم  24 المادة(2)

 .1996جانفي  21بتاريخ الصادرة  5ج. ر. عدد 
 .01القرار رقم  من 39والمادة  03-03الأمر رقم من  53راجع المادة  (3)

https://guelma.yoo7.com/t3897-topic
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الإخلال بحرية المنافسة أو المساس بنزاهتها ولن يتم ذلك الردع إلا إذا قام هؤلاء الأعوان بتأدية المهام 

 .المنوطة بهم في ظل الضمانات الممنوحة لهم قانونا وهو ما سنتناوله لاحقا

 ثانيا: أنواع التحقيقات:

نوعين  ،تأخذ التحقيقات في مجال مكافحة الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها في السوق 

 تحقيقات بسيطة وتحقيقات تخضع لرقابة القضاء.

 التحقيقات البسيطة: -1

لت عرفنا سابقا بأن مهمة التحقيق في الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها في السوق قد أوك

حلات ثم فإن هؤلاء يقومون بالتحقيق من خلال الدخول إلى الأماكن أو الم ومن ،لأعوان مؤهلين قانونا

ي وفي هذا الصدد ألزمهم المشرع الجزائر  ...إلخ،التجارية أو المكاتب أو أماكن التخزين أو الشحن

باستظهار تفويضهم، بيان وظيفتهم، غرض وموضوع التحقيق الذي على أساسه كلفوا بمهمة التحقيقات 

ل لا خ ،لاهعلى الموظفين المذكورين أع" يجب مكرر في فقرتها الثانية:  49حيث أكدت على ذلك المادة 

ه ، ومن."لبالعم ر، أن يبينوا وظيفتهم و أن يقدموا تفويضهمملأم هذا ااكلأحالقيام بمهامهم، و تطبيقا 

فإن هذا التفويض يعدّ ضمانة للأعوان المؤهلين بالتحقيقات حتى لا يتعرضوا لأي عرقلة من طرف 

المخالفين، وضمانة من جهة أخرى للمتعاملين الاقتصاديين كي يكونوا على علم بالتحريات التي 

 الوقت بالتعاون مع الأعوان المكلفين بالتحقيقات. يخضعون لها، وملزمين في ذات

حيث يمكنهم  ،(1)دون أية معارضة من المخالفين ،يمارسون مهمة التحقيق في إطار ذلكعليه و 

-04من القانون رقم  50عليها مثل ما أشارت إليه المادة  الاطلاعالحصول على وثيقة من المؤسسة أو 

والتي أشارت إلى أنه يمكن للموظفين المؤهلين قانونا أثناء القيام بالتحقيقات تفحص كل المستندات  ،02

كما يمكنهم  ،دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني ،الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية

                                                           
 ، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم  54أنظر المادة  (1)
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أي شخص يرونه  أو الاستماع إلى ،طلب أية معلومة ضرورية متعلقة بالقضية موضوع التحقيق

 الأجنبيةويمكنهم اللجوء كذلك إلى السلطات  ،أو يحوز على معلومات قد تساعده في التحقيق ،ضروري 

 .وما بعدها من قانون المنافسة 40وهذا ما بينته المواد  ،(1)كل ما اقتضت الضرورة

 التحقيقات الخاضعة لرقابة القضاء: -2

إن ف ،الأعوان المؤهلون دون الحاجة لرقابة القضاءعلى خلاف التحقيقات البسيطة التي يقوم بها 

حيث  ،تتطلب تدخل القاضي من أجل القيام بهاهي تلك التي التحقيقات التي تخضع لرقابة القضاء 

نجدها قد نصت في فقرتها  عدل والمتمم،الم 02-04من القانون رقم  49وبالرجوع إلى نص المادة 

رية رين أعلاه، لإتمام مهامهم طلب تدخل وكيل الجمهو.. يمكن للموظفين المذكو"على: الأخيرة

مادة ضافت الوأ "،القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية احترامضمن  إقليمياالمختص 

ت الموظفين الدخول إلى المحلات التجارية وغيرها باستثناء المحلا بإمكانأنه  من نفس القانون  52

 السكنية التي تستدعي الحصول على ترخيص من وكيل الجمهورية.

أو الوثائق والمستندات  ،ومن ثم يتضح لنا بأن التحقيقات التي تمس بالسر المهني للمؤسسة

تقتضي تدخل  ،(2)تي تطال المحلات السكنيةوكذا التحقيقات ال ،كأسماء الزبائن مثلا ،الخاصة بالمؤسسة

 القاضي من أجل السماح للقيام بها.

 ثالثا: ضمانات التحقيق في الممارسات الماسة بنزاهة المنافسة

من أجل القيام بالتحقيق في القضايا الماسة  ،لقد منح قانون المنافسة للمجلس ضمانات عديدة

ل المشرع حيث خوّ  ،بالمنافسة ونزاهتها والوصول إلى حقيقة المخالفات المرتكبة على مستوى السوق 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  51لمجلس المنافسة سلطات واسعة كتلك التي نصت عليها المادة 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.03-03من الأمر رقم  43أنظر المادة (1)
المؤرخ  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2006ديسمبر  20، المؤرخ في 22-06من القانون رقم  44أنظر المادة (2)

 ، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.1966جوان  08في 
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س الحق في المطالبة بفحص أية وثيقة أو مستند ضروري والتي منحت لمجل بالمنافسة المعدل والمتمم،

 .دون أن يكون للأشخاص تحجج بالسر المهني ،للتحقيق في القضية المكلف بها

تلف وحجز مخ ،أي وثيقة مهما تكن طبيعتها باستلامالمطالبة  ،كما له أيضا في إطار نفس المهام 

لتي المعلومات الضرورية في إطار التحقيقات اوكذا طلب كل  ،المستندات التي تساعده على أداء مهامه

 .نافسةمن قانون الم 51وهذا ما أكدت عليه الفقرة الثالثة من المادة  ،يقوم بها أي شخص أو أية مؤسسة

ق لمجلس المنافسة جملة الضمانات التي تمكنه من القيام بالتحقي الجزائري  وكما ضمن المشرع 

للأطراف حقهم في الدفاع وتمكينهم من تحضير مختلف  فإنه ضمن من جهة أخرى  ،على أكمل وجه

وذلك  ،فيها ولهذا ألزم المشرع المقرر بإعداد تقرير أولي يدون فيه وقائع القضية التي تم التحقيق ،دفوعهم

ا أوليا يتضمن يحرر المقرر تقرير " المعدل والمتمم:  03-03من الأمر رقم  52عملا بنص المادة رقم 

 ."المآخذ المسجلةعرض الوقائع وكذا 

ميع جويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى 

 .الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ،الأطراف ذات المصلحة

 ،أو المؤسسات المعنية وبالتالي نستنتج بأن المقرر يتكفل بإعداد المآخذ التي يوجهها للمؤسسة 

وبما أن تلك المآخذ  ،(1)اتهامعلى اعتبار أنها شبيهة بوثيقة  والإدارية،وتبلغ وفقا لقانون الإجراءات المدنية 

فإنه لا يمكن الطعن فيها وهذا لأن  ،عبارة عن عمل تحضيري للقرار الذي سيصدر عن مجلس المنافسة

 .يمكن أن يكون مختلفا عن التقييم الذي قام به المقرر ،تقييم الوقائع الذي سيقوم به مجلس المنافسة

                                                           
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  412أنظر المادة  (1)

 ، المعدل والمتمم.2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21ج. ر. عدد 
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فإن كل مراسلات ، (1)2013 من النظام الداخلي لمجلس المنافسة لسنة 20وبحسب المادة رقم  

تماعية أو إلى العناوين المشار إليها في الإخطار ترسل إلى مقراتهم الاج ،المجلس نحو أي طرف معني

 ،أو الموطن المختار، كما يتعين على أي طرف أو ممثل مفوض أو المحامي الذي اختار لديه الموطن

 .تحت طائلة عدم التذرع مستقبلا وهذا ما أشرنا إليه سابقا ،أن يبلغ المجلس فورا بأي تغيير في العنوان

 لبحث عن الأدلة:احترام مبدأ النزاهة في ا -1

هم يم أنفسقيام الأعوان المكلفين بالتحقيقات بتقد ،مبدأ النزاهة في البحث عن الأدلة احتراميقتضي 

من  49الأشخاص المعنيين بالتحقيق مثلما أشارت إلى ذلك المادة  اتجاه ،من خلال التفويض الممنوح لهم

 يجب على الموظفين المذكورين أعلاه خلال" ها أنه : والتي جاء في ،المعدل والمتمم 02-04القانون رقم 

 ."عملالقيام بمهامهم وطبقا لأحكام هذا القانون أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بال

المعدل  12-08مكرر من القانون رقم  49فنجد نص المادة  ،أما بالرجوع إلى قانون المنافسة

بيقا يجب على الموظفين المذكورين أعلاه خلال القيام بمهامهم وتط" : أيضا المتمم أكد على ذلك

 .ل"لأحكام هذا الأمر أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعم

وبالتالي يتضح لنا بأن الأعوان عند قيامهم بالتحقيق ملزمين بإعلام المخالفين عن سبب وهدف 

وإنما يؤدي إلى رفض  ،(2) يؤدي إلى بطلان التحقيقمع الإشارة إلى أن عدم قيامهم بذلك لا ،التحقيق

ذلك أن الأشخاص المعنيين بالخضوع  ،الأدلة المتحصل عليها أثناء البحث عنها بطريقة غير نزيهة

والذي  ،للتحقيقات ضمن لهم القانون حقهم في الدفاع عن أنفسهم وكذا حقهم في معرفة سبب التحقيق

                                                           
. ) أنظر 03للمنافسة رقم الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، المنشور في النشرة الرسمية ، 01القرار رقم راجع  (1)

 (.08الملحق رقم 
عدم تقديم أنفسهم  بسبب ،في هذا الصدد قضت محكمة استئناف باريس ببطلان الإجراءات التي قام بها المحققون (2)

وعلى إثر المعلومات  ،وإنما قاموا بإعلام هذه الأخيرة أنهم بصدد التأكد فقط من أسعار البيع ،للمؤسسة المعنية بالتحقيق
بمعنى إدانة المؤسسة المعنية بالتحقيق لذلك  ،التي دونوها في المحضر المحرر استخدمت لإثبات ممارسات مقيدة للمنافسة

نظرا لكون  ،لكونها إجراء معيبا أدى إلى الإخلال بحقوق الدفاع ،الاستماعقضت محكمة استئناف باريس ببطلان محاضر 
 بإقراراتهم في المحضر لم يتم إعلامهم بالسبب الحقيقي وراء التحقيق.الأشخاص الذين أدلوا 
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أو استظهار التفويض بالتحقيق  ،رخصة القاضي فيما يخص التحقيق الردعي استظهاريتجلى من خلال 

 .في إطار التحقيقات العادية خلال التفويض بالعمل

حيث أن هؤلاء غير معنيين بالتزام  ،هذا ويستثنى الأشخاص الذين يعتبرون بمثابة شهود فقط

 هاراستظأو  ،التفويض بالعمل تظهاراسالأعوان المحققين اتجاههم العمل بمبدأ النزاهة سواء من خلال 

ن مالتي استثنت هذه الفئة  ،رخصة القاضي وذلك تقليدا من المشرع الجزائري لمحكمة النقض الفرنسية

 .1999جوان  1مبدأ الالتزام بالنزاهة أثناء البحث عن الأدلة في قرارها المؤرخ في 

 لتأكيداأين تم  الأوروبية،التشريعات  كما تجب الإشارة إلى أن هذا المبدأ يكتسي أهمية بالغة في

 16المؤرخة في  ،للمجلس الأوروبي 01/2003من لائحة المجموعة الأوروبية رقم  20عليه في المادة 

 .روما لاتفاقية 82و 81المتعلقة بتطبيق قواعد المنافسة المنصوص عليها في المواد  2002ديسمبر 

 رابعا: تبليغ المآخذ للأطراف 

تبليغ المآخذ أهمية بالغة لمتابعة التحقيقات الحضورية فيما بعد، كونه إجراء مستحدث يكتسي إجراء 

، يتولى بموجبه المقرر إعداد تلك المآخذ أين يملك )1(2003جاء به المشرع الجزائري في تعديل سنة 

ونسبة للوثائق السلطة التقديرية في تحديد محتواها، حيث يحررها وفقا لنتائج التحريات التي قام بها، 

 والملفات التي قام بجمعها أثناء التحقيق والمعاينة.

وعلى إثر تلك المآخذ يقوم مجلس المنافسة بوضع حدّ للممارسات المبلّغ عنها إذا ما تبيّن أنها غير 

مخالفة للقوانين والتشريع المعمول به في مجال المنافسة، أما إذا ثبت وجود ممارسات ماسة بالمنافسة 

مجلس تها في السوق، فإن المقرر يقوم بتحرير تقرير أولي بما فيه إعداد المآخذ التي يتولى رئيس ونزاه

لهم أجل ثلاثة و  ،إلى الأطراف المعنية و إلى الوزير المكلف بالتجارة وكل من له مصلحةتبليغها المنافسة 

                                                           
(1) ARHEL Pierre,"Concurrence règles et procédures", Recueil Vème Concurrence, Dalloz, 

N°19 juin 2001, Paris, p 19. 
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من  52نصت عليه المادة  ، وهذا وفقا لما(1)أشهر لإبداء ملاحظات مكتوبة فيما يخص التقرير الأولي

يحرر المقرر تقريرا أوليا " :والتي جاء فيها أنه ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03الأمر رقم 

يتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة ويبلغ رئيس المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى 

ملاحظات مكتوبة  إبداءالوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأطراف ذات المصلحة الذين يمكنهم 

 ."أشهر (03) في أجل لا يتجاوز ثلاثة

ا الصدد أن تبليغ المآخذ في التشريع الفرنسي يتم بواسطة المقرر العام أو المقرر مع الإشارة في هذ

على الملف مع مراعاة  الاطلاعالعام المساعد إلى الأطراف المعنية ومحافظ الحكومة، الذين يمكنهم 

من القانون التجاري الفرنسي، على أن يقدموا ملاحظاتهم في أجل شهرين، مع 463L-4ام المادة كأح

 .(2)إمكانية منح أجل شهر وبقرار غير قابل للطعن في حالة وجود ظروف استثنائية فرضت ذلك

 وذلك بحسب نص المادة ،فقد منحهم قانون المنافسة أجل شهرين ،أما بخصوص التقرير النهائيو 

الأطراف قرير إلى يبلغ رئيس المجلس المنافسة الت"  يلي:والتي جاء فيها ما  03-03من الأمر رقم  55

حدد لهم ين ويالمعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهر 

 .كذلك تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية

يوما  15بل قيمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه 

 .من تاريخ الجلسة

 ."إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاهيمكن المقرر 
                                                           

المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، حيث يقوم بموجبه  03-03من الأمر رقم  52نصت عليه المادة  التقرير الأولي:–(1)
المقرر بإعداد تقرير أولي يتضمن الوقائع والمآخذ المسجلة، ويبلغ إلى الأطراف المعنية، والوزير المكلف بالتجارة وكل من 

 ة أشهر تحت طائلة عدم القبول.=له مصلحة بإبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز ثلاث
لمتمم، فإن المقرر يقوم باختتام المعدل وا 03-03من الأمر رقم  54بمقتضى نص المادة  التقرير النهائي:=  -

لقرار اتحقيقه، من خلال إعداد تقرير ختامي معلل يتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة، واقتراح 
ية ف المعنبدوره بتبليغ الأطراوكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابير تنظيمية، تودع لدى مجلس المنافسة، الذي يقوم 

 والوزير المكلف بالتجارة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرين من تاريخ التبليغ.
)2( L’article L.463- 2 du code de commerce français, www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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ولكون القضية في مجرياتها الأولية فيما يخص التحريات التي يشرف عليها المقرر، فإن هذا 

جلس الأخير إذا رأى بأن الممارسات المبلغ عنها لا تشكل مساس بالمنافسة ونزاهتها في السوق، فإن م

اسة مرسات فسة يقوم بإيقاف التحريات التي قام بها المقرر، أما إذا كانت هناك دلائل تثبت قيام مماالمنا

 بالمنافسة، ففي هذه الحالة يتم صياغة المآخذ وتبليغها للأطراف المعني.

للمخالفين بالتّهم المنسوبة إليهم، كونها تتضمن  الاتهامحيث تعد تلك المآخذ بمثابة توجيه أصابع 

ع الملفات بما فيها عرائض الإخطار وكذا التحريات والتحقيقات التي قام بها المقرر، ومنه فإن تلك جمي

المآخذ المسجلة والمبلغة، بواسطتها يتم متابعة الإجراءات المتبقية فيما بعد للفصل في القضية، بمعنى 

على ملف القضية من  بالاطلاعآخر هي تشكل مرحلة تحريّ أولي تحضيري، يتبع بتحقيق حضوري 

 .(1)طرف المعنيين والإدلاء بملاحظاتهم على تلك المآخذ

تبليغ المآخذ للأطراف وكل من له مصلحه يمنح في ذات الوقت لهؤلاء حق  وفي جميع الأحوال

 وإبداء ملاحظاتهم في ظل احترام مبدأ سرية التحقيق وسرية ،على الملف المتعلق بالقضية الاطلاع

ا أن كم تجسيدا لمقتضيات حقوق الدفاع، ،المبادئ ملزم باحترام هذهلأن مجلس المنافسة وذلك  ،الأعمال

ول ومن ثم سنتناالمقرر لا يمكنه إضافة مآخذ جديدة إلا إذا كانت محل مناقشة حضورية بين الخصوم، 

 ي:هذه المبادئ كالتال

 مراعاة مبادئ مرحلة التحريات الأولية -1

في إطار التحقيقات الأولية التي يقوم بها المقرر العام، وتضمين كل الأدلة والأقوال في المآخذ 

بعض  باحترامالتي تبلغ فيما بعد للأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة، فإن المقرر أثناء ذلك ملزم 

مآخذ جديدة إلا إذا تمت  المبادئ التي تكرس مقتضيات حقوق الأطراف، وفي هذا الصدد لا يمكنه إضافة

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  55المادة  (1)
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مناقشتها بصفة حضورية بين أطراف النزاع ضمانا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وفي ظل تحت سرية 

 تامة.

 مبدأ الوجاهية: -أ(

أين يحق لهم إبداء  ،على الملف الاطلاعسبق وأن قلنا بأن الأطراف المعنية لهم الحق في 

خلال جلسة الاستماع إلى  ،ملاحظاتهم مكتوبة أو تقديم ملاحظاتهم مكتوبة حول التقرير الختامي

 30دة مثلما أشارت إليه الما ،الأطراف المتنازعة من طرف مجلس المنافسة في ظل احترام مبدأ المواجهة

حضورهم في إلى الأشخاص المعنية ب أن جهاز المنافسة يستمعوالتي جاء فيها  03-03من الأمر رقم 

 كل القضايا المرفوعة إليه.

حق ارة البإمكان الأشخاص المعنية وكذا ممثل وزير التج أنه ،وأضافت الفقرة الثانية من نفس المادة

 في الحصول على نسخة من الملف أو الاطلاع عليه.

حظات مكتوبة خلال أجل إلى حق الأطراف في إبداء ملا ،من نفس الأمر 52كما أشارت المادة 

لذين ا ،للأطراف المعنية حضوريةوتطبيقا لذلك فإن مجلس المنافسة يستمع بصفة  ،لا يتجاوز ثلاثة أشهر

 .على الملف وإبداء ملاحظاتهم الاطلاعلهم الحق في 

حيث نصت  ،(1)النظام الداخلي على مبدأ المواجهة من 36و 13وفي نفس الصدد أشارت المادتين 

ومن ثم فإن أن المجلس يقوم بالاستماع إلى الأطراف احتراما لمبدأ الوجاهية،  على ما يلي 36المادة 

 .المتعلقة بالتحقيق للإجراءاتمجلس المنافسة ملزم بسماع الأطراف المتنازعة احتراما للطابع الوجاهي 

 ،فسةأهم إجراء في إطار التحقيق الذي يقوم به مجلس المنا ، يعدّ كما نستخلص بأن إجراء السماع

بتوقيعه الأشخاص الذين تم  يقومو  ،جلسات الاستماع من طرف المقرر محضر حيث يتم وفقه تحرير

 التوقيع. واثبات رفضهم في حالة رفض، سماعهم

                                                           
 النظام الدالي لمجلس المنافسة. من 36، 13المادتين راجع  (1)
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 راءلإجأن الأطراف الخاضعين  :غير أن التساؤل الذي قد يثور بخصوص إجراء السماع هو

 في القضية؟ السماع هل هم أطراف النزاع فقط أم أن الأمر يتعدى إلى أشخاص ليست أطرافا

جراء السماع يمكن القول أن إ ،سالفة الذكر 03-03من الأمر رقم  30لو رجعنا إلى نص المادة 

 .اياوهم الأطراف المعنية في القض 30والتي أشارت إليهم المادة  ،مقتصر فقط على الأطراف المعنية

ت أن يقدموا ملاحظا ،كما يمكن كذلك إضافة لتقديم الملاحظات المكتوبة من طرف أطراف النزاع

مجلس لالفقرة الثانية من النظام الداخلي  34شفهية على أن يلتمس طلبا مسبقا بذلك، عملا بنص المادة 

تقدم  جلسة أنيجب على الأطراف الراغبة في أن يستمع إليها خلال ال" المنافسة والتي ورد فيها ما يلي: 

 ه."علاأطلبا طبقا للأشكال المنصوص عليها في الفقرة 

ه نإلى أ الإشارةوهنا الأجل هو ثمانية أيام مسبقا مع تحديد أسماء و صفات المتدخلين، وتجب  

، ارلاعتبالا تؤخذ ملاحظاتهم بعين  ،لمعنيةانقضاء المهلة القانونية المحددة للرد من طرف الأطراف ا بعد

 .المجلسحيث تستبعد من المناقشة أثناء انعقاد جلسات  ،المواعيد القانونية لانقضاء نتيجة

 مبدأ سرية التحقيق: -ب(

فإنه  ،كضمان من ضمانات حقوقهم الملفات،على  الاطلاعكما أن للأطراف المعنية الحق في 

انطلاقا من مبدأ سرية  ،المهنةار سر أب ما يمسوكل  أية وثيقةلمجلس المنافسة الحق في رفض تسليم 

وفي هذا الإطار نصت  ،ذلك أن هيئة التحقيق ملزمة بالمحافظة على السر المهني ،التحقيق في القضايا

 ،التي تكون محل تحقيق ،السرية الأعم احتراممن النظام الداخلي لمجلس المنافسة على  28المادة رقم 

وهو ما أكدت  ،(1)على الوثائق التي تكتسي الطابع السري  الاطلاعبحيث لا يمكن للأطراف المتنازعة 

 .28عليه كذلك الفقرة الخامسة من المادة 

                                                           
 (.08من النظام الدالي لمجلس المنافسة، ) الملحق رقم  28المادة  (1)
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الأطراف المعنية أن  سنجدها قد نصت على ،من قانون المنافسة 30أما بالرجوع إلى نص المادة 

في حالة ما إذا قام  ،على الوثائق التي تكون محل تحقيق وتكتسي الطابع السري  الاطلاعلا يمكنهم 

 :(1)نحو التاليالعلى الوثائق على  الاطلاعيمكنهم  وبالتالي، المجلس بسحب تلك الوثائق من الملف

 يتم الاطلاع على الوثائق التي تكتسي الطابع السري بحضور عون مديرية الإجراءات ومتابعة -

باستثناء  ،والذي يسمح للطرف المعني أو لمحاميه بالاطلاع على الملف كاملا ،ملفاتال

 .المعلومات الوثائق أو جزء منها التي تكون محل إجراء حماية سر الأعمال اتجاه هذا الطرف

 ينبغي على الأطراف أو محاميهم أخذ موعد مسبق مع مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات. -

مرفقين بوثائق تثبت تمثيلهم  ،الأطراف أو المحامين الحضور في الموعد المحددينبغي على  -

لين وأين يكون الممث ،مسبقا إلى المجلس أرسلتما عدا الحالات أين تكون قد  ،لمصالح موكليهم

 أو ملاحظات تتضمن اختيار الموطن. ،مذكرات وثائق إثباتية بإصدارقد قاموا 

 تجارة الحصول على نسخة من الوثائق أو أجزاء منها.يمكن لممثل الوزير المكلف بال -

أو محاميه تصوير نسخة عن جميع الوثائق أو أجزاء منها على  للمعنيين بالقضيةكما يمكن  -

 .نفقتهم الخاصة

ترام تتم وفق اح ،أن إجراءات التحقيق التي يقوم بها مجلس المنافسةب القول نخلص في الأخير إلى

بشكل يمكنهم من الدفاع عن  ،تعد في الأصل ضمانات للأطراف المعنية ، التيمجموعة من المبادئ

 حقوقهم.

 شكل التبليغ: -2

حيث لا يمكن متابعة الإجراءات ضد أي  ،جوهري  المآخذ يعتبر شكلا ضروريا وإجراءإن تبليغ 

وإلى المعنيين  للأشخاصوتبلغ المآخذ  ،طرف ما لم تبلغ إليه المآخذ بصفة منتظمة وعلى وجه صحيح

                                                           
 للنظام الداخلي لمجلس المنافسة. المحدد، 2013جويلية  24المؤرخ في  01من القرار رقم  28أنظر المادة  (1)
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وذلك بعد إرساله وتوقيعه من طرف رئيس  ،على شكل تقرير أو محضر بحسب الحالة وزير التجارة

ويبلغ رئيس " :  03-03من الأمر رقم  52وهو ما أكدت عليه المادة  ،مجلس المنافسة الذي يتكفل بذلك

طراف ذات المجلس التقرير إلى الأطراف المعنية وإلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا إلى جميع الأ

ى عليها صوهذا على خلاف تبليغ المآخذ في التشريع الفرنسي والذي يتم من خلال رسالة مو  ، "المصلحة

 .مقابل وصل بالاستلام

والتي يجب أن تكون  ،لأشخاص المخالفينابهوية  التبليغ كل المعلومات المتعلقة احتواءإضافة إلى 

 ،أثناء الإجراءات الحضورية الاحتجاجواضحة لا يشوبها أي غموض حتى يستطيع الأطراف المعنيين 

أو مدى صحة التكييف القانوني للممارسات التي  ،بخصوص مدى صحة المخالفات المنسوبة إليهم

 .ارتكبوها

 الأطراف المعنية بالتبليغ: -3

أن الأطراف المعنية  نجدها قد نصت على 03-03مر رقم من الأ 52بالرجوع إلى نص المادة 

أما بخصوص  ،(1)بالتبليغ هم الأطراف المعنية بالنزاع والوزير المكلف بالتجارة فيما يخص التقرير النهائي

تبليغ المآخذ في التقرير الأولي فهو يطال كل من الجهات المخطرة والأشخاص المنسوبة إليها المخالفات 

إلى  كذلك وتجب الإشارة ،المرتكبة وكل شخص له مصلحة في قضية النزاع وأولهم الوزير المكلف بالتجارة

الأمر الذي يدفعنا  ،ع بالشخصية القانونيةأن التبليغ حتى يكون صحيحا لا يرسل إلا للكيانات التي تتمت

 إلى التساؤل عن كيفية تبليغ المؤسسات المخالفة؟

فإن هذه  معينة، في حالة ما إذا كانت المخالفات المرتكبة منسوبة إلى مؤسسة ،بطبيعة الحال

للهيكل الذي  أما إذا كان الأمر يتعلق بشركة فهنا يرسل التبليغ ،الأخيرة تبلغ من خلال ممثلها القانوني

وفي حالة إرسال التبليغ إلى أحد مؤسساتها بدل مقر الشركة المعنية وقامت الشركة  ،ل بتمثيلهاخوّ 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  52المادة  (1)
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فإن التبليغ يكون صحيحا ما لم تحتج الشركة بعدم كفاية  ،ملاحظاتها في الأجل المحدد وإبداءبالإجابة 

 ى مقر غير مقرها الرئيسي.بسبب إرسال التبليغ إل ،الأجل الممنوح لها لإبداء ملاحظاتها

 :تقديم الملاحظات -4

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على أنه بعد تبليغ  03-03من الأمر رقم  52تفيد المادة 

يمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا يتجاوز  ،الأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة بالمآخذ

أن  اعتباروعلى  ،هذه الآجال يتم استبعاد الملاحظات من المناقشة احتراموفي حالة عدم  ،ثلاثة أشهر

وفي  ،الأولى متعلقة بإعداد التقرير الأولي والثانية تتعلق بالتقرير الختامي ،التبليغ بالمآخذ يتم وفق حالتين

رة إلى أنه مع الإشا ،كلتا الحالتين يمكن للأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة إبداء ملاحظات مكتوبة

يحدد  ،ف بالتجارة وإلى الأطراف المعنيةكلعند تبليغ رئيس مجلس المنافسة بالتقرير النهائي إلى الوزير الم

على الملاحظات المكتوبة التي قاموا  الاطلاعأين يمكن للأطراف  ،لهم تاريخ الجلسة المتعلقة بالقضية

المعدل  03-03من الأمر رقم  55مثلما أشارت إلى ذلك المادة  ،يوما من تاريخ الجلسة 15بإبدائها قبل 

 .(1)والمتمم

لك توفحوى  ،كما يمكن للمقرر إبداء رأيه في الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة فيما سبق 

هة الملاحظات هو وجهة نظر الأطراف المعنية والوزير المكلف بالتجارة حول الوقائع وتفسيرها من وج

حيث تعد تلك الملاحظات بمثابة رد دفاعي لما ورد ضد الأطراف من مآخذ في التقرير  ،نظر المقرر

 .النهائي

على الملف بعد تبليغهم  الاطلاعأن الأطراف لا يملكون الحق في  ،وتجب الإشارة في هذا الصدد 

باعتبار أن كل الملفات والمستندات التي تم الاعتماد عليها في تأسيس تلك المآخذ  ،بالتقرير النهائي

يتم إعداد  ،وعليه بعد تقديم الملاحظات حول تلك المآخذ المبلغة ،النهائية ترفق وجوبا مع التقرير النهائي
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 ،عليه قبل جلسة الاجتماع كما أشرنا سابقا الاطلاعما للأطراف يو  15ملف كامل للقضية مع منح أجل 

ويرسل الملف إلى المجلس لكي يطلع على مجمل الأوراق والوثائق الواردة في الملف واللازمة للفصل في 

 القضية المعروضة عليه.

 خامسا: اختتام التحقيقات:

حية منح قانون المنافسة للمجلس صلا ،وقبل أن يصبح النزاع مهيأ للفصل فيه ،إطار التحقيقاتفي 

حقيق أو ت إجراء أي مراقبة ،أو الاستعانة بالمصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية ،الاستعانة بأي خبير

لثانية في فقرتها ا 34وهذا طبقا لنص المادة  ،أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا موضوع التحقيق

 .والثالثة

، ذلك يقوم المقرر بإعداد تقريره الختامي المعلل 03-03من الأمر رقم  54ادة وتطبيقا لأحكام الم 

منه فإن ذلك التقرير و  ،المجلس بتعليل مختلف التقارير والقرارات التي يصدرها الجزائري قد ألزم المشرعأن 

الاقتضاء اقتراح ، وكذا عند (1)تضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات المرتكبة واقتراح القرارالنهائي ي

إلى كل من الأطراف  ،مجلس بتبليغ التقرير مع تحديد تاريخ الجلسةالليقوم رئيس  ،(2)تدابير تنظيمية

خذ المسجلة آحول الم ،من أجل إبداء ملاحظاتهم المكتوبة مرة أخرى  ،المعنية والوزير المكلف بالتجارة

 .فضلا عن التدابير المقترحة ،والمخالفات والقرار المقترح

 الاطلاعوزيادة على ذلك يمكن للأطراف  ،كما يمكن للمقرر إبداء رأيه حول الملاحظات المقدمة

من  55وهذا بحسب ما نصت عليه المادة  ،يوما من تاريخ الجلسة 15على الملاحظات المكتوبة قبل 

لم يقيد مجلس المنافسة بأجل معين من أجل التحقيق  القانون إلى أن  الإشارةهذا وتجب  ،قانون المنافسة

                                                           
 ، المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  54راجع المادة  (1)
 المتعلقة" إذا أثبتت التحقيقات المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على:  12-08من القانون رقم  37نصت المادة  (2)

يترتب عليه قيود على ق هذه النصوص و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبي التشريعية النصوص تطبيق بشروط
 . "لوضع حد لهذه القيودالمنافسة يتخذ كل إجراء مناسب  سالمنافسة، فإن مجل
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من  ،ومنه تقوم مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات بجدولة ملف القضية، في القضية المعروضة عليه

 في القضية. القرار الملائم لاتخاذ،(1)تحضيرا لها خلال تحديد تاريخ للجلسة

سة في التصدي للممارسات الما الإجراءات المخولة لمجلس المنافسةالمبحث الثاني: 

 بالمنافسة أثناء جلسة المحاكمة

كما منح المشرع لمجلس المنافسة سلطة مباشرة إجراءات التحقيق في النزاعات المتعلقة بالمنافسة 

والماسة بنزاهتها في بداية النزاع، كذلك فإنه للمجلس سلطات أخرى مكملة للإجراءات الأولية، من أجل 

صدار القرار الملائم لها وذلك في إطار ما يعرف بإجراءات المحاكمة، المتمثلة أساسا في دراسة القضية وإ

المداولة لغاية إصدار القرار المناسب للمخالفة المرتكبة، مع الإشارة هنا أن  الاجتماععقد جلسات 

 09لمادة المجلس مختص بالنظر في كل الممارسات المقيدة للمنافسة، وكذا تلك التي تدخل في مفهوم ا

، وهنا نقصد بها الممارسات الماسة بالمنافسة ونزاهتها والواردة في نفس الوقت (2) 03-03من الأمر رقم 

 .(3)ضمن أحكام قانون الممارسات التجارية

وطبقا لكل ذلك، فإن الإجراءات المخولة لمجلس المنافسة في إطار ما يعرف بالمحاكمة هي أنه 

لكل النقاط  المنافسةوتفحص مجلس  ،ير القضية أثناء التحقيقسمن المراحل الإجرائية ل الانتهاءبعد 

ومرورا  ،بدءا بالإخطار من طرف الأشخاص المؤهلين لذلك قانونا كما عرفنا سابقا ،المتعلقة بالنزاع

المقرر  سواء من حيث التحقيق الأولي الذي يقوم به ،بإجراءات التحقيق في الممارسات موضوع الإخطار

يقوم هذا  ،واعداد الملف الذي صار بحوزة مجلس المنافسة في نهاية المطاف ،إلى غاية التقرير النهائي

والفصل في  ،على الإجراءات القانونية المتعلقة باستدعاء الأطراف لانعقاد الجلسة بالإشرافالأخير 

                                                           
 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره. 15/79من المرسوم التنفيذي رقم  02المعدلة بالمادة  03أنظر المادة  (1)
 ، المصدر السابق.03-03من الأمر رقم  14المادة  (2)
 ، المصدر السابق.02-04من القانون رقم  44/02المادة  (3)
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لملاحظات التي أبداها الأطراف على ضوء المستندات وكل الوثائق وا ،القضية باتخاذ القرار الملائم

 .المعنيين

 تهمة أووذلك لكونها سوف تؤكد ال ،الجلسة مرحلة هامة أثناء المحاكمة انعقادوعليه تعتبر مرحلة  

فقا حال و في قضايا النزاع يتم بطبيعة ال واستنادا إلى ذلك فإن البتّ  ،تبطلها في حق الأشخاص المتابعين

ر لإصدا ،مجلس اتباعهاالالمبني على أسس قانونية يتوجب على  ،افسةللأحكام الواردة في قانون المن

 .قراراته وفق مبدأ المشروعية

كفل قانون المنافسة لجميع الأطراف المتنازعة مجموعة من الحقوق أثناء جلسات  وفي نفس السياق

 هذه الأخيرة قد شهدت تغيرات متعاقبة بالنسبة لنظام انعقادها. أنعلما  ،المحاكمة

 المطلب الأول: جلسات اجتماع مجلس المنافسة

قبل الخوض في نظام جلسات مجلس المنافسة وكيفية انعقادها، ننوّه لفكرة مفادها أن جلسات 

اجتماع مجلس المنافسة مثلها مثل الجلسات التي تتم في المحاكم العادية، أما في التشريع الفرنسي فإن 

قضية المعروضة ومدى تعقيدها، وعلى العموم تعقد الجلسة جلسات مجلس المنافسة تتم بحسب طبيعة ال

، يتولى )1(فيه بحضور المجلس بكامل هيئته أو أمام قسم من أقسامه الذي يشتمل على ثلاثة أعضاء

تعيينهم رئيس المجلس، أو تتم الجلسة أمام لجنة دائمة متكونة من رئيس المجلس واثنين من نوابه، 

الغالب في شكل لجنة دائمة بالنسبة للقضايا التي تدرس وفقا للإجراء  وبصفة عامة تنعقد الجلسة في

 المبسّط.

وفي هذا الصدد تجب الإشارة إلى أن طبيعة انعقاد الجلسات تتصف بالسرية وعدم العلنية، سواء 

 في القانون الفرنسي أو في قانون المنافسة الجزائري، حيث يراعى في ذلك احترام مبدأ السرية ومبدأ حقوق 

 الدفاع كضمان للسير الحسن للجلسات.
                                                           

)1(Lasserre Bruno, La nouvelle Autorité de concurrence, Concurrences Revue des droits de la 

concurrence, n° 1, 2009, p. 07. 
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 ،أين(1)مجلساليتضمن تنظيم جلسات  هنجد المنافسة الجزائري،بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس و 

وترسل من قبل مدير الإجراءات ومتابعة الملفات  ،الجلسات ةتحديد رزنام المنافسةيتولى رئيس مجلس 

واحد ب لسةقبل تاريخ انعقاد الج ،وممثل الوزير المكلف بالتجارةإلى نواب الرؤساء والأعضاء والمقرر العام 

 أعضاءكل من  إلى أسابيعيرسل استدعاء قبل ثلاث  ةجلس أيعند انعقاد ، حيث أنه يوما )21(نوعشري

هذا الأخير  أن إلا بالتجارة،ن وممثل الوزير المكلف ينيالمقررين المعو  المعنية والأطراف ،المجلس

 وهو ما سنعرفه لاحقا. الجلسات أشغاللا يحق لهم التصويت في  المعينينوالمقررين 

 عملا بمبدأ سرية الجلسات، مع احترام غير علنية ةبصور  المنافسةيتم عقد جلسات مجلس منه و 

 نعقادامبدأ المواجهة ومبدأ حقوق الدفاع التي سبق وأن تحدثنا عنها في إجراءات التحقيق، ليتم بعدها 

 جلسة المداولات والتي يحضرها أشخاص محددين، وهذا ما سنتناوله كالآتي:

 الفرع الأول: نظام سير جلسات مجلس المنافسة

 أو المنافسة مجلس رئيس إشراف تحت القانوني النصاب اكتمال من التحقق بعد الجلسة تفتتح 

كما يجب التنويه إلى أن  ،حضوره دون  يحول مانع وجود أو غيابه حالة في محله يحل الذي ،نائبه

 بالأغلبية هحيث يتخذ قرارات ،(2)الأقلعلى  (أعضاء08ثمانية )بحضور  إلا لا تصحّ  جلسات المجلس

من القانون  28 المادةنصت عليه ا وهو م ،ح صوت الرئيسفيرجّ  الأصواتتساوي  ةوفي حال ،البسيطة

أو  سالمنافسة الرئي سيشرف على أعمال مجل" المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بقولها:  12-08رقم 

 .الذي يخلفه في حالة غيابه أو حدوث مانع له سنائب الرئي

                                                           
 ة.النظام الداخلي في مجلس المنافس ، المحدد2013جويلية  24المؤرخ في  01من القرار رقم  35إلى  31أنظر المواد من (1)
السيد بين  2013/49م، القضية رق2015ل أفري 16 بتاريخالصادر عن مجلس المنافسة  2015/20رار رقم قال(2)

يدة قالممارسات الم خلالهمن  كيو الذي يشت ،المجلس إلىبط ضة سوناطراك وسلطة الكشر  :منكل د ي ضانجخدو 
 والأسبابرار المؤسس على المعاينات قاليصدر ، ررقإلى الم الاستماعبعد  ف،المل أوراقع على لاطلاا"بعد : للمنافسة

 ."...تباينها يتلآا
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 الأقل.على أعضاء  )8ة)بحضور ثماني لاإ ةالمنافس ستصح جلسات مجل لا

 المنافسة ليست علنية". سجلسات مجل

 الختامية، الجلسة عقد كيفية المنافسة لمجلس الداخلي النظام من بعدها وما 36 المادة بيّنت وقد

 سرية، بصورة الجلسة افتتاح ومع انعقادها أثناء النظام وضبط المناقشات بتسيير الجلسة رئيس يقوم حيث

 الوزير ممثل ثم العام المقرر يليه المقررين، أو تقريره بعرض للمقرر الكلمة بإعطاء الجلسة رئيس يقوم

 الدفاع، حقوق  لمبدأ تجسيدا محاميهم أو بالقضايا المعنية افللأطر  الكلمة إعطاء ثم ،بالتجارة المكلف

 الذين للأعضاء الكلمة يعطي أن للرئيس يمكن -مبدأ المواجهة –فضلا عن الأطراف التي تم استدعاؤها 

 .(1)التدخل يريدون 

 لمجلس الداخلي النظام من 93 المادة عليه صتن مثلما لجلسةا بمجريات حضرم عدادإ  ويتم

 ومتابعة الإجراءات ديرم مسؤولية تحت لجلسة،ا كاتب قبل من لرسميةا لمحاضرا تحرر " المنافسة:

 :إلى المحاضر تشير ،الملفات

 .المعنية القضية وموضوع رقم -

 .الجلسة تاريخ -

 .استئنافها إعادةو  تعليقها اعةس الاقتضاء، عندو  جلسة،ال ونهاية بداية ساعة -

 .الجلسة حضروا لذينا والأعضاء الجلسة ئيسر  وألقاب أسماءو  القضية حصتف لتيا التشكيلة -

 .الجلسة في المشاركين لمقررينا أو / و لعاما المقرر لقابأ و أسماء -

 .بالقضية المعنية فالأطرا نع نيابة تعليقات دمواق الذين لأفرادل الكاملة الأسماء -

                                                           
ستھلاك ، مداخلة ضمن ملتقى الإمجلس المنافسة والإجراءات المتبعة أمامه :سي علي )نائب مجلس المنافسة سابق((1)

 .19ص ، 2001 أفريل، 15و 14يومي والمنافسة في القانون الجزائري، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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 المحضر في دوينهت الجلسة ئيسر  قرري خرأ عنصر أي أو الجلسة ثناءأ وقعت إن الحوادث -

 .المعنية لأطرافا طلب على ءبنا أو فسهن تلقاء من

 عرض وسائل أو الآلي الإعلام جهزةأ أ استخدام لمقررينا من جموعةم وأ لمقررل محس   إذا  -

 إلى ورقية نسخة قديمت حالة يف عدا ام لجلسة،ا بمحضر تلحق إن جبي الدعائم فان أخرى،

 .الجلسة خلال الأطراف

 .الجلسة وكاتب رئيس بلق من المحضر ويوقع -

 الملفات ومتابعة الإجراءات مدير قبل نم توقيعه يتم لجلسة،ا لكاتب النسبةب مانع جودو  الةح في

 (1)."الملفات ومتابعة الإجراءات مديرية قبل من بالمحاضر الاحتفاظ يتم

 جميع في الجلسة تعليق للرئيس يمكن كما الجلسة، في التدخل المجلس لأعضاء يمكنو  هذا،

 المادة عليه نصت مثلما المجلس أعضاء رأي أخذ بعد ،(2)مناسبا التعليق هذا فيها له يبدو التي الحالات

 ما لطرف السماح هو التعليق من الهدف كان إذا ما حالة في المنافسة، لمجلس الداخلي النظام من 38

 مناسب أجل بتحديد الرئيس يقوم الحالة هذه ففي إضافية، عناصر أو وثائق أو كتابية ملاحظات بتقديم

 لذلك.

 ،أن تتم جلسات مجلس المنافسة في لجان مصغرة دائمة يمكن كما العادية، للجلسات بالنسبة هذا

أين يحدد رئيس المجلس عدد  "،قسم"تتكون من ثلاث أعضاء أو  ،يترأسها رئيس مجلس المنافسة أو نائبه

وهو نفس الأمر بالنسبة لمجلس المنافسة في التشريع  ،ويكون تحت رئاسته أو أحد نوابه ا،أعضاءه

جويلية  10في  المؤرخ 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  10مثلما نصت عليه المادة  ،الفرنسي

                                                           
 .01من القرار رقم  39أنظر المادة  (1)
ة كشر بخصوص  2015/23رقم  ، القضية2015أفريل  16في الصادر  21/2015 مجلس المنافسة رقمأنظر قرار  (2)
 خلالأي وقت ي ن أن يودع لدى المجلس فكما يم، كوعضالمو  يطار فإخا بقو ملح لاون معلكفارج:"...يلاد ضور كيماإ

 .61ص  ،09عدد ، النشرة الرسمية للمنافسة ،ق"قيفترة التح
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يمكن أن يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه  "مجلس المنافسة: المحدد لتنظيم وسير عمل 2011

 .في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية

 لفئاتايرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من  

ور والمذك 2003يوليو سنة  19المؤرخ في  03 03من الأمر رقم  24المنصوص عليها في المادة 

 .أعلاه

كل  يحدد الرئيس عند الحاجة عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في

 ".ةلجن

 02فقرة  10تطبيقا لأحكام المادة " من النظام الداخلي للمجلس التي جاء فيها :  29وكذا المادة  

المحدد لتنظيم وسير عمل مجلس  2011جويلية  10المؤرخ في  241-11من المرسوم رقم 

ن وعليه يفهم أنه عندما تكو  "،المنافسة يمكن إنشاء لجان مضبوطة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه

القضية بسيطة لا يشوبها أي غموض فإن مجلس المنافسة يحيلها إلى لجنة مصغرة والتي هي في الأصل 

أوامر أو فرض غرامات  اتخاذيمكنها  ،عبارة عن هيئة دائمة تشرف على تحقيق وإبلاغ الأطراف المعنية

 .(1)ضايا العاديةوتعد القرارات الصادرة عنها مثل القرارات المتخذة في الق ،في حالة الاستعجال

لكن يعاب على المشرع الجزائري أنه لم ينص على الإجراءات التي يتم اتباعها من طرف هذه  

أين اعتبرها البعض مساسا  ،(2)كما لم يقم بتحديد المدة الزمنية التي تستغرقها للفصل في القضية ،اللجان

 بحقوق الأطراف النزاع أمام مجلس المنافسة.

 

 

 
                                                           

 .300آمنة مخاشنة: المرجع السابق، ص  (1)
 .150بن حملة سامي: المرجع السابق، ص  (2)
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 سرية الجلساتأولا: مبدأ 

، بل تتم )1(ة علنية وذلك تقليدا للمشرع الفرنسيبصور  المنافسة لا تتمعقد جلسات مجلس معلوم أن 

من القانون رقم  28 المادة الفقرة الثانية من وهذا ما نصت عليه بشكل سري احتراما لمبدأ سرية الجلسات،

 ".المنافسة ليست علنية سجلسات مجل... المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بقولها: " 08/12

ويجد هذا المبدأ مبرّره في أن المشرع الجزائري هنا قد قصد من وراء ذلك الحفاظ على وضعية  

، خاصة تلك التي ارتكبت المخالفات، وكذا طبيعة القضايا المتعلقة بمجال المنافسة، (2)المؤسسات المعنية

، على خلاف النزاعات (3)التحقيق كما تحدثنا عنها سابقاوالتي تستوجب سرية الأعمال في إجراءات 

 المتعلقة بالقضايا المعروضة أمام الجهات القضائية المعروفة، والتي تخضع أغلب جلساتها وفقا للعلنية.

م يستلز  وعليه تجنبا لتعارض مبدأ سرية التحقيق ومبدأ سرية الجلسات معا في مجال المنافسة، فإنه 

 ات إلى غاية الفصل في النزاعات وفق سرية تامة.أن تتم كل الإجراء

 ثانيا: مبدأ المواجهة بين الخصوم

 لأطرافا إلى لمجلسا يستمع " أنه: على لمنافسةا لمجلس الداخلي لنظاما من 63 المادة تنص

 الوجاهة. لمبدأ وفقا المتنازعة

 قبل نم الحضور إمكانهمب الذين ،ختارهت آخر شخص أي وأ بمحاميها لاستعانةا للأطراف يمكن 

 ." اختيارهم نم شخص أي أو محاميهم

                                                           
)1(Germain.M, et Vogel. L : Traité de droit commercial, éd 17 éme , LGDJ, p. 688.  

أن عند ، 84مجلس المنافسة" في الصفحة قابة صورية في مذكرتھا بعنوان " حسب ما أوردتهو لكن من الناحية الواقعية،  (2)
آنذاك بعدم توفر المجلس على مقر  اكتشفت أن جلساته تتم في إطار مغلق وسري، وتم تبرير ذلك ذھابھا لمجلس المنافسة

مكان للمصالح التي  بتخصيصحتى  يسمح ،لاوزارة العمل ضيق يحتله على مستوى الذي  المؤقت المقر أنو ومستقل،  دائم
 تسيّره، فكيف لأن يكون متسع لعقد جلساته بصفة علنية.

)3(ARHEL Pierre, « Droit de la concurrence, activité de la cour d’appel de Paris dans le 

domaine des pratiques antis concurrentielle (janvier 2005) », petite affiches, N° 145, p 07. 
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 جلسة أثناء وتدخلاتهم آرائهم قديمت في الحق لمتنازعةا للأطراف لمنافسةا انون ق فلك قدف وعليه،

 يدعم لكذ أن اعتبار لىع حقوقهم، نم حقك إليهم الاستماع لمنافسةا مجلس على ويتعين المحاكمة،

 ذات في الدفاع قوق ح احترام مبدأب يرتبط ونهك لوثائق،ا على الاطلاع من مكّنهموي الأطراف حقوق 

 الوقت.

 أثناء النزاع لأطراف المواجهة مبدأ إقرار بخصوص الفرنسي المشرع موقف إلى بالرجوع أنه غير

 والذيحقوق الدفاع هو امتداد لمبدأ أن مبدأ المواجهة اء يرون ن الفقهم جانبا بأن نجد المحاكمة، جلسة

حيث على الوثائق، لا يتماشى وحماية سرية المعاملات الاقتصادية،  الاطلاع لأطرافلحق ي هخلالمن 

بعضهم المجلس بالمشاركة عن طريق نشر الوثائق المتعلقة بمهنة معينة من التضييق من حرية  إتّهم

 .(1)لمهنةتبادل المعلومات بين أصحاب تلك ا المنافسة بالمساهمة في تيسير

على الوثائق والملفات  الاطلاعأما في التشريع الجزائري وبخصوص مسألة حق الأطراف في 

من  30المادة الفقرة الأخيرة من  منح بمقتضى المشرع الجزائري المتعلقة بالقضية، فسبق وأن أشرنا أن 

، سرية التي تكتسيلمنافسة رفض تسليم المستندات الرئيس مجلس  المتعلق بالمنافسة 03-03 الأمر

منه و  وبالتالي يتم سحب تلك المستندات من الملف المعني ولا يتأسس قرار مجلس المنافسة عليها أصلا،

يعاب على لكن على الوثائق ذات الصلة بالنزاع،  الاطلاعفإن نص المادة كان واضحا بخصوص مسألة 

ار بحيث يتم الفصل في النزاع وإصد المشرع أنه أعطى للمجلس حق سحب المستندات التي تمسّ بالسرية،

 القرار دون أن يكون لتلك الوثائق وجود أو عدم من الأساس.

 

 

 
                                                           

ص ، 2015لحاق عيسى وزغودي عمار: الإجراءات الخاصة بسير مجلس المنافسة، مجلة الحقوق والحريات، العدد  (1)
75. 
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 مبدأ احترام حقوق الدفاع: ثالثا:

إلى الأطراف المتنازعة وحقهم في إبداء  الاستماعإضافة إلى مبدأ المواجهة والذي يترجم في 

والذي يعنى به تمكين ، (1)حقوق الدفاع احترامقانون المنافسة مبدأ آخر وهو مبدأ  أقرّ  ،ملاحظات

من  30مثلما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  ،الأطراف المتنازعة من الاستعانة بمحامي أو مستشار

كما أضافت الفقرة  ، ...."ويمكن أن تعين هذه الأطراف ممثلا عنها "...ا: التي جاء فيه ،قانون المنافسة

 ،."يمكن الأشخاص الذين يستمع إليهم الاستعانة بمستشار ": ن قانون المنافسةم 53الأخيرة من المادة 

يمكن للأطراف  "...: مجلسلمن النظام الداخلي ل 36فضلا عن ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 

 ".الاستعانة بمحاميهم أو أي شخص آخر تختاره

لال والذي يتجسد من خ ،حقوق الدفاع بالنسبة للأطراف المتنازعة احترام أهميةوعليه تظهر مدى 

 . والرد عليها كنتيجة لإقرار مبدأ الوجاهية ،تمكينهم من إبداء ملاحظاتهم

 رابعا: مبدأ السرية المهنية

بداية تجدر الإشارة إلى أن جميع مبادئ سير إجراءات التحقيق وكذا انعقاد جلسات مجلس 

على الملف والحصول على نسخة منه وفق  الاطلاعلأطراف حق حيث أن منح ا المنافسـة هي نفسها،

ن أشرنا إليها والمدعمة بمبدأي المواجهة التي سبق وأ ،03-03من الأمر  30الفقرة الثانية من المادة 

 نية منأن هذه الأخيرة مترجمة في مبدأ السر المهني الذي أشارت إليه الفقرة الثا إلاوسرية الجلسات، 

 المنافسة بالسر المهني". س" يلزم أعضاء مجلمن قانون المنافسة:  29لمادة ا

وعليه فإن تشريع المنافسة حدّد ضابط السرية المهنية للوثائق، أين أضافت الفقرة الثالثة من المادة 

أنه بإمكان الرئيس كاستثناء عن القاعدة أن يبادر تلقائيا بنفسه أو في حالة طلب منه الأطراف  30

احترم السرية المهنية  المعنية رفض تسليم كل وثيقة أو مستندات سرية، وعليه فإن قانون المنافسة

                                                           
 .130بن عبد الله صبرينة: المرجع السابق، ص  (1)
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للأطراف وقام بحماية هذه السرية إلى درجة أن الوثائق أو المستندات التي تشكل سرية مهنية تسحب من 

من النظام  37ة في المادة كما أكد المشرع على احترام هذه السري، قراراللا يمكن أن يبنى عليها و  ،الملف

، إضافة إلى التأكيد على ذلك في الداخلي لمجلس المنافسة بإخضاعه أعضاء المجلس الواجب التحفظ

خضع المدراء والموظفون الإداريون ي" من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على أنه:  46نص المادة 

عن أية وقائع أو وثائق أو المعلومات  واجب التحفظ وهم ملزمون بعدم الكشف إلىلمجلس المنافسة 

 .(1)م"التي يحصلون عليها في أ ثناء أداء مهامه

 ،" يخضع أعضاء مجلس المنافسة لواجب التحفظمن النظام الداخلي للمجلس:  05وكذا المادة 

د أو يلتزم أعضاء مجلس المنافسة والمقرر العام والمقررين بعدم الكشف عن أية وقائع أو عقو 

 المعلومات التي هم على علم بها أثناء قيامهم بأداء مهامهم.".

 درجيمسألة عدم إفشاء السر المهني للوثائق، لكنه لم  علىلكن ما يلاحظ أن قانون المنافسة نص 

لذي ا ،نسيإفشاء السر المهني وعدم الالتزام بهذا المبدأ مثله مثل المشرع الفر  العقوبة المقررة في حالة

نص على أن من يفشي بالمعلومات التي وصلت إليه بمناسبة إطلاعه على الوثائق المحمية بالسر 

من  226L-14وL226-13 226يعرض نفسه لمتابعة جزائية منصوص عليها في المواد ،المهني

 .الفرنسيالقانون الجنائي 

 إلى سلمهت منذ تندالمس رسالإ يتمو  ،الجلسة ئيسر  قبل من ترفع الجلسة نأ إلى نشير النهاية وفي

 الأطرافو  القضية في ققح الذي لمقررا وأ لعاما لمقررا إلى وكذا ،حضروا الذين التشكيلة أعضاء

 .بالتجارة المكلف لوزيرا ممثل والى الأخرى 

 

 

                                                           
 المحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة.، 2013جويلية  24المؤرخ في 10من القرار رقم  46أنظر المادة  (1)
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 المداولاتالفرع الثاني: مرحلة 

يشير الرئيس إليها وإلى ممثليها بالانسحاب لفسح  وملاحظاتها، طلباتهاللمعنية االأطراف تقديم بعد 

،ويشترط لصحة المداولات ضمان (1)التي يتم فيها الفصل في القضية ة،لالمجال لهيئة المجلس للمداو 

 لقانوني لنظام التصويت.سرّيتها كما عرفنا سابقا سرية الجلسات، إضافة إلى احترام النصاب ا

لكن تجب الإشارة إلى أن مداولات مجلس المنافسة طرحت مسألة الأشخاص الذين لهم الحق في 

 المشاركة، خاصة بعد التعديلات التي عرفها قانون المنافسة، وهذا ما سنتطرق إليه كالآتي:

 أولا: الأشخاص التي لها حق حضور مداولات مجلس المنافسة

المكلف بالتجارة ممثلا دائما له  يعين الوزير على أنه : 12-08من القانون رقم  26نصت المادة 

ون وممثلا مستخلفا له لدى مجلس المنافسة بموجب قرار ويشاركان في أشغال مجلس المنافسة دون أن يك

 .لهم الحق في التصويت

المشاركة في ما يلاحظ على نص المادة أنه جاء صريح بخصوص الأشخاص الذين لهم صلاحية 

ما حيث منح له ،وهم جميع أعضاء مجلس المنافسة باستثناء ممثلي الوزير المكلف بالتجارة ،المداولات

في حين بقي الإشكال مطروحا  ،المشرع دور الملاحظ فقط دون أن يكون لهما الحق في المداولة

لى حقهم من أي إشارة إحيث لم ترد في قانون المنافسة  ،بخصوص مشاركة فئة المقررين في المداولة

كان قد منع صراحة فئة المقررين من  2008، ذلك أن المشرع قبل تعديل سنة المشاركة أو عدمها

 .التصويت في المداولات بما فيهم ممثلي الوزير المكلف بالتجارة

                                                           
)1(« A la séance succède le délibéré au cours duquel va se former définitivement la décision du 

conseil de la concurrence, avec lui s’achève la participation des parties à la procédure : ce lui 

ci retrouveront leur prérogative que une foi la décision rendue,… », voir : DOUVELEUR 

Olivier, Droit de la défense et pratiques anticoncurrentielles en droit français, L.G.D.J, Paris, 

2000, p. 129. 
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ت الأمر الذي يقودنا إلى القول أنه من الناحية القانونية يحق لفئة المقررين المشاركة في المداولا

وهنا ثار جدل فقهي بخصوص  ،ما دام النص القانوني لم يمنعهم من ذلك صراحة ،والتصويت فيها

حيث يرى البعض أن ذلك مساس بحقوق الدفاع والذي يقتضي الفصل بين  ،حضور المقرر في المداولات

حضور من أجل ضمان ما يسمى بمبدأ توازن القوى وعليه من غير المعقول  ،مهام التحقيق والتقرير

 .)1(حتى لا يلعب دور الخصم والحكم في نفس الوقت ،المقرر في المداولات

 أن يكرس مبدأ بين ،وبالتالي يتعين على المشرع الجزائري ضمانا لمبدأ حياد مجلس المنافسة

التحقيق والفصل في القضايا، والذي يتجسد في منع المقرر من حق التصويت حتى لو كان له حق 

 .اولةالمشاركة في المد

: المنافسة المعدل المتمم أنهالمتعلق ب 03-03من الأمر رقم  29وفي نفس الصدد أضافت المادة  

ن و يكولا يمكن أي عضو في مجلس المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أ "

 .المعنية طرافبينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأ

مجلس  تتنافى وظيفة عضو" وأضافت الفقرة الأخيرة من نفس المادة سالفة الذكر على أنه: 

 ."المنافسة مع أي نشاط مهني آخر

 يتضح بأن المشرع الجزائري اشترط في الأعضاء المشاركة في ،استنادا إلى النصوص القانونية

ي أوالذي يترجم في منع  ،المداولات وحفاظا على نزاهتها من خلال ضمان مبدأ الحياد ونظام التنافي

وكذا  ،على حياده أثناء النظر في قضية النزاع عضو من ممارسة نشاطات والتي قد تؤثر بشكل سلبي

ي ص فوهو ما يلخّ  ،منعه من المشاركة في مداولة إذا كان له مصالح معينة تربطه بأحد أطراف النزاع

 .إجراء الامتناع

                                                           
(1)BOUTARD-LABARD Marie Chantal et CANIVET Guy, Droit français de la concurrence, 

L.G.D.J., Paris, 1999.p 215. . 
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ومن ثم يمنع على كل عضو مشارك في مداولة مجلس المنافسة أن يكون له صلة بقضية أو  

سمى يوهذا تكريسا لما  ،أو يكون بينه وبين أحد أطراف النزاع صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة ،مصلحة

 وذلك لأن عدم ضمان هذه المبادئ في جلسة ،بنظام التنافي ومبدأ الحياد في إطار قانون المنافسة

ساب المداولات من شأنه أن يجعل أعضاء مجلس المنافسة ينحازون إلى أحد أطراف النزاع على ح

ة الأمر الذي ينجم عنه انتهاك حقوق الأطراف، وعليه فمن الضروري تكريس النزاه ،الأطراف الآخرين

 .والتوازن حيال القضايا المعروضة أمام مجلس المنافسة

ويتعين على أي عضو في مجلس المنافسة ومشارك في المداولة له صلة قرابة مع أحد أطراف 

( أيام 08في قضية النزاع أن يبلغ مجلس المنافسة بذلك قبل ثمانية ) النزاع، أو يمارس نشاطا له مصلحة

ة في جلسة المداولات على الأقل، وهذا عملا بالمبادئ التي نص عليها قانون المنافس انعقادمن تاريخ 

 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  29المادة 

 ثانيا: انعقاد جلسة المداولات

المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة في الفصل الخامس منه كيفية  01لقد تضمن القرار رقم 

منه على أن  40انعقاد مداولات مجلس المنافسة إلى غاية إصدار القرارات والآراء، و أشارت المادة 

 رئيس يشرف منهو  المداولات، سرية مبدأ على التأكيد من انطلاقا وهذا مغلقة جلسة في تتمالمداولة 

 رفع طريق عن التصويت إلى الرأي أو القرار اتجاه يعرضف ضروريا، له بدا وان المناقشات على الجلسة

 عن الامتناع عند أو عنه المعبر غير التصويت أن الإشارة مع ،لتصويتل سرية ورقة طريق عن أو اليد

 .(1)الاعتبار بعين يؤخذان لا التصويت

                                                           
 36الممثل الدائم لوزير التجارة والممثل المستخلف له في مجلس المنافسة، للمقررين والمقرر العام طبقا للمواد ويعنى به (1)
من النظام الداخلي للمجلس، بخلاف المشرع الفرنسي الذي استبعد حضور المقرر العام أو المقرر العام  41و 40و 39و

الممارسات المقيدة للمنافسة، تجسيدا لمبدأ الفصل ومبدأ الحياد بين  المساعد والمقرر في المداولات المتعلقة بالفصل في
 مهام التحقيق والمحاكمة.
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 الرئيس صوت يكون  الأصوات تساوي  حالة وفي البسيطة بالأغلبية قراره المجلس يتخذ وعليه

 المصغرة، اللجان تعقدها التي بالجلسات المتعلقة المداولات سير كيفية إلى يشر لم أنه إلا ،(1)مرجحا

 تقنية لجنة وأي عمل فوج أي الحاجة عند ينشئ أن المجلس يمكن " على: النص بمجرد اكتفى حيث

 مقرر بموجب المجلس مداولة بعد ،أشغالها ومدة وطبيعة تشكيلتها وتحدد والتحليل والدراسة للتفكير

 .(2)سة."للمناف الرسمية الجريدة في وينشر بالتجارة المكلف الوزير إلى يرسل الرئيس من صادر

 الاستعجالولعل السبب يعود لكون اللجنة المصغرة تتخذ الأوامر أو تقوم بفرض غرامات في حالة 

، بحيث تكون القرارات الصادرة عنها مثل القرارات التي تصدر في الظروف العادية، التي تتم فيها (3)فقط

 إجراءات التحقيق بصفة بسيطة.

فإن المشرع الجزائري لم يشير إلى ذلك في مواد قانون المنافسة، فبعد  ،وبخصوص زمن المداولة

أن كانت المداولات تأخذ نفس تاريخ الجلسة إلا أنه في بعض القضايا كانت جلسة المداولة في غير يوم 

انعقاد جلسة السماع، وهذا ما وقع في إحدى القضايا الفرنسية التي فصل فيها مجلس المنافسة الفرنسي 

 .(4)2000فيفري سنة  01، وانعقدت الجلسة قبلها بتاريخ 2000فيفري سنة  22داولة انعقد بتاريخ في م

لكن بالرجوع إلى تشريع المنافسة الجزائري فنجده لم يفصل في مسألة ميعاد المداولة، حيث ترك 

المجال مفتوحا، مع العلم أن المداولة تتم مباشرة بعد جلسات المرافعة، وتنعقد في جلسة مغلقة كما أشار 

انا بعض التركيز بحيث إليها النظام الداخلي للمجلس، مع الإشارة هنا إلى أن بعض القضايا تتطلب أحي

لا يمكن الفصل فيها في الحين نتيجة لتعقيدها، وإن كان طول المدة الزمنية بين المرافعات والمداولة 

                                                           
المنافسة  ستتخذ قرارات مجل" المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم على أنه:  12-08من القانون رقم  28تنص المادة (1)
 ".مرجحا سالرئيصوات يكون صوت لأحالة تساوي عدد اي غلبية البسيطة، و فلأبا
 ، المصدر السابق. 241-11من المرسوم التنفيذي رقم  11أنظر المادة (2)
 المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة، المصدر السابق. 01من القرار رقم  30و 29أنظر المادتين (3)

)4( ARHEL Pierre, « Concurrence règles et procédures » , Recueil Vème Concurrence, 

DALLOZ, N°19 juin 2001, Paris, p30. 
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الجلسة والمداولة قد يمس  انتهاءمشوبا نوعا ما، خاصة وأن البعض يرون أن طول المدة الفاصلة بين 

ة وأن هؤلاء لا يملكون الحق في الطعن بطول بمصالح الأطراف المتابعين من قبل مجلس المنافسة، خاص

 مدة المداولة أو أن مدتها كانت قصيرة.

 ثالثا: نتائج مداولات مجلس المنافسة

يضمن  في أي مسألة أو أي عمل أو تدبير انفراديةالقرارات بصفة  اتخاذمجلس بسلطة اليتمتع 

لمتمم حيث جاء المعدل وا 12-08 رقمنون من القا 34المادة  وهو ما أكدته سير المنافسة بشكل حسن،

كل  تجارة أوكلف بالالقرار والاقتراح وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير الم اتخاذ " ...فيها: 

ر في القرا اتخاذطرف آخر معني بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق بأية وسيلة ملائمة أو 

 "....حسن للمنافسة كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير ال

يقوم بإصدار قرارات تأخذ أشكال عديدة بحسب  ،جلسة المداولة انعقادبعد  المجلسومنه فإن 

إلى أن قرارات مجلس المنافسة ملزم بتسبيبها كغيرها من القرارات  الإشارةمع  ،موضوع القضايا المعالجة

القرار والذي تتكفل به الغرفة التجارية لمجلس قضاء  ةمشروعي بمبدأوهذا عملا  ،(1)الإدارية الأخرى 

 .الطعن في تلك القرارات أمامها وهذا ما سنعرفه لاحقا احتماليةومدى  ،الجزائر

 المطلب الثاني: القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكيفية الطعن فيها

عروضة يقوم بالفصل في القضايا الم ،كنا قد عرفنا بأن مجلس المنافسة بعد انتهائه من المداولات

الأمر  في فقرتها الثالثة من 44وذلك من خلال إصدار قرارات معللة وهذا ما أشارت إليه المادة  ،أمامه

رات ر فإن تلك القراوالتي ألزمت عليه أن تكون قراراته معللة وفي هذا الإطا ،المعدل والمتمم 03-03رقم 

ي تمت والت جراء التحقيقات التي قام بها ،ي التقارير التي قدمها المقرريتخذها المجلس بناء على ما ورد ف

 .كذلك مناقشتها أثناء المحاكمة

                                                           
  .المعدل والمتم 03-03رقم الأمر ن م 45و 44نظر المادتين أ(1)
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وتبلغ إلى  ،فإن تلك القرارات تأخذ أشكال مختلفة بحسب مضامينها ،وانطلاقا من كل ذلك 

د أو فيها فيما بعالطعن  إمكانيةمع  ،الأطراف المعنية كي يتم تنفيذها فيما بعد عن طريق محضر قضائي

 وهذا ما سنتطرق إليه كالتالي. ،وقف تنفيذها

 الفرع الأول: سلطة اتخاذ القرار من قبل مجلس المنافسة

 بسلطة تعلقي ام نهام لقرارات،ا نم جملة اتخاذ في التقديرية لسلطةا المنافسة مجلس يملك

 التدابير جانب إلى فيها، المداولة عدب عليه تعرض لتيا القضايا يف الفصلب تعلقي ام منهاو  الملائمة،

 يشترط لم المنافسة قانون  أن كما سابق، لكذ إلى أشرنا ماك القضية يف الفصل بلق يتخذها يالت المؤقتة

 لمجلس.ا درهايص التي للقرارات معينا شكلا

  أولا: اتخاذ مجلس المنافسة للقرارات

 ،واحدة سخةن في تحرر حيث شكلها، عن النظر بغض القرارات نم العديد لمنافسةا مجلس يتخذ

 للقرارات لأصليةا النسخة تتضمن أن يجبو  ،التسلسلي ورقمها القضية طبيعة مع يتطابق مزر  لها ويعطى

 وتوقع ،ةالجلس حضروا الذين لمقررينا أو لعاما المقرر لقبو  سمإ الأعضاء، ولقب سمإ جانب إلى والآراء

 حيث المنافسة، مجلسل الداخلي النظام من 14 المادة ليهع نصت ام هذاو  ،الجلسة وكاتب رئيس قبل من

 عهاتوقي يتم الجلسة، لكاتب بالنسبة انعم وجود الةح فيو  ،أصلية نسخة محل يكون  أير  أو قرار كل أن

 الأخير. هذا قبل من المحاضرب الاحتفاظ مع ،الملفات ومتابعة لإجراءاتا مدير قبل من

 يالالكترون الموقع وعلى للمنافسة لرسميةا النشرة يف المجلس نع لصادرةا لقراراتا تنشر ومنه

 ئطوسا أية برع الأخرى  لمعلوماتا وكل لقراراتا تلك من مستخرجات نشر يمكن كما ،المنافسة لمجلس

 الملفات. ومتابعة لإجراءاتا مدير قبل نم بالقرارات لمتعلقةا النسخ قةمطاب لىع يؤشر ،أخرى  إعلامية
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 ثانيا: شكل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

ارات كما قلنا سابقا، إن المشرع الجزائري لم يشترط على مجلس المنافسة شكلا معينا بخصوص القر 

ايا تكون معللة فقط، وعليه تأخذ هذه الأخيرة عدة أشكال، نظرا لمضامين القضالتي يصدرها شريطة أن 

 المتعلقة بها، وعليه يمكننا ذكر بعض التصنيفات عن تلك القرارات الصادرة عن المجلس:

 قرار تعليق الفصل في القضية: -1

تحقيق  عندما يتطلب الأمر إجراء ،يقوم مجلس المنافسة بإصدار قرار تعليق الفصل في القضية

من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات بخصوص موضوع النزاع وحتى  ،تكميلي من طرف المقرر

أو  ،يتم الفصل فيه، أو تعليق الفصل في القضية بسبب سبق الفصل فيه من طرف جهة قضائية معينة

 .سلطة منافسة أخرى أخطرت بنفس الوقائع أو القضية محل الإخطار

 أوامر:قرارات متضمنة  -2

يتخذ مجلس المنافسة  ": المعدل والمتمم أنه 03-03من الأمر رقم  45جاء في نص المادة 

وعليه يملك مجلس المنافسة سلطة إصدار قرارات  ،"أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المعاينة

كما يملك المجلس السلطة في اتخاذ ما  ،(1)للممارسات الماسة بالمنافسة هدفها وضع حدّ  ،تتضمن أوامر

ن يأمر المؤسسة المشتكى منها أك ،يراه مناسبا من أجل ضبط المنافسة في السوق ووضع حد للمخالفين

أو أن يأمرها بالرجوع إلى الحالة التي كانت عليها من قبل، الأمر الذي  ،بوقف ممارساتها في السوق 

أن تلك الأوامر إذا لم يحترمها  الإشارة إلىصحيحي، مع يجعل تلك الأوامر تأخذ طابع تقويمي أو ت

  .المخالفين فيتم توقيع عقوبات عليهم فيما بعد

 

 
                                                           

 المعدل والمتمم. 03-03من الأمر رقم  45المادة ( 1)
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 القرارات التنازعية: -3

 عندما تثبت التحقيقات التي قام بها ،يقوم مجلس المنافسة بإصدار قرارات ذات طابع تنازعي

سة لمنافومن ثم تظهر السلطة القمعية لمجلس ا ،الأعوان المؤهلون قانونا بوجود ممارسات ماسة بالمنافسة

من أجل حماية  ،في هذا الإطار من خلال فرض أوامر في مجال الضبط ووضع حد للمخالفين

صدر تالأوامر التي  احترامالمتضررين وتحميل المؤسسات المخلة أو المرتكبة لتلك الممارسات مسؤولية 

 .سواء من خلال إعطائها مهلة لتصحيح سلوكها أو فرض عليها عقوبات ،عنه

 القرارات المتضمنة الإجراءات التحفظية: -4

متمم أن المتعلق بالمنافسة المعدل وال 03-03من الأمر رقم  46يستخلص من أحكام المادة 

ستعجالية إت حيث تتخذ هذه الأخيرة في حالا ،مجلس المنافسة يصدر قرارات تتضمن إجراءات تحفظية

 .فقط وذلك لتفادي وقوع ضرر محدق غير ممكن إصلاحه

ذلك أن قرار إتخاذ التدابير التحفظية  فقط، وعليه يقتصر تدخل مجلس المنافسة في حالة الضرورة 

كما تجب الإشارة إلى أن إتخاذ مجلس المنافسة لقرارات  ،)1(قد يشكل مساسا بحرية التجارة والصناعة

متضمنة إجراءات تحفظية يستدعي عقد جلسة وكذا إجراء مداولة وهذا يعني طول الإجراءات من أجل 

الفصل في القضية مع العلم أنها تستدعي الاستعجال لتفادي وقوع الضرر وهذا يعني أن الغاية المرجوة 

أي هدف حتى ولو كان تفادي الضرر الناتج عن تلك الممارسة مما يؤدي  من هذه الإجراءات لا تحقق

 .في النهاية إلى المساس بحقوق الأطراف لا محال

 الحفظ: قرار -5

في تنازل صاحب الإخطار عن ادعاءاته إلا أنه  ،يتجلى قرار الحفظ الصادر عن مجلس المنافسة

حفظ ملف القضية من طرف مجلس المنافسة  إمكانيةبالرجوع إلى قانون المنافسة لا نجد أي إشارة إلى 
                                                           

)1(Alloui Farida, ibid, p. 110. 
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الذي سبق وأن قلنا و  ،الذاتي لمجلس المنافسة للإخطارفي حالة سحب المخطر ادعاءاته وهذا لربما راجع 

كلما رأى مجلس المنافسة وجود خلل  ،أن له أن يتدخل دون انتظار إخطار من الأشخاص المؤهلين قانونا

 .يمس بالمنافسة في السوق 

 وأقل ما يقال من خلال ما سبق عرضه، أن القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة يجب أن تبيّن

لمادة اة من آجال الطعن وأسماء الجهات المرسل إليها وصفاتها وكذا عناوينها، وهذا ما أكدته الفقرة الأخير 

هذه القرارات، تحت يجب أن تبين " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم:  12-08من القانون رقم  47

 ا.طراف التي بلغت إليهلأعناوين ان، أجل الطعن وكذلك أسماء وصفات و لا طائلة البط

 ."المنافسة طبقا للتشريع المعمول به سيتم تنفيذ قرارات مجل

صادر، رار الدون إغفال مسألة تبليغ تلك القرارات للأطراف المعنية، تفاديا للتحجج بعدم درايتهم بالق

 تح المجال للطعن فيها أمام الجهات القضائية المختصة.وحتى يتم ف

 الفرع الثاني: تبليغ وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

وجب عليه تبليغها للأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق  ه،قراراتلمجلس المنافسة  اتخاذبعد  

من  47وهذا تطبيقا لنص المادة  ،كما ترسل تلك القرارات إلى الوزير المكلف بالتجارة ،محضر قضائي

تبلغ القرارات التي يتخذها " المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والتي جاء فيها:  12-08القانون رقم 

مكلف مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنية لتنفيذها عن طريق محضر قضائي وترسل إلى الوزير ال

 .(1)"بالتجارة

 

 

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 12-08من القانون رقم  47المادة  (1)
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 أولا: تبليغ قرارات مجلس المنافسة

زاع أطراف الن احتجاجإذ تعد قرينة ضد  ،كتسي عملية تبليغ قرارات مجلس المنافسة أهمية بالغةت

جال آذلك أن تبليغ القرار يبين  ،مع امكانية الطعن فيها من طرف هؤلاء ،بعدم تسلمهم لتلك القرارات

على  12-08من القانون رقم  47وعليه نص قانون المنافسة في المادة  ،الطعن أمام مجلس المنافسة

لها كما يقوم مجلس المنافسة بإرسا ،وجوب تبليغ القرارات إلى الأطراف المعنية عن طريق محضر قضائي

 .إلى وزير التجارة

ن أين كان المجلس هو من يتولى تبليغ قراراته ع، 2003وضع سنة وهذا خلافا لما كان عليه ال 

وسريان  ،من أجل ضمان تبليغها للأطراف المعنية ،مضمونة الوصول مع وصل بالاستلام رسالةطريق 

وهذا ما  ،ليصبح بعد ذلك التبليغ عن طريق محضر قضائي أي عن طريق أعوان القضاء ،أجل الطعن

 .لى تلك القراراتوالشفافية ع المصداقيةيضفي 

لمتعلق بالمنافسة ا 12-08في الفقرة الثانية من القانون رقم  47المشرع بموجب المادة  استلزموقد  

 :أن تبين تلك القرارات تحت طائلة البطلان ،المعدل والمتمم

 وهذه الجهات تتمثل في الأطراف المعنية ،وصفاتها وعناوينها ،أسماء الجهات المرسل إليها -

 .والذين قاموا بإخطار مجلس المنافسة ،بالقضية التي تم الفصل فيها

حيث يتم إبلاغهم  ،الطرف الذي وجه ضده الإخطار وهم الغير المنسوبة إليهم المخالفات -

 . بالعقوبات الموقعة عليهم من قبل المجلس

 .الوزير المكلف بالتجارة -

 . لا يتم إلا من خلال نشر قرارات مجلس المنافسة من أجل تنفيذهاوهذا الأمر 
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 ثانيا: تنفيذ قرارات مجلس المنافسة

كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس  ،من قانون المنافسة سالفة الذكر 47بينت المادة 

ن طريق المحضر والتي لا يمكن أن تنفذ إلا بعد تبليغ الأطراف المعنية تبليغا رسميا ع ،المنافسة

لكونه أصبح طرف  ،وكذا تبليغ الوزير المكلف بالتجارة الذي أصبح غير معني بهذه المسألة ،القضائي

كي يتم بعدها نشرها في النشرة الرسمية للمنافسة حتى يكون هناك قرينة  ،بإمكانه الطعن في تلك القرارات

 .(1)للقرار محل التبليغ  في مواجهة المخالفين بعدم إحتجاجهم عن تسلمهم

ة العام ومنه يتولى الأطراف المعنية وعلى رأسهم مقدم الإخطار بتنفيذ تلك القرارات وفقا للأحكام

لتعديل سنة  47ذلك أن الفقرة الرابعة من المادة  والإدارية،اءات المدنية للتنفيذ الواردة في قانون الإجر 

بالرغم  ،"شريع المعمول بهلتيتم تنفيذ قرارات مجلس المنافسة طبقا ل "أشارت إلى ذلك بقولها: 2008

 .من أن مسألة تنفيذ قرارات مجلس المنافسة قبل هذا التعديل يتكفل بها الوزير المكلف بالتجارة

وبذلك تخضع القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأحكام  

الأمر الذي يطرح إشكال بخصوص طبيعة تلك القرارات التي يتخذها مجلس  ،والقرارات القضائية

 .ةلعادياوكذا طبيعته القانونية ما دامت خاضعة لرقابة القضاء مثلها مثل القرارات القضائية  ،المنافسة

ان فإن إجراءات التبليغ كما قلنا ضرورية من أجل بدء حساب سري ،وانطلاقا من كل ما سبق ذكره

 ة نشروفي هذا الصدد ننوه إلى صلاحي ،مدة الطعن من قبل الأطراف المعنية أو الوزير المكلف بالتجارة

أين  ،مخولة لوزير التجارة المعدل والمتمم 03-03قرارات مجلس المنافسة والتي كانت في ظل الأمر رقم 

أن  ن لهكما كا ،كان يسهر على تنفيذ قرارات المجلس وكذا نشر تلك القرارات في النشرة الرسمية للمنافسة

 .يقوم بنشر مستخرج منها في الصحف اليومية أو الأسبوعية أو أية وسيلة إعلامية أخرى 

                                                           
)1(MENURET Jean-Jacques, Le contentieux du conseil de la concurrence, Thèse pour le 

doctorat en droit public, DroitEconomie-Sciences Sociales, Université Panthéon-Assas 

(ParisII), 22 Décembre 2000, p. 199. 
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يتولى صلاحية نشر القرارات أصبح مجلس المنافسة هو من  ،2008إلا أنه بعد تعديل سنة  

 ،افسةوالمتعلقة بالمن ،وعن المحكمة العليا وكذا مجلس الدولة ،وعن مجلس قضاء الجزائر ،الصادرة عنه

والتي المعدل والمتمم  12-08من القانون رقم  49وهذا بحسب نص المادة  ،في النشرة الرسمية للمنافسة

لعليا كمة اينشر مجلس المنافسة القرارات الصادرة عنه وعن مجلس قضاء الجزائر وعن المح ":جاء فيها

ن مخرجات بالمنافسة في النشرة الرسمية للمنافسة كما يمكن نشر مست والمتعلقةوكذا مجلس الدولة 

لمنافسة مية لقراراته وكل المعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى يحدد إنشاء النشرة الرس

 .ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم

 10الصادر في  242-11 وهنا أحالتنا المادة بخصوص مسألة النشر إلى المرسوم التنفيذي رقم

" منه والتي جاء فيها :  04لاسيما المادة  ،المتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة، (1)2011جويلية 

 ."للمنافسة على الخصوص قرارات وآراء مجلس المنافسةتنشر في النشرة الرسمية 

لي من النظام الداخ 2013جويلية  24المؤرخ في  01من القرار رقم  42أما بالرجوع إلى المادة 

 أن كل القرارات الصادرة عن المجلس يتم نشرها في النشرة الرسمية للجهاز للمجلس نجدها نصت على

ات قرار  نشر بالإمكان وأضافت الفقرة الأخيرة من نفس المادة أنه وكذا على مستوى الموقع الالكتروني له،

 ،لمجلساعلى الرغم من الإشكال الذي طرح مسألة نشر قرارات جهاز المنافسة بما فيها التدابير المؤقتة، 

 .وهذا ما سنراه في إجراء الطعن ووقف تنفيذ القرار ،إلغائها على مستوى القضاء إمكانيةفي ظل 

 والتدابير المؤقتة الفرع الثالث: الطعن في قرارات مجلس المنافسة

اللجوء إلى الطعن ضد القرارات الصادرة عن مجلس  إمكانيةمنح المشرع الجزائري للأطراف المعنية 

وذلك لضمان مبدأ حقوق الدفاع  ،وهذا يعني أن القرارات الصادرة عن المجلس قابلة للمراجعة ،المنافسة

حيث يمكن لهؤلاء الطعن في القرارات والتدابير المؤقتة  ،والذي سبق وأن تفصلنا فيه ،في مجال المنافسة
                                                           

، يتضمن إنشاء النشرة الرسمية للمنافسة ويحدد 2011جويلية  10في  ، المؤرخ242-11 المرسوم التنفيذي رقم(1)
 .2011جويلية  13. الصادرة بتاريخ 39مضمونها وكذا كيفيات إعدادها، ج. ر. عدد 



 التصدي للممارسات الماسة بالمنافسة                                                   الفصل الأول:
 

 
253 

جانب طلبات وقف  إلى ،وما بعدها من قانون المنافسة 63التي يتخذها المجلس انطلاقا من نص المادة 

 :كالآتيتناوله بالتفصيل نوهذا ما س ،الاستعجاليتنفيذ القرارات أمام القاضي 

 أولا: إجراءات الطعن في قرارات مجلس المنافسة والتدابير المؤقتة

س من وكذا التدابير المؤقتة ضمن الفصل الخام القراراتبيّن قانون المنافسة إجراءات الطعن في 

مشرع للأوامر التي وذلك أمام القضاء مع استثناء ال ،المعدل والمتمم 03-03لأمر رقم الباب الثالث من ا

حيث اعتبرها من الأعمال  ،والتي لها صلة بإجراءات التحقيق في القضية ،يصدرها مجلس المنافسة

قة الملفات المتعل استكمالالتحقيق أو  استكمالكقرار وقف النظر إلى غاية  ،الداخلية لسير المجلس

 .بالقضية

تي وكذا الآثار ال ،فضلا عن إجراءاته وآجاله ،وهذا ما يطرح مسألة بيان طبيعة الطعن المقدم

 .تترتب عنه

 طبيعة الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة والتدابير المؤقتة: -1

قرارات  ويتمتع بسلطة إصدار جهاز سلطوي إداري مستقل،المنافسة  جهازسبق وأن أشرنا إلى أن 

ونهائيا  ابتدائياالذي يفصل  ،وبطبيعة الحال فإن الطعن من المنطقي أن يكون أمام مجلس الدولة ،إدارية

الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  ،(1)ضد القرارات التنظيمية أو الفردية بالإلغاءفي الطعون 

 .والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

ن فكان م ،المنافسة على أنه هيئة إدارية بصريح العبارة جهازف قد كيّ  القانون وباعتبار أن  

 .رى مثله مثل باقي السلطات الإدارية المستقلة الأخ ،مجلس الدولة لاختصاصالمنطق أن تخضع قراراته 

قرارات المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة أخضعت ال 12-08من القانون رقم  63إن نص المادة 

المتمثل في الغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر  ،الصادرة عن المجلس لرقابة القضاء العادي
                                                           

تنظيمه يتعلق باختصاصـات مجلـس الدولـة و ، 1998ماي  30مؤرخ في ،ال98/01من القانون العضوي رقم  09المادة  (1)
 .1998جوان  01مؤرخ في ، ال37عدد . ر. وعمله، ج
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تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة قابلة  ": حيث جاء فيها ،العاصمة

 ".للطعن فيها أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجارية

اع أن نوع النز  اعتبارعلى  ،وعليه فإن تلك القرارات هي محل طعن على مستوى الغرفة التجارية 

 .الإقتصاديةيندرج ضمن المنازعات 

مجلس قضاء  اختصاصبخصوص  ،نوعا ما للانتباهيتبين بأن المسألة مثيرة  ،مما سبق انطلاقا

وهذا  ،والمتعلقة بالممارسات الماسة بالمنافسة ،الجزائر للنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات المجلس

 اختصاصالذي يمنح لمجلس الدولة  98/01يعد نوعا ما مخالفة وخروج عن أحكام القانون العضوي رقم 

أنه قانون  فكرة دون إغفال ،ضد كل القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بالإلغاءالنظر في الطعون 

الأمر الذي يقودنا إلى القول أن ، سواء قانون المنافسة أو غيره ،اديةعضوي يسمو عن كل القوانين الع

 .(1)هذا الأخير يعد غير دستوري نوعا ما

 الغرفة التجارية بالنظر في الطعون  اختصاصكذلك من بين الإشكالات التي طرحت بخصوص  

ناف مما يجعل هل يمكن إعتبار ذلك الطعن طعن بالاستئ المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة هي:

 ه سلطةأم أن قراراته ذات طابع إداري وذلك راجع لكون ابتدائيةقرارات مجلس المنافسة عبارة عن أحكام 

 إدارية مستقلة؟

هل ذلك يعني إعادة النظر  :الغرفة التجارية بالنظر في تلك الطعون  اختصاص ،ومن جهة أخرى 

ة في القضية من أساسها من إخطار وجلسة سماع ومداولة؟ أم أن مجلس قضاء العاصمة وبالتحديد الغرف

ا ص عليهوالشكلية المنصو  الإجرائيةالتجارية يقتصر فقط على مراقبة مدى احترام مجلس المنافسة للقواعد 

 ؟قانونا

                                                           
)1(ZOUAÏMIA Rachid « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du conseil de la 

concurrence en droit Algérien » Revue du conseil d’Etat, N° 07, 2005,p. .57  
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أغلبها يصب في تفسير الطعن في القرارات الصادرة  ،إن هذه الإشكالات أخذت منحنيات عديدة

حيث أن الغرفة التجارية لدى مجلس  ،عن مجلس المنافسة هو طعن من نوع خاص ولا يعتبر استئنافا

رارات لك القكما قد تقوم بإلغاء ت ،النظر في تلك القرارات أو التدابير المؤقتة بإعادةقضاء العاصمة تقوم 

 .العقوبة أحيانا وقد يصل الأمر إلى تشديد

 الأطراف المعنية بتقديم الطعن -2

الأطراف التي  تعداد المذكور أعلاه 12-08من القانون رقم  63جاء في الفقرة الأولى من المادة 

يا  حرفوذلك نقلا من المشرع نقلا ،دتهم المادةحيث حدّ  ،يحق لها تقديم الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة

حصر للأطراف الذي منح حق رفع الطعن على سبيل ال ،التجاري الفرنسيمن القانون  L464-8للمادة

 .بقرار سلطة المنافسة والوزير المكلف بالاقتصاد ،المعنية

هم الأطراف المعنية بالقضية من جهة  ،وعليه فإن الأشخاص الذين لهم الحق في رفع الطعن

ن ومنه يتبين بأ ،العام الإقتصاديباعتباره حامي النظام  ،والوزير المكلف بالتجارة من جهة أخرى 

 .الأشخاص الذين لهم الحق في الإخطار هم نفسهم الذين يحق لهم رفع الطعن ضد قرارات في المجلس

 من 64ة مثلما نصت عليه الماد والإداريةهذا ويرفع الطعن وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية  

ئر من على أن الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة يرفع أمام مجلس قضاء الجزا 03-03الأمر رقم 

لمشرع الجزائري انجد بأن  ،02-04وبالرجوع إلى القانون رقم طرف المعني وذلك طبقا للقواعد العامة، 

 ،منح كذلك لكل متضرر من ممارسة ماسة بنزاهة المنافسة أن يرفع طعن بموجب دعوى قضائية مستقلة

ن سواء كان متدخل في الخصومة أو مدعي أو مدخل فيها وهذا وفقا لقانو  ،المطالبة بالتعويضمن أجل 

 والإدارية.الإجراءات المدنية 

فإنه يتم إرسال نسخة منه إلى  ،وبمجرد إيداع الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر في شكل عريضة 

رئيس مجلس المنافسة الذي يرسل بدوره  وإلى ،كل من الوزير المكلف بالتجارة إذا لم يكن طرفا في القضية
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مع إبداء رئيس مجلس المنافسة ملاحظاته وكذا  ،ملف القضية موضوع الطعن إلى رئيس مجلس الجزائر

وهذا بعد أن يرسل إليهما  ،بخصوص كل المستندات الجديدة المتبادلة بين أطراف القضية ،وزير التجارة

 .تلك الملاحظات للأطراف المعنيةعلى أن تبلغ  ،المستشار المقرر نسخة منها

 آجال الطعن -3

يجب أن تبين هذه  ":المتعلق بالمنافسة على أنه 12-08من القانون رقم  47جاء في نص المادة 

، ومنه يقوم الطاعن بإيداع عريضة الطعن لدى مجلس القرارات تحت طائلة البطلان أجل الطعن..."

والمتضمنة مجموعة من الشروط الشكلية التي  العامة، القواعدقضاء الجزائر وفق الشروط المحددة في 

إضافة إلى ضرورة إحترام الآجال  ،تحت طائلة البطلان في حالة تخلفها ،فرها لقبول الطعنايجب تو 

ذلك أن أجل الطعن المقدم ضد  ،والمحددة في قانون المنافسة 63القانونية المنصوص عليها في المادة 

طالما أن التبليغ  ،(1)في شهر واحد يسري من تاريخ تبليغ القرار واستلامه تمثلي قرارات مجلس المنافسة

وهذا تحت طائلة عدم القبول أو الرفض في حالة  ،يتضمن تسليم القرار الصادر عن مجلس المنافسة

.... في أجل لا ": والتي جاء فيها 12-08من القانون رقم  63مثلما نصت عليه المادة  ،تجاوز الأجل

 ."هرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام القراريتجاوز ش

 ،بليغيوما يسري من تاريخ الت 20فإن أجل الطعن  ،أما بالنسبة لأجل الطعن في التدابير المؤقتة

 63ادة نصت عليه كذلك الفقرة الثانية من الم وهو ما ،مع الإشارة أنها كانت قبل التعديل ثمانية أيام

 .سالفة الذكر

 

 
                                                           

على تبليغ القرار المتخذ إلى الطرف  ،في قضية "سوناطراك" أكد مجلس المنافسة الجزائري في المادة الثانية من القرار( 1)
والمتمثل في قضية الحال في السيد "دوخانجي رابح"، وهذا إلى جانب كل من: "شركة  ،الذي قام بإخطار المجلس

راجع المادة الثانية من قرار مجلس المنافسة، رقم ، "الوزير المكلف بالتجارة"أخيرا سوناطراك"، "سلطة ضبط المحروقات" و 
 ، المرجع السابق.20/2015
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 الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة والتدابير المؤقتةإجراءات سير  -4

 سلمج يسئل نسخة منه إلى ر ارسوفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، يتم إ بمجرد إيداع الطعن

لك ذعلى إثر  ة، ليقومطرفا في القضي الأخيريكن هذا  إذا لمالمنافسة وإلى الوزير المكلف بالتجارة 

التي يحددها  الآجالفي  العاصمة، قضاء الجزائر سمجل يسالطعن إلى رئ ملف القضية موضوعبتحويل 

 .المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  65الأخير، وهذا طبقا لنص المادة هذا 

ع نسخة من جمي لدى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر إرسال المستشار المقررهذا ويتولى 

فسة لمناا سمجل يساف القضية، إلى الوزير المكلف بالتجارة و إلى رئالمستندات الجديدة المتبادلة بين أطر 

طراف الأ إلى هاغيتبلب ر، ويقومفي آجال يحددها المستشار المقر مكتوبة حظات لاقصد الحصول على م

 المعنية.

التدخل لأطراف القضية إدخال الغير في الخصومة يمكن من نفس القانون، أنه  68وأضافت المادة 

 المدنية الإجراءاتحكام قانون لأطبقا ها الدعوى، أو أن يلحقوا بها في أية مرحلة من مراحلي ف

، ليقوم المستشار المقرر فيما بعد بتحديد الآجال وتهيئة الملف للفصل فيه بموجب قرار (1)والإدارية

 قضائي.

مة بطريق النقض كما يجوز للأطراف المعنية الطعن في قرار الغرفة التجارية لمجلس قضاء العاص

أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا، ليتم فيما بعد إرسال القرارات الصادرة عن هذه الأخيرة وعن مجلس 

 .(2)قضاء الجزائر والمتعلقة بالمنافسة إلى الوزير المكلف بالتجارة وكذا رئيس مجلس المنافسة

قتة أمام القضاء ليس له أثر موقف ن الطعن ضد القرارات والتدابير المؤ كما تجب الإشارة إلى أ

خلافا للأحكام القضائية، حيث تأخذ قرارات مجلس المنافسة طابعها الإداري وفقا لما نصت عليه الفقرة 
                                                           

 ، المصدر السابق.نون الإجراءات المدنية والإداريةوما يليها من قا 119أنظر المادة ( 1)
 المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم. 12-08من القانون رقم  70أنظر المادة  (2)
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" .... لا يترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف بقولها:  63الثانية من المادة 

الإشكال المطروح هو وقف تنفيذ التدابير المؤقتة والأوامر التي ، غير أن لقرارات مجلس المنافسة ...."

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03من الأمر رقم  46و 45يتخذها مجلس المنافسة وفقا للمادتين 

والمتمم، أين أجاز المشرع الجزائري بصريح النص عن إمكانية وقف تنفيذها بشروط، وهو ما سنتعرض 

 إليه.

 تنفيذ الأوامر والتدابير المؤقتة الصادرة عن مجلس المنافسةثانيا: وقف 

لكن و  ،كما أشرنا سابقا فإنه لا يترتب على الطعن المقدم ضد قرارات مجلس المنافسة وقف تنفيذها

 46و  45ين أجاز المشرع الجزائري وقف تنفيذ الأوامر والتدابير المؤقتة الواردة في كل من المادت استثناء

في فقرتها الثالثة من القانون رقم  63نص المادة  وذلك بمقتضى المعدل والمتمم، 03-03م من الأمر رق

ن يوقف أأنه بإمكان رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة  والتي نصت على ،المعدل والمتمم 08-12

وما يالصادرة عن جهاز المنافسة وذلك في أجل خمسة عشر  46و 45تنفيذ التدابير الواردة في المادتين 

 كلما دعت إلى ذلك الظروف الخطيرة.

 وبهذا فقد منح المشرع لرئيس مجلس قضاء العاصمة كقضاء استعجالي أن يوقف تنفيذ التدابير 

منح  إذا رأى أن الظروف والوقائع الخطيرة تقتضي منه ذلك، كما ،والأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة

 قديموذلك بعد ت ،أيضا للمدعي أو المدعي عليه أو الوزير المكلف بالتجارة حق تقديم طلب وقف التنفيذ

-03رقم  الأمرمن  69وهذا طبقا لنص المادة  ،الطعن على أن يرفق ذلك الطلب بقرار مجلس المنافسة

 .تممالمعدل والم 03

كما تجب الإشارة إلى أن طلب وقف التنفيذ لا يكون إلا في الأوامر الصادرة عن مجلس المنافسة  

وكذا تلك المتضمنة  ،وامر المجلسوالمتضمنة غرامات تهديدية موقعة على المخالفين عند عدم تنفيذهم لأ

والتي تكون  ،فسة ونزاهتهاتدابير مؤقتة التي يتخذها المجلس من أجل وضع حد للممارسات الماسة بالمنا
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-03من الأمر رقم  46وفقا لما أشارت إليه المادة  ،موضوع تحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة

 المعدل والمتمم. 03

 :هذا ويشترط عند تقديم طلب وقف التنفيذ الأوامر أو التدابير المؤقتة توافر ما يلي 

قبل  ،جارية لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمةضرورة تقديم طعن في الموضوع أمام الغرفة الت -

 .من قانون المنافسة 70تقديم طلب وقف التنفيذ مثل ما بينته المادة 

يه وجوب إرفاق طلب وقف تنفيذ الأوامر أو التدابير المؤقتة بقرار مجلس المنافسة المطعون ف -

 .سابقا

 ،ذهاسة أو التدابير التي اتخوجود ظروف أو وقائع خطيرة تستلزم وقف تنفيذ أوامر مجلس المناف -

 .المعدل والمتمم 08/12من القانون رقم  63مثلما بينت ذلك الفقرة الثالثة من المادة 

ما لم يكن هذا  ،ولرئيس مجلس قضاء الجزائر أن يأخذ رأي وزير التجارة في طلب وقف التنفيذ 

 ومن ثم يبتّ  ،من قانون المنافسة 69مثلما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  ،الأخير طرفا في القضية

تسري من تاريخ تقديم الطعن، بعدها يصدر قراره في  ايوم 15رئيس مجلس القضاء في الطلب خلال 

أين  ،أين يتم إرسال نسخة منه إلى وزير التجارة وكذا إلى رئيس مجلس المنافسة ،(1)طلب وقف التنفيذ

تأخذ تلك القرارات الفاصلة في الطعون أشكال متعددة مضمونها إلغاء القرار أو تعديله أو تثبيته من طرف 

 . الهيئة القضائية المختصة

د المحكمة بمعنى أنه لا يقيّ  ،وعليه يتم الفصل في دعوى وقف التنفيذ بأمر مسبب بحكم مؤقت

وإنما الغرض منه هو توفير وقاية مؤقتة من الآثار  ،أو بالسلب عند الفصل في الطلب الأصلي بالإيجاب

وقف التنفيذ قد يمس كل   كما تجب الإشارة إلى أن ،الضارة التي قد تنجم عن تنفيذ قرار مجلس المنافسة

وقد فصل في الموضوع القاضي الفرنسي في هذه ، التدابير والأوامر موضوع الطلب أو جزء منها فقط

                                                           
 من قانون المنافسة، المصدر السابق. 69المادة ( 1)
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بخصوص طلبات وقف  ،عن رئيس محكمة الاستئناف بباريس ةدر اقرارات الصالمسألة عبر العديد من ال

والتي أقر بموجبها وقف التنفيذ الجزئي لبعض  ،التنفيذ ضد القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

شريطة التبرير بالاستعجال بوثائق تثبت أن العقوبة على ما هي عليه ستؤدي حتما إلى الوقف  ،العقوبات

 .كل لنشاط المؤسسةالنهائي وال

 ثالثا: الفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة

ائر إن الطعون المرفوعة ضد القرارات والتدابير المؤقتة لمجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجز 

 .يفصل فيها هذا الأخير إما بتعديلها أو إلغائها أو تثبيتها ،العاصمة

 تعديل قرارات مجلس المنافسة: -1

قضاء الجزائر العاصمة في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المنافسة بما فيها يفصل مجلس 

وعليه يمكن لمجلس قضاء الجزائر أن يقوم بتعديل تلك  ،التدابير المؤقتة التي أمر بها مجلس المنافسة

ذا قدم إلا إ ،القرارات أو التدابير دون أن يكون له الحق في تشديد العقوبات المالية على سبيل المثال

مع العلم أن  ،(1)أو تم الطعن من قبل الوزير المكلف بالتجارة المنافسةالطرف المخطر الطعن لمجلس 

مجلس قضاء الجزائر لا يمكنه أن يحكم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الضحية جراء الممارسات 

 .المرتكبة

 

                                                           
 :للتفصيل أكثر في بعض اجتهادات محكمة الاستئناف بباريس التي قضت بتعديل قرارات سلطة المنافسة راجع (1)

-CA Paris, pôle 5, chambre 5-7, arrêt du 20 Janvier 2011, RG n° 2010/08165; 

www.autoritedelaconcurrence.fr 

 -CA Paris, pôle 5-chambre 5-7, arrêt du 21 Décembre 2017, RG n° 16/15499; 

www.autoritedelaconcurrence.fr 

-CA Paris, pôle 5-chambre 5-7, arrêt du 19 Mai 2016, RG n° 2013/01006; 

www.autoritedelaconcurrence.fr 

-CA Paris, pôle 5-chambre 7, arrêt du 26 Octobre 2017, RG n° 17/01658; 

www.autoritedelaconcurrence.fr 

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
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 إلغاء قرارات مجلس المنافسة: -2

بإلغاء قرارات مجلس المنافسة متى رأى بأنها مخالفة  يمكن لمجلس قضاء الجزائر أن يقوم

باعتباره مكلف بمراقبة مدى مشروعية القرارات  ،للمشروعية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

فإذا كان القرار من حيث الشكل مخالف للإختصاص المحدد له وخارج عن نطاق تطبيق قانون  ،الإدارية

ر يقوم بإلغاء هذا القرار من حيث الشكل وإزالة آثاره القانونية بالنسبة فإن مجلس قضاء الجزائ ،(1)المنافسة

 .للمستقبل

جلس مأما إذا كان موضوع القرار يتضمن خطأ قانونيا متعلق بتطبيق أحكام قواعد المنافسة أو أن 

ي ففإن مجلس قضاء الجزائر العاصمة يبحث  ،المنافسة أخطأ في التكييف القانوني للممارسة المرتكبة

 .هذه الجوانب ليقوم فيما بعد بإلغاء هذه القرارات

 ومنه يمكن القول بأن مجلس قضاء الجزائر يتولى مراقبة مدى مشروعية قرارات مجلس المنافسة

 .ليقوم فيما بعد بإنهائها بعد التأكد من عدم مشروعيتها ،من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

 تثبيت قرارات مجلس المنافسة: -3

لمجلس قضاء الجزائر أن القرار المتخذ من قبل مجلس المنافسة موافق للقانون المعمول به ن إذا تبيّ 

فإن مجلس القضاء الجزائر يقوم  ،(2)ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تجعله قابلا للإلغاء أو التعديل

                                                           
بن مشري عبد الحليم، "سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر والإباحة ،" مجلة و  شرون حسينة( 1)

 .212، ص  2006،  02الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عدد 
 ع:للتفصيل في ذلك راج(2)

صادر بتاريخ ، 06131/15 فهرس رقم ،03384/15 ، قضية رقم، الغرفة التجاريةرس قضاء الجزائمجلقرار  -
"إفري" ضد السيد " سليماني مجيد"،  قضية: الشركة ذات المسؤولية المحدودة إبراهيم و أبنائه، 2015كتوبرأ 28

تحت  2014سمبر دي 13صدر عند النظر في الطعن في القرار الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ 
 تحت رقم ،2014نوفمبر  13ييد القرار الصادر عن مجلس المنافسة بتاريخ : تأموضوعحول  ،13/2015رقم
-المجلس برفض الطلب المقابل للمدعى عليه في الطعن والمتعلق بالتعويض، مع تحميل ح يصر ، وت13/2015
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وفي هذه الحالة يمكن للمعني بالقرار أن يقوم بالطعن مرة أخرى ضد قرار  ،بتثبيت قرار مجلس المنافسة

منصوص  لما هووذلك أمام الغرفة التجارية للمحكمة العليا وفقا  ،الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

ة على أين تمارس الغرفة التجارية للمحكمة العليا حق الرقاب ،عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

وإذا نقضت قرار الغرفة التجارية فإنها تحيل القضية إلى الغرفة  ،قرار المجلس باعتبارها محكمة قانون 

 .(1)التجارية لمجلس قضاء الجزائر ولكن بتشكيلة أخرى 

فسة المنافسة يلعب دورا هاما في حماية المنا جهازيمكننا القول بأن  ،إلى كل ما سبق استنادا

ها وذلك بموجب السلطات التي يتمتع بها من ناحية إصدار القرارات وتنفيذ ،لسوق وضمان نزاهتها في ا

من  منعناإلا أن ذلك لا ي ،بالرغم من إمكانية الطعن فيها من جهة أخرى كما عرفنا سابقا ،على المخالفين

المعاملات في الميدان  استقرارالقول بأن رغبة المشرع الجزائري تظل دائما السهر على ضمان 

 ،ئيةس لها مجموعة من الآليات الودية والقضاوضمان شرعية الممارسات التجارية والتي كرّ  ،الإقتصادي

جاء  عن ماهية هذه الآليات التي نتساءلالأمر الذي يجعلنا  ،بهدف التصدي لكل ممارسة ماسة بالنزاهة

 .تكملة لما ورد في قانون المنافسة هي ي الأصلفوإن كانت  المعدل والمتمم، 02-04بها القانون رقم 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

: 13ص، 14للمنافسة، رقمالنشرة الرسمية الطاعنة المصاريف القضائية، مجلس المنافسة،  -
conseil.dz-www.concurrence 

حوليات جامعة قالمة للعلوم  ن،نازعات مجلس المنافسة وحق الطعالرقابة القضائية على مبوقندورة عبد الحفيظ:  (1)
 .400ص ، 2016،  14، عدد ائرالجز  -قالمة– 1945ماي  8والإنسانية، جامعة  الاجتماعية

http://www.concurrence-conseil.dz/
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 خلاصة الفصل الأول:

 ي سبيلأقل ما يقال في نهاية هذا الفصل المتعلق بالقواعد الإجرائية الممنوحة لمجلس المنافسة ف

عة تحريك المتابمسألة  لها خصوصية تمسّ  تلك الإجراءات هو أن ،التصدي للممارسات الماسة بالمنافسة

ك من طرف الأشخاص المؤهلة لذلك بصفتها متضرر من والتي تبتدئ بآلية الإخطار المحرّ  ،الجزائية

هنا و  ،ديالممارسات الماسة بالمنافسة أو بصفتها ممثل الحق العام والمكلف بحماية النظام العام الإقتصا

ة خطار لأشخاص محددإشارة إلى الوزير المكلف بالتجارة نفسه مع منح قانون المنافسة سلطة رفع الإ

ت راءاما الإج وهنا نشير إلى أن إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة تشبه إلى حدّ  ،على سبيل الحصر

اشرة عد مبالمعتمدة على تقديم العرائض من أجل تحريك الدعوى، ليتم فيما ب ،العادية المتبعة أمام القضاء

مقرر ق ممنوح لضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الإجراءات التحقيق بعد إحالة الملف، وهنا التحقي

ي لأمع منحهم العديد من السلطات لممارسة مهامهم دون التعرض  ،العام والمقررون لدى مجلس المنافسة

في  وهنا قانون المنافسة قد أحال إلى قانون الممارسات التجارية للتفصيل ،عرقلة من طرف المخالفين

ن لأنه لم يورد ضم ،ء الأعوان لسلطاتهم في إطار التحقيقات المخولة لهممسألة كيفية ممارسة هؤلا

 .أحكامه مهام هؤلاء الأعوان أثناء مهمة التحقيق

لى عتقوم  ،المنافسة أثناء التحقيق جهازإلى أن الإجراءات المتبعة من قبل  كذلك وتجب الإشارة

ي أتي فبنية على مبدأ السرية والمواجهة لتالم ،جملة من المبادئ الرامية لتكريس مقتضيات حقوق الدفاع

تدابير كذا الوالتي من خلالها يقوم مجلس المنافسة بإصدار القرارات والأوامر و  ،الجلسة انعقادمرحلة أخيرة 

 .المؤقتة

إن أهم ما تم استخلاصه من خلال الإجراءات المخولة لمجلس المنافسة كهيئة إدارية مستقلة تعمل 

هو أن تلك الإجراءات كما قلنا تتشابه مع  ،والتصدي لكل ممارسات ماسة بالمنافسةعلى ضبط السوق 

إجراءات المتابعة أمام الهيئات القضائية المعروفة، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأن مجلس المنافسة هو 
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مزدوجة هيئة إدارية مستقلة مزودة بوظيفة قضائية، بمعنى آخر أنه سلطة إدارية مستقلة ذات طبيعة 

كذلك هو حرص المشرع الجزائري على ضمان مبادئ حقوق الدفاع  الانتباهوما لفت  إدارية وقضائية معا،

بما في ذلك مبدأ المواجهة بين الخصوم  ،سواء كانوا مخالفين أو طرف مدخل في النزاع ،للأطراف المعنية

يصدر المجلس القرارات  الحدّ  وعند هذا ،الجلسة انعقادسواء في مرحلة التحقيق الحضوري أو في ظل 

على الرغم من تنوعها بين قرارات فاصلة في  ،التي تهدف للحفاظ على النظام وحسن سير السوق 

يتولى تبليغها إلى إضافة إلى قرارات تنازعية  ،الموضوع وقرارات متضمنة أوامر أو إجراءات تحفظية

من أجل تنفيذها  ،زير المكلف بالتجارةوكذا تبليغها إلى الو  ،عن طريق محضر قضائيالطرف المعني 

حتى يكون هناك قرينة  ،لمنافسةبا الخاصة كي يتم بعدها نشرها في النشرة ،وكل من قام بتقديم الإخطار

دون إغفال فكرة أن وقف التنفيذ  ،عن تسلمهم للقرار محل التبليغ احتجاجهمفي مواجهة المخالفين بعدم 

وذلك في حالات استعجالية موافقة  ،يطال الأوامر والتدابير المؤقتة فقط والصادرة عن مجلس المنافسة

 .لشروط محددة مسبقا

ضاء المنافسة يمكن أن تكون قابلة للطعن فيها أمام مجلس ق جهازكما أن القرارات الصادرة عن  

 القضاء العادي بالفصل في اختصاصالأمر الذي طرح إشكالية  ،لتجاريةالجزائر الفاصل في المواد ا

 سلطاتيعود النظر فيها في الأصل لمجلس الدولة، مع العلم أن القرارات الصادرة عن ال ،قرارات إدارية

 لعاديالقضاء ا اختصاصإذ أن  ،مما زاد المسألة تعقيدا ،الإدارية الأخرى يطعن فيها أمام مجلس الدولة

الأجهزة  اختصاصلتحديد  ،ظر في قرارات هيئة إدارية يستلزم إعادة النظر في المعيار الماديبالن

 .وكذا في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،القضائية الإدارية المكرس في القضاء الإداري 

ف بالتجارة فإن القرارات المطعون فيها من قبل الأطراف المعنية وكذا الوزير المكل ،وكما قلنا سابقا 

التي تتولى فيما بعد إما تعديل  ،يتم الفصل فيها من قبل الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة

لها  ارتأىقرارات مجلس المنافسة دون أن يكون لها الحكم بالتعويض، أو تقوم بإلغاء تلك القرارات متى 
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ا إذا كانت القرارات المتخذة من قبل أم ،أنها مخالفة للمشروعية من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

ولا يشوبها أي من العيوب التي تجعلها قابلة للإلغاء  ،المجلس عكس ذلك ومطابقة للقوانين المعمول بها

مع الإشارة هنا أنه يمكن للأطراف  ،فإن مجلس قضاء الجزائر يقوم بتثبيت قرارات المجلس ،أو التعديل

وفقا للقواعد  ،لغرفة التجارية أمام الغرفة التجارية للمحكمة العلياالمعنيين في هذه الحالة نقض قرار ا

لتحيل القضية من جديد  ،المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتبارها محكمة قانون 

 إلى الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر ولكن بتشكيلة أخرى. 

يظل  ،المنافسة كهيئة ضابطة على المستوى الأفقي ما يمكن استخلاصه في الأخير هو أن مجلس

من خلال فرض قواعد احترامها على جميع الأعوان  ،مسعاه الأول والأخير ضبط المنافسة في السوق 

 ن هذهلتفادي أي تعسف قد ينتج ع ،والتقيد بها أثناء ممارسة نشاطاتهم ،في مجال الأعمال الاقتصاديين

 .ككل ونزاهتها في محيط التجارة ى روح المنافسةويخلف آثار سلبية عل ،النشاطات

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني:
الماسة بنزاهة الممارسات  خالفاتالتصدي للم 
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 الفصل الثاني: التصدي للمخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

 التجارية الممارسات بنزاهة الماسة للمخالفات التصدي السبل بكل الجزائري  المشرع سعى

 جالم في المتخصصة الإدارية الهيئات بين الصلاحيات وكذا الأدوار تقسيم في سعيه ويتجلى ومكافحتها،

 ،المخالفات تلك ردع لضمان المهام من العديد لها أوكلت التي القضائية والهيئات جهة، من التجارة

 كآلية ءاتالجزا مختلف بتوقيع الأخيرة هذه تقوم أين القانون، منها مكنها التي السلطات جملة على اعتمادا

 .رادعة قضائية

 إلى للجوءا إمكانية التجارية الممارسات قانون  ضمن القضائية، الآليات تلك إلى اللجوء قبل أنه إلا 

 على ليلد كله وهذا المرتكبة، المخالفات تلك لمعالجة وقائي، كإجراء المصالحة في المتمثل الودي الطريق

 المستهلك على اعتداء فيها مجرمة، سلوكيات عن تعبير الممارسات تلك بأن الجزائري  المشرع إقرار

 للدولة الإقتصادي العام بالنظام ومساس آخر، جانب من العامة بالمصلحة ومساس جانب، من والسوق 

 .ككل

 وحتى التجارية اتالممارس على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم القانون  إلى بالرجوع وعليه

 سواء باعها،إت الواجب الإجراءات حدّد قد نجده ،06-95 رقم الأمر ظل في الملغى المنافسة قانون 

 القضائية ياتالآل حدد كما ،(الأول المبحث) في سنتناوله ما وهو الودية الآليات في والمتمثلة منها الوقائية

 (.يالثان المبحث) في توضيحه سيتم ما وهو والمتابعة، المعاينة في المتمثلة الممارسات تلك لمكافحة

 الممارسات بنزاهة الماسة للمخالفات للتصدي كآلية الودي الطريق: الأول المبحث

 02-04 رقم للقانون  وفقا التجارية

 تمكين الجزائري  المشرع ارتأى التجارية، الممارسات مجال في المرتكبة الجرائم لخصوصية مراعاة

 تعويض على الحصول مقابل القضاء أمام النزاع طرح لتحاشي ودية، كوسيلة المصالحة من الإدارة

 عرف فقد الجزائر، قانون  في بالجديد ليس الأمر وهذا العامة، بالمصلحة اللاحق للضرر نتيجة مرضي
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 تسوية إلى تعمد كانت التي الأخرى  النزاعات من وغيرها المدنية النزاعات في الودي الأسلوب هذا

 .البديل الطريق هذا انتهاج خلال من الخصومة

 جاريةالت الممارسات بنزاهة الماسة الجرائم لمتابعة الآليات من آلية المصالحة تعد لذلك وتبعا 

 بأن قولال من مفر لا وعليه ككل، الاقتصادي العام النظام تحمي مزايا من تحققه لما نتيجة لها، والتصدي

 المصالحة من تجعل التي التشريعات في المعتمدة الآليات باقي مثل مثلها الإطار هذا في المصالحة

 .اعموم الإقتصادي بالمجال المتعلقة القوانين في عليهم المنصوص الجزائية والوساطة كالصلح جائزة،

 إقرار شروط الأول المطلب في تناولنا حيث مطلبين، في المبحث هذا دراسة إلى ارتأينا وعليه

 طرقنافت الثاني المطلب في أما التجارية، الممارسات بنزاهة الماسة للمخالفات للتصدي كآلية المصالحة

 حلل ودية كآلية المصالحة إجراء شروط توافر وكذا المعينة الإجراءات إتباع عن المترتبة الآثار إلى

 .الممارسات بتلك الماسة النزاعات

 ممارساتال بنزاهة الماسة للمخالفات للتصدي كآلية الودي الطريق إقرار شروط :الأول المطلب

 02-04 رقم للقانون  وفقا التجارية

 60 المادة بموجب التجارية الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم القانون  تضمن

 ظل في التجارية الممارسات بنزاهة تمس التي للمخالفات للتصدي ودية كآلية المصالحة إجراء على منه

 بجميع يتعلق لا المصالحة تطبيق أن القانونية نصوصه فحوى  في ورد حيث أعلاه، المذكور القانون 

 اعتبارات عدة إلى راجع وذلك غيرها دون  جرائم على تطبق بل ،02-04 القانون  أحكام مخالفات

 التي بالجرائم المصالحة إجراء تطبيق يتعلق لا كما المفروضة، المالية الجزاءات بتقدير مرتبطة ومعايير،

 الآلية هذه باعتماد تقرّ  التي الشروط من مجموعة توافر من لابد بل فقط، الأخيرة هذه لنظام تخضع

 في والمتمثلة المصالحة بأطراف الأولى بالدرجة الشروط تلك وتتعلق المعروضة، للنزاعات ودية كتسوية



 ةبنزاهة الممارسات التجاري ةالماس للمخالفاتالتصدي                                 :ثانيالفصل ال
 

 

269 

 بالتجارة المكلف الولائي المدير كان سواء بالتجارة المكلفة والإدارة جهة، من المخالف الاقتصادي العون 

 .بالتجارة المكلف الوزير أو

 في المتمثلة المصالحة بإجراء المتعلقة الشروط حيثياته في الذكر سالف القانون  حدد فقد وبهذا

 شرط تخلف حالة في أما لها، القانونية الآثار ترتب فإنها تحققت متى شكلية، وشروط موضوعية شروط

 صحة عدم عنه يترتب إتباعها، الواجب الإجراءات عن الخروج أو قانونا المحددة الشروط تلك من

 سبةبالن أو المتصالح الاقتصادي للعون  بالنسبة سواء القانونية، الآثار عديمة يجعلها مما المصالحة

 مستوى  على   القضائية المتابعة محلها لتحل بطلانها إلى يؤدي بشكل بالمصالحة، المختصة للإدارة

 .المختصة المحكمة

 لقانونيةا الإجراءات مجموعة إتباع من لابد إذ سابقا، المذكورة القانونية الشروط توافر يكفي ولا 

 حالة في أنه لكذ المتمم، المعدل  02-04 القانون  في عليها المنصوص المصالحة بطلان طائلة تحت

 احتم فذلك المصالحة، لإجراء المقررة الشروط وتوافر الاقتصادي العون  طرف من مخالفة ارتكاب ثبوت

 لمقاب مقترحة، مالية لقيمة دفعه خلال من المتصالح، للطرف بالنسبة سواء آثارها ترتيب إلى سيؤدي

 إلى ؤديي بشكل ثانية، جهة من المختصة الجهات أمام جزائيا متابعته عن بالتجارة المكلفة الإدارة تنازل

 .معيبة غير ومشروعة صحيحة بصورة المصالحة قيام

 اريةالإد المصالحة مفهوم الأول الفرع في تناولنا أين فروع ثلاثة إلى المطلب هذا خصصنا وعليه

 الثالث الفرع تضمن حين في آثارها، تنتج حتى المصالحة صحة بشروط فيتعلق الثاني الفرع أما

 .التجارية الممارسات جرائم في المصالحة نظام لقيام المتبعة الإجراءات

 الإدارية المصالحة: الأول الفرع

 لإنهاء ودي إجراء وتعد بها، تتصف التي للمزايا نظرا بالغة، أهمية الإدارية المصالحة تكتسي

 المتعلق القانون  منح وعليه التجارية، التعاملات في بالنزاهة المتعلقة للقواعد المخالفين كل ضد المتابعة
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 للمخالفات المرتكبين الإقتصاديين الأعوان مع التصالح سلطة بالتجارة المكلفة للإدارة التجارية بالممارسات

 الصلح غرامة دفع في التصالح ذلك يتجلى بحيث ضدهم، القضائية المتابعات إنهاء مقابل الإقتصادية،

 .العامة بالمصلحة اللاحق الضرر عن كتعويض

 فقها بالمصالحة المقصود بتحديد سنقوم قانونا، عليها المنصوص الودية الوسيلة هذه ولدراسة

 من جملة إتباع وكذا ،(ثانيا) إنعقادها أجل من معينة شروط تتوفر أن يجب والتي ،(أولا) وقانونا

 (.رابعا) قانونا المحددة الآجال عن الخروج دون  ،(ثالثا) الإجراءات

 للمصالحة الفقهي التعريف: أولا

 هدفه النزاع، طرفي بين إبرامه يتم عقد بأنها المصالحة أو الصلح القانون  فقهاء من العديد يعرف

 قالرزا عبد الدكتور عرّف كما للآخر، حقه من جزء عن منهما كل بتنازل وذلك بينهما الخصومة إنهاء

  اليةاحتم الطرفان به يتقيان أو طرفين بين القائم النزاع حسم خلال من يتم عقد بأنه الصلح السنهوري 

 . (1)حدوث نزاع ما وذلك من خلال تنازل كل منهما عن جزء من ادعائه

أحدهما مرتكب رضائي بين طرفين، بينهما نزاع و  تتجلى في عقدويتضح من ذلك أن المصالحة 

 ل دفعالمخالفة، أما الطرف الثاني فيتمثل في الجهة الإدارية التي تتنازل عن الدعوى المرفوعة، مقاب

 المخالف مبلغ الصلح كتعويض عن ذلك التنازل، وكذا عن الضرر الذي لحق بالطرف المضرور.

أنها إجراء يكفل إنهاء الدعوى العمومية المرفوعة ضد المخالف، من كما تعرّف المصالحة كذلك ب

خلال دفعه لمبلغ معين في فترة محددة، أما البعض الآخر فقد عرف المصالحة على أنها نظام يتم اللجوء 

إليه بعيدا عن القضاء، وبغية إنهاء الدعوى العمومية، ذلك أن الأصل في تحريكها يرجع إلى النيابة 

                                                           
، 05، المجلد - لبنان -التراث العربي، بيروت إحياءدار  ،الوسيط في شرح القانون المدني :عبد الرزاق أحمد السنهوري ( 1)

 .401ص ، 2011
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، ثم إحالة هذه الأخيرة إلى المحكمة المختصة، من (1)باشرة، بعد انتهاء التحقيق في قضية النزاعالعامة م

 أجل إصدار الحكم في القضية المعروضة وتوقيع العقوبة المقررة لها.

موقفهم مبرر بالنظر لطول إجراءات الفصل من طرف المحكمة، حيث اتجه رجال الفقه والقانون و  

ي فت أو مصالحة من أجل إنهاء الدعوى العمومية، سواء في الجرائم البسيطة كالمخالفاإلى اعتماد نظام ال

ن لقانو اتلك الجرائم التي تمس بالمصالح الإقتصادية وغيرها، إذ أن أساس اعتماد نظام الصلح عند فقهاء 

ل هو الرغبة في تخفيف العبء على القضاء، وكذا اختصار الطريق أمام مرتكب المخالفة، من خلا

 التسوية الودية للنزاع.

وعليه من خلال هذه التعاريف، يتضح بأن المصالحة في مجال الأعمال التجارية التي تمارس داخل 

، من السوق، هي عبارة عن تسوية ودية بين العون الاقتصادي المخالف، وبين الإدارة التي تمثل الدولة

ئدة حقق فايمقابل إنهاء المتابعة القضائية، الأمر الذي خلال دفع غرامة الصلح لفائدة الخزينة العمومية، 

 لكلا الطرفين سواء العون الإقتصادي المخالف أو الإدارة.

 التعريف القانوني للمصالحةثانيا: 

لمصالحة، لكونها ليست بالأمر الجديد، وإنما اكتفى فقط بتبيان ا 02-04القانون رقم  يعرّفلم 

ذلك أن هذه الآلية البديلة لتسوية الخلافات كانت تعتمد في إنهاء  شروط انعقادها وكيفية إجراءها،

                                                           
قانون  في رلماجستيامذكرة لنيل  ،التجارية الممارساتو  المنافسةقانون  في جرائم البيع :مسعودان ملعزخديجة و أوزيب  (1)

 .71، ص2014 اية،جبجامعة ، والعلوم السياسية الحقوق أعمال، كلية 
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، فضلا عن اللجوء إليها في (3)، والنزاعات الاجتماعية(2)، وكذا النزاعات الإدارية(1)الخصومة المدنية

 .(4)النزاعات المتعلقة بحوادث المرور

الة الملف على القضاء، وبالتالي تتجلى أهمية المصالحة في حسم النزاعات دون الحاجة لإح 

خاصة تلك المتعلقة بالمجال الإقتصادي والمالي، كالجرائم المصرفية، جرائم المنافسة، جرائم 

جد بأن الملغى، ن 06-95الضرائب...الخ، ففي مجال المنافسة مثلا، و خاصة في ظل الأمر رقم 

ير :" غير أنه يجوز للوز يهاالفقرة الثانية، والتي جاء ف 91المشرع أجاز المصالحة في نص المادة 

مع  تنظيمالمكلف بالتجارة أو مدير المنافسة أن يقبلا بمصالحة وفقا للشروط المحددة عن طريق ال

نار. دي 500,000الأشخاص المتابعين إذا كانت غرامة المخالفة تساوي أو تقل عن خمسمائة ألف 

 توقف المصالحة المتابعة القضائية."

-04حتى بعد صدور القانون رقم  الطريق الوديقد ظل متمسكا بإجراء  القانون هنا أن  التنبيهمع 

من نصوص هذه القوانين، كالقانون المدني الذي  انطلاقا، الأمر الذي يدفعنا إلى تعريف المصالحة 02

ل عبارة عن عقد يتم بين طرفين ينهيان النزاع بينهما أو يتوقيان نزاعا يحتم بأنها 459عرفها في المادة 

، (6)من قانون الإجراءات الجزائية 06، أما في المادة (5)وقوعه من خلال تنازل كل طرف منهما بالتبادل

فقد اعتبر المصالحة وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى العمومية، حيث جاء في نص المادة سالفة الذكر 

، أما المنشور ها صراحة"" يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة، إذا كان القانون يجيز أنه: 

                                                           
 .207، ص 2012عبد الرحمان بربارة: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، الجزائر، (1)
 .2001 من قانون الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية 169/03 المادة (2)
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في  1990فيفري سنة  6المؤرخ في ، 04-90 من القانون رقم 20إلى  16المواد من  (3)

 م.معدل و متم 1990فيفري سنة  07في صادرة 06العمل، ج ر عدد

المتعلق بإلزامية التأمين عن السيارات و بنظام ، 1988جويلية سنة  19المؤرخ في  31-88 من القانون رقم 16ة الماد (4)
 .التعويض عن الأضرار

 .يتضمن القانون المدني ،1975سبتمبر 26فيؤرخ م، ال58-75الأمر رقم  (5)

 ، المصدر السابق. 155-66الأمر رقم ( 6)
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، عرفها بأنها (1)المتعلق بكيفية تطبيق أحكام غرامة المصالحة 2006مارس  8الوزاري الصادر في 

طريقة تسوية ودية بين الإدارة المكلفة بمراقبة الممارسات التجارية من جهة والمتعامل الإقتصادي المحرر 

 02-04النزاع الناجم عن مخالفة أحكام القانون رقم لهذا المحضر من جهة أخرى، يتم من خلالها إنهاء 

 .المحدد للقواعد المطبقة للممارسات التجارية

وعليه يتضح بأن المصالحة في مجال الممارسات التجارية إجراء ودي لإنهاء المتابعة بين  

رائم ية الجمن جهة والإدارة المكلفة بالتجارة من جهة أخرى، وذلك مراعاة لخصوص الاقتصاديينالأعوان 

رع الإقتصادية ذات الصلة بالأعمال التجارية، التي تشهد حركية وسرعة داخل الأسواق، ما دفع بالمش

احية الجزائري إلى ضمان استقرارها من جهة وحمايتها من مختلف الممارسات التجارية الغير نزيهة من ن

 .أخرى 

 المصالحة كتسوية ودية في نفس من كل ما سبق، فإن الدافع المباشر من إجراء انطلاقاوعليه 

لجوء الوقت، وآلية للتصدي لمختلف الممارسات الماسة بنزاهة المحيط والأعمال التجارية، هو تفادي ال

 الاقتصاديينودّي بين الأعوان  اتفاقللقضاء وتجنب طول الإجراءات وتعقيداتها، لتظل المصالحة 

تمم، معدل والم 02-04من القانون رقم  60لنص المادة  المخالفين والإدارة المكلفة بالتجارة، وهذا طبقا

ات حيث أن الأمر يرتبط بتوافق إرادتين على إبرام المصالحة، من خلال دفع الغرامة وإنهاء المتابع

 ل الإيجابي قبو فالقضائية ترتيبا لأثرها القانوني، في حين يتبقى للإدارة المكلفة بالتجارة السلطة التقديرية 

 لعون الإقتصادي.الصادر عن ا

فعها لتي يدمع الإشارة إلى أن الغرامات المتعلقة بالصلح، يقترحها الموظفون المؤهلون بالتحقيق، وا 

 .المخالفين وفق شروط وجب تحققها الاقتصاديينفيما بعد الأعوان 

                                                           
يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة ، 2006مارس سنة  08مؤرخ في ، /2006خوتأ / 01نشور وزاري رقمم (1)

 .(غير منشور)المصالحة، 
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 الفرع الثاني: شروط المصالحة الإدارية

 ديينالاقتصاعلى اعتبار أن المصالحة إجراء ودي تنتهي من خلاله المتابعة المباشرة ضد الأعوان 

لى عالذين قاموا بارتكاب مخالفات تمس بنزاهة الممارسات التجارية في المحيط التجاري فيمكن وصفها 

قوبات د العأنها امتياز تقوم بمنحه الإدارة لهؤلاء المخالفين مقابل دفع الغرامة المقترحة عليهم، في حدو 

 المالية المحددة طبقا للقانون.

 ضوابطمقيدة تخضع لها المصالحة والمتمثلة في  وعليه فقد وضع المشرع الجزائري شروط

 .شكلية لصحتها أخرى موضوعية و 

 أولا: الشروط الموضوعية:

" يمكن المعدل المتمم على أنه :  02-04في فقرتها الثانية من القانون رقم  60نصت المادة 

ت ذا كانإالمخالفين بمصالحة  الاقتصاديينالمدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان 

رف طد من المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار استنادا إلى المحضر المع

ر وتقل دينا الموظفين المؤهلين وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون 

فين لمخالا الاقتصاديينرة أن يقبل من الأعوان عن ثلاثة ملايين دينار يمكن الوزير المكلف بالتجا

ي لولائابمصالحة استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير 

المحضر  ر فإنالمكلف بالتجارة عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينا

 ."...المعد من طرف الموظفين المؤهلين 

من خلال القراءة الأولية لنص المادة يتضح لنا بأن المصالحة تقوم قبل كل شيء على الرضائية 

، وهي الإدارة المانحة لهذا الإجراء والمخالف الذي يطلبها ذلك أنها لا تعد حقا من حقوقه، (1)بين أطرافها

دج( 3.000.000مالية تقل عن ثلاثة )كما أن المصالحة لا تجوز إلا في المخالفات التي عقوبتها غرامة 
                                                           

عبد اللطيف بوسري: العقوبة الرضائية وأثرها في ترشيد السياسة العقابية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية (1)
 .27، ص 2018، الجزائر، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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ملايين دينار فقط، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأن المخالفات التي عقوبتها أكثر من ثلاثة 

دج( ملايين دينار مستثناة من إجراء المصالحة، وتبعا لذلك فإن الشروط الموضوعية 3.000.000)

 :للمصالحة الإدارية تتلخص في

 المخالفة: الشروط المتعلقة بمرتكب -1

، وذلك ما (1)يشترط في العون الإقتصادي المخالف ليستفيد من المصالحة ألا يكون في حالة عود

" في حالة العود حسب مفهوم المعدل والمتمم، بنصها على:  02-04من رقم  62أكدت عليه المادة 

كما أن المحضر   ."،..من هذا القانون لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة 02الفقرة  47المادة 

 المحرر يتم إرساله إلى وكيل الجمهورية بقصد مباشرة المتابعة القضائية.

وبالتالي يتضح بأن المصالحة في مجال الجرائم الماسة بالممارسات التجارية غير جائزة إذا كان 

قانون المخالف في حالة عود، بارتكابه لمخالفات تمس بحسن سير النشاطات التجارية الواردة في 

في فترة لا تزيد عن سنة مخالفة  الممارسات التجارية، ويقصد بحالة العود هنا ارتكاب العون الإقتصادي

 (3).من نفس القانون  47على نص المادة  62، مثلما أحالتنا إليه المادة (2)ما

يطة يستفيدون من إجراء المصالحة مرة واحدة فقط، شر  الاقتصاديينوبالتالي يتضح بأن الأعوان  

ا، وعا معدم ارتكابهم أي مخالفة في أقل من سنة عن المخالفة التي سبقتها، وهذا أمر يكاد شبه مستحيل ن

 لقضاياتتم متابعتهم أكثر من مرة انطلاقا من العدد الهائل ل الاقتصادييننظرة لكون أن اغلب الأعوان 

سرع أ ي يستدعي حلا النزاعات بطرق المطروحة أمام العدالة، وهذا ما لا يتماشى مع الوسط التجاري الذ

 .وأكثر مرونة

                                                           
"سند المعاملة التجارية كآلية لضبط السوق"، مداخلة ضمن يوم دراسي وإعلامي حول نشر أحكام المرسوم : بوعزة نصيرة (1)

 .2016سبتمبر  29منظم من طرف مديرية التجارة لولاية ميلة، يوم  ،16/66التنفيذي رقم 
حسن بن فلاح: دورة دراسية بعنوان العقوبات البديلة، العمل لفائدة المصلحة العامة، تحت إشراف وزارة العدل وحقوق  (2)

 ، المعهد الأعلى للقضاء. 2003نوفمبر  13الإنسان التونسية، بتاريخ 
 ، المصدر السابق.02-04من القانون رقم  47راجع المادة  (3)
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 الشرط المتعلق بطبيعة الجريمة المرتكبة: -2

متمم أن المصالحة جائزة فقط في الجرائم التي المعدل ال 02-04من القانون  60لقد أشارت المادة 

 المصالحةدج( ملايين دينار الأمر الذي يستبعد عن 3.000.000عقوبتها غرامة مالية تقل عن ثلاثة )

 دج(.3.000.000ذا كانت العقوبة المقررة أكثر من ثلاثة ملايين دينار)إ تلك الجرائم

إن هذه المسألة طرحت إشكالات عديدة بخصوص الجرائم التي تجوز فيها المصالحة والجرائم 

 المستثناة من هذه الأخيرة، حيث أن هناك من يرى بأن المصالحة تجوز فقط في:

 .بالأسعار والتعريفات وشروط البيع جرائم عدم الإعلام -

 .جرائم عدم الفوترة  -

 .(1)جرائم ممارسة أسعار غير شرعية -

 أما البعض الآخر فيرى بأن المصالحة جائزة في كل الجرائم باستثناء:

 الجرائم التعاقدية التعسفية. -

 الجرائم التدليسية. -

 والجرائم المتعلقة بالممارسات التجارية غير النزيهة. -

حجتهم في ذلك هو أن هذه الجرائم تتجاوز فيها الغرامة المالية عن ثلاثة حيث أن 

-04من القانون  38دج( ملايين دينار، مع العلم أنه بالرجوع إلى أحكام المادة 3.000.000)

المعدل والمتمم، التي تناولت الممارسات التجارية غير النزيهة والممارسات التعاقدية التعسفية  02

من نفس القانون لقد أقرت بغرامة مالية من خمسين ألف  29المادة  مخالفة لأحكام

دج( ملايين دينار بمعنى أن المشرع أقر عقوبة 5.000.000دج( دينار إلى خمسة )50.000)

                                                           
المحدد للقواعد المطبقة  02-04من القانون رقم  22المتعلق بالمنافسة، والمادة  03-03رقم من الأمر  04أنظر المادة  (1)

 على الممارسات التجارية المعدل والمتمم.
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دج( دينار وحد أقصى وهو خمسة 50.000الغرامة وفق حد أدنى وهو خمسين ألف)

 .دج( ملايين دينار5.000.000)

نا ذا أخذإقانوني هو هل تخضع هذه المخالفة لإجراء المصالحة أم لا؟ علما أنه وبالتالي فالإشكال ال

دج( دينار، فإنها تخضع لإجراء 50.000بالحد الأدنى للعقوبة المقررة والمتمثلة في خمسين ألف )

راء المصالحة، أما إذا أخذنا بالحد الأقصى للعقوبة المقررة على هذه المخالفة، فإنها لا تخضع لإج

 .صالحة؟الم

المعدل  02-04من القانون  60وعليه فإن الإجابة على الإشكال القانوني يكون بتطبيق المادة 

والمتمم، والتي مفادها أن الأعوان هم الذين يحددون الغرامة، باعتبارهم مكلفين بتقديرها وقت وقوع 

مثال هنا إذا قام أعوان ، لكونهم كذلك مختصين بتحرير محضر المخالفة فقط، وعلى سبيل ال(1)المخالفة

الرقابة بتحرير محضر مخالفة، بشأن مخالفة متعلقة بممارسة تدليسية أو غير نزيهة، وكانت الغرامة 

المقترحة لا تتجاوز حد ثلاثة ملايين دينار، فإنه يجوز إجراء المصالحة على هذه الممارسات المخالفة، 

لإقتصادي المخالف تقديم تظلم أو طلب أمام الجهة أما في حالة عدم إجراء المصالحة فإنه يحق للعون ا

 .المختصة من أجل إجرائها

وفي نفس السياق تجب الإشارة إلى أن هناك حالات سبق ذكرها لا يمكن أن يتم فيها إجراء 

 المصالحة، نذكر من بينها:

 في حالة رفض العون الإقتصادي المخالف إجراء المصالحة وتفضيله المتابعة القضائية.  -

 ي حالة رفض العون الإقتصادي المخالف على المحضر.ف -

                                                           
 والمتمم المعدل 10-06والقانون  04-02حماية المستهلك من الممارسات التجارية على ضوء القانون  :بن بريح أمال (1)

 .288، ص 2015، البليدة لونيسي عمار ، جامعة02، العدد 04، المجلد له، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية
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في حالة ارتكاب العون الإقتصادي المخالف لجريمة عرقلة ومعارضة الأعوان المكلفين  -

 .(1)بالتحقيقات أو ممارسة ضدهم أي عنف أو إهانة أثناء تأدية مهامهم

 .مخالففي حالة قيام أعوان الرقابة بتحرير المحضر في غياب العون الإقتصادي ال -

اوي لية تسكما يجب التنويه كذلك إلى أن المشرع الجزائري أغفل الحالة التي تكون فيها الغرامة الما

ة على وجوب أن تكون الغرامة المالية أقل من ثلاث 60ثلاثة ملايين دينار، ذلك أنه نص في المادة 

ورية لف يحال إلى وكيل الجمهملايين دينار فإن الم 3ملايين حتى تجوز المصالحة، أما إذا كانت تفوق 

 .المختص إقليميا قصد المتابعة القضائية

دج( 100.000من نفس القانون نجد بأنها تعاقب بغرامة مالية من ) 35لكن بالرجوع إلى المادة 

، (2)دج( ملايين دينار كل من يقوم بارتكاب ممارسات تجارية غير شرعية3.000.000دينار إلى ثلاثة ) 

 ح إشكال إذا كانت تجوز المصالحة في هذه الحالة أم لا؟الأمر الذي يطر 

لمحيط وبالتالي رأى البعض بأن هذه الحالة تستدعي تطبيق قاعدة الجزاء الأصلح للمتهم، كون أن ا

ة ، بما يحقق المصلحة العاماستقرارهالتجاري كذلك يستدعي توفير كل الميكانيزمات التي تساهم في 

لايين مدج( 3.000.000المخالفة إذا كانت عقوبتها هي غرامة مالية مقدرة بثلاثة )للاقتصاد، وعليه فإن 

 أو أقل، فليس هناك مانع من الخوض في إجراء المصالحة.

 ثانيا: الشروط الشكلية:

إضافة إلى الشروط الموضوعية التي سبق ذكرها والمتمثلة أساسا في طائفة الجرائم التي تجوز فيها 

 61نص المادة  اشترطتراط أن لا يكون العون الإقتصادي المخالف في حالة عود، المصالحة، وكذا اش

المعدل المتمم كذلك شروط شكلية، وهي وجوب أن يكون إجراء الصلح باقتراح  02-04من القانون رقم 

 من الموظفين المؤهلين الذين قاموا بتحرير المحضر.
                                                           

 ، المعدل والمتمم، المصر السابق.02-04من القانون رقم  53و 49أنظر المادتين  (1)
 ، المعدل والمتمم، المصدر نفسه.02-04من القانون رقم  35راجع المادة  (2)
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مخالفين حق معارضة غرامة المصالحة ال الاقتصاديينكما منح المشرع الجزائري للأعوان  

المقترحة من طرف هؤلاء، وذلك أمام المدير الولائي المطاف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة، شريطة 

( أيام إبتداءا من تاريخ تسليم 08المدة القانونية لإبداء معارضتهم، والمحددة قانونا بثمانية ) احترام

 سالفة الذكر. 61وهذا ما أكدت عليه المادة ، (1)المحضر لصاحب المخالفة

ب وفي هذه الحالة يمكن للمدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة كل حس 

ية صلاحياته، إعادة النظر في مبلغ غرامة الصلح وتعديلها إن تطلّب الأمر في حدود العقوبات المال

الطلب المقدم من طرف الأعوان  اتجاهالتقديرية  المنصوص عليها قانونا، حيث أن لهم السلطة

 .المخالفين الاقتصاديين

 الفرع الثالث: إجراءات المصالحة الإدارية

المعدل والمتمم أن المصالحة تتم باقتراح  02-04  من القانون رقم 61و 60لقد جاء في المادتين 

المخالفين من جهة أخرى، من خلال من طرف الموظفين المؤهلين قانونا من جهة، وبين الاقتصاديين 

فرض مبلغ غرامة الصلح من قبل أعوان الرقابة على المخالفين، وما يكون عليهم سوى قبول أو رفض 

، كما أن مبلغ الغرامة يتم تقديره من قبل الأعوان المؤهلون الذين (2)المبلغ المقترح في آجال محددة قانونا

لتقديرية في ذلك، وبالاعتماد على معايير معينة تحقيقا لما حرروا المحضر، لكونهم يملكون السلطة ا

 :يسمى بالموضوعية والنزاهة، وهذا ما سنتناوله كالتالي

 أولا: أطراف المصالحة الإدارية

مبني على أسس  اتفاقيتعين في المصالحة حتى تتم على وجه صحيح أن تتم بين طرفين وفق 

الرضائية، وهذا كقاعدة عامة، ذلك أن المصالحة سبق وأن أشرنا بأنها امتياز تمنحه الإدارة للمخالف 
                                                           

 ، المعدل والمتمم، المصدر السابق.02-04من القانون رقم  61المادة (1)
مجلة  .عن الاختصاص في ضبط السّوق والنّشاط التّجاري بين مجلس المنافسة ومصالح وزارة التجارة :حساين سامية(2)

الوادي،  لخضر لشهيد حمة، جامعة اكلية الحقوق والعلوم السياسية، 2العدد  ،10 العلوم القانونية والسياسية، المجلد
 .640ص، 2019
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أن تعد حق من حقوق ذلك مرتكب الممارسة الماسة بحسن سير التجارة في السوق، ولا يمكن 

 .إلا أنه يحق له قبولها أو رفضها وفقا لما تقتضيه مصلحته المخالف،

 .ثم فإن المصالحة تتم بين الإدارة والعون الإقتصادي المخالف من جهة أخرى ومن  

 الإدارة: -1

المعدل والمتمم فإن المشرع الجزائري منح  02-04  من القانون رقم 60بالرجوع إلى المادة 

للموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات صلاحية تحديد العقوبة المقترحة، ضمن محضر المخالفة المكلفين 

بإعداده، وعلى أساس تلك العقوبة المقترحة يتم معرفة الجهة المختصة باقتراح غرامة الصلح، وهي إما 

 .(1)من نفس القانون  60المدير الولائي المكلف بالتجارة أو وزير التجارة، وهذا ما أكدت عليه المادة 

هاء الخصومة القضائية، وعليه فإن تحديد الجهة الإدارية المختصة، يعد أمرا بالغ الأهمية في إن 

من خلال إجراء المصالحة، وتبعا لذلك فإنه يشترط في ممثل الإدارة والذي يجري المصالحة مع مرتكب 

المخالفة، أن يكون مختصا قانونا وموظفا ذلك أن الإجراء الذي يباشره شخص لم يعين في الوظيفة يعد 

 .(2)تجاوزا للسلطات الممنوحة له

لى أن ون لذلك الإجراء أثر ملزم للإدارة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل عوبطبيعة الحال لن يك 

 .ممثل الإدارة الذي يجريها اختصاصصحة المصالحة مشروطة بمدى 

ة المصالحة بين المدير الولائي المكلف بالتجار  اختصاصحددت  60وكما سبق القول فإن المادة 

 :ووزير التجارة على النحو الآتي

 

 

 
                                                           

 ، المعدل والمتمم، المصدر السابق.02-04من القانون رقم  60أنظر المادة  (1)
 .يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،2006 جويلية 15 مؤرخ في، ال03-06رقم الأمر  (2)
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 الولائي المكلف بالتجارة: المدير -أ(

لمتمم على أن المدير الولائي المكلف بالتجارة المعدل وا 02-04من القانون رقم  60نصت المادة 

ليون يختص بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة التي تمت معاينتها يعاقب عليها بغرامة تقل أو تساوي م

 الموظفين المؤهلين.دينار، وذلك بالاستناد إلى المحضر المعد من طرف 

لمواد اونشير هنا أنه وفق مفهوم المشرع الجزائري فإن الأمر يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في 

 المعدل والمتمم، والمتمثلة في مخالفات: 02-04من القانون رقم  36و  34و  32و  31

 عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات.  -

 مخالفة عدم الإعلام بشروط البيع. -

مخالفة عدم تحرير الفاتورة أو وصل التسليم أو سند التحويل بخصوص مسألة الشفافية في  -

 التعاملات التجارية.

 .(1)ومخالفة ممارسات أسعار غير شرعية -

ص إن كل هذه المخالفات وفق منظور المشرع يملك فيها المدير الولائي المكلف بالتجارة اختصا

 .إجراء منح المصالحة

 لف بالتجارة:الوزير المك -ب(

ة من نفس القانون سالف الذكر أنه عندما تكون المخالف 60جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

ر المسجلة في محضر المعاينة عقوبتها غرامة تفوق مليون دينار جزائري وتقل عن ثلاثة ملايين دينا

 .اجزائري، فإن الوزير المكلف بالتجارة هو من يختص بمنح المصالحة في إطاره

كنا قد عرفنا سابقا بأن العقوبات المقررة على المخالفات الماسة بالممارسات التجارية التدليسية  

من  38و  37والممارسات التجارية غير النزيهة، الممارسات التعاقدية التعسفية والمعاقب عليها بالمواد 

                                                           
 المعدل والمتمم، المصدر السابق.، 02-04وما يليها من القانون رقم  35راجع المواد  (1)
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دج( ثلاثة ملايين، الأمر 3.000,000)، أن عقوبة الغرامة المالية تفوق (1)قانون الممارسات التجارية

الذي يقودنا إلى القول بأن المشرع الجزائري أخرج هذه المخالفات من نطاق اختصاص الوزير المكلف 

 بالتجارة، حيث أنها لا تخضع لإجراء المصالحة.

لفة كما تم التعقيب سابقا بخصوص عدم تطرق المشرع الجزائري إلى الحالة التي تكون فيها المخا

لمالية وبة اعاقب عليها بغرامة مالية تساوي ثلاثة ملايين دينار، أنه حدد الحد الأدنى والحد الأقصى للعقم

هدف فقط. من خلال ما سبق ذكره يتبين بأن المشرع الجزائري نوعا ما أفرغ المصالحة من محتواها، وال

 مة وإنصاف وموضوعية.المعاملات التجارية وفق نزاهة تا استقرارالذي اتخذت لأجله وهو ضمان 

لذا كان من المستحسن على المشرع الجزائري أن يقوم بصياغة واضحة للنصوص القانونية  

ي لولائاالمعنية، وكذا مسألة توزيع الاختصاص في إجراء المصالحة بين الوزير المكلف بالتجارة والمدير 

لإشكالات التي سبق المكلف بالتجارة من جهة أخرى، حتى لا يكون هناك أي غموض بخصوص ا

 .طرحها

، أحال هذه (2)المتعلق بالمنافسة والملغى 06-95  وتجب الإشارة كذلك إلى أنه في ظل الأمر رقم

، (3)المحدد لكيفيات تطبيق غرامة المصالحة 335-95المسألة ألغى التنظيم وهو المرسوم التنفيذي رقم 

 :لتاليالذي ميز الجهة المختصة بإقرار المصالحة على النحو ا

قل أو دج( دينار جزائري وي300,000إذا كان مبلغ الغرامة المقرر قانونا للمخالفة يفوق مبلغ )  -

 .دج( دينار تكون الموافقة من الوزير المكلف بالتجارة500,000يساوي)

                                                           
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم،  02-04من القانون رقم  38و 37راجع المادتين  (1)

 المصدر السابق.
أو مدير المتعلق بالمنافسة أنه: " غير أنه يجوز للوزير المكلف بالتجارة  06-95من الأمر رقم  91جاء في المادة (2)

 المنافسة أن يقبلا بمصالحة وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم مع الأشخاص المتابعين...".
، 64عدد  .ر .، ج، يتعلق بتطبيق غرامة الصلح1995أكتوبر  25مؤرخ في ،ال355-95 مرسوم التنفيذي رقمال (3)
 .1995أكتوبر 29صادر بتاريخ ال
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ينار ددج( 300,000دج( دينار و)5000إذا كان مبلغ الغرامة المقرر قانونا للمخالفة يتراوح بين) -

 . افقة من المدير المكلف بالمنافسة على مستوى الولايةتكون المو 

 الشخص المعني بالتصالح مع الإدارة: -2

من الطبيعي أن يكون الشخص المعني بالمصالحة مع الإدارة هو العون الاقتصادي مرتكب 

المخالفة، بغض النظر عن طبيعته القانونية سواء كان شخص معنوي أو شخص طبيعي، وبغض النظر 

، المهم أن المشرع الجزائري منحه إمكانية طلب (1)سواء كان تاجر أو مقدم خدمات أو منتج عن نشاطه

إجراء المصالحة مع الإدارة، مقابل دفع مبلغ الصلح وعلى هذا الأساس سنحاول التفصيل بين العون 

 .الاقتصادي المخالف كشخص طبيعي أو شخص معنوي 

 الشخص الطبيعي: -أ(

الإقتصادي مرتكب المخالفة الماسة بنزاهة الممارسة التجارية إذا كان شخصا يشترط في العون 

طبيعيا أن يتمتع بالأهلية الكاملة، التي تؤهله لمباشرة حقوقه المدنية، إضافة إلى تمتعه بقواه العقلية، ويبلغ 

الحة في أن المص اعتبار، على (2)58-75من الأمر رقم  40سنة كاملة وهذا وفقا لنص المادة  19سن 

مجال الممارسات التجارية عبارة عن جزاء، تقرره الإدارة على المخالف الذي له أن يقبل المصالحة أو 

 .يرفضها

 الشخص المعنوي: -ب(

سبق وأن قلنا بأن المصالحة تقوم على مبدأ الرضائية بين أطرافها، وعليه فإن العون الإقتصادي 

معنوي يجوز له طلب المصالحة من الإدارة، أين ينوب مرتكب المخالفة يمكن أن يكون في صورة شص 

                                                           
الشخصية المعنوية أو  –هيمي فائزة: الأساس القانوني للتنظيم الإداري في ظل التشريع الجزائري ا براهيمي سهام وبر  (1)

 .39، ص 2018، 07، مجلة القانون والعلوم السياسية، العدد -الاعتبارية
 جر عليهلرشد متمتعا بقواه العقلية لم يحكل شخص من بلغ سن اعلى : "  58-75مر رقم الأمن  40المادة تنص  (2)

 سنة كاملة. 19كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد 
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عنه في ذلك ممثله الشرعي والمنصوص عليه في القانون الأساسي للشركة، ذلك أن الشخص المعنوي هو 

 .(1)في الأصل شخص طبيعي يمنحه القانون الأساسي للشركة صفة الممثل الشرعي

وي أن يقوم بتوكيل من ينوب عنه في كما يمكن للعون الاقتصادي المخالف في صورة شخص معن 

إجراء المصالحة، مع اشتراط المشرع أن يكون ذلك التوكيل وفق وكالة مكتوبة أو تفويض صريح في حالة 

، حيث أن المصالحة لا تتم إلا إذا منح (2)ما إذا كان القائم بالمصالحة هو أحد شركاء الشخص المعنوي 

  راء المصالحةالممثل الشرعي للشخص المعنوي تفويض بإج

 تقدير مبلغ المصالحة  ثانيا:

تحديد مبلغ  ةالمعدل والمتمم تضمن كيفي 20-04 عرفنا سابقا بأن قانون الممارسات التجارية رقم

ة لم غرامة المصالحة، وذلك وفقا للعقوبة المقررة قانونا، إلا أنه بخصوص تقدير قيمة غرامة المصالح

كلفين ن الميتطرق القانون سالف الذكر ولا المشرع الجزائري إلى ذلك، الأمر الذي يفتح المجال أمام الأعوا

بدأ لصلح، والذي سينعكس بالسلب في تكريس مبالتحقيقات باب المناورة، فيما يخص تقدير مبلغ غرامة ا

 المساواة بين الأعوان الاقتصاديين.

، (3)وبما أن المصالحة عبارة عن مبلغ مالي يدفعه العون الاقتصادي مرتكب المخالفة إلى الإدارة 

بأنه ، نجد (4)فإن المنشور الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالحة المشار إليه سابقا

                                                           
حزيط محمد: تمثيل الشص المعنوي المتابع جزائيا في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، جامعة زيان (1)

 .297، ص 2019، 03، العدد 04عاشور الجلفة، المجلد 
 .41المرجع السابق، ص براهيمي سهام وبراهيمي فائزة:  (2)
أنظر ، المحدّد وفق الحكم الصادر" " إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الدولة المبلغ: ابأنه غرامة الصلحتعرّف  (3)

 في ذلك:
GARRAM Ibtissem, Terminologie Juridique dans la Législation Algérienne , lexique français 

– arabe palais du livre , Blida ,Alger, p.27. 
يتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة ، 2006مارس سنة  08مؤرخ في ، /2006خوتأ  /01وزاري رقم ال منشورراجع ال (4)

 .المصالحة
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يتضمن جملة من المعايير التي يتم على أساسها تقدير مبلغ غرامة المصالحة، بالنظر إلى طبيعة النشاط 

 .الممارس وكذا معايير أخرى، يتم على أساسها مضاعفة مبلغ غرامة الصلح، أو تخفيفه

 معيار طبيعة النشاط الممارس: -1

حة، كيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالإن تقدير مبلغ الغرامة بحسب المنشور الوزاري المتعلق ب

يقتضي تحديد طبيعة النشاط وفق ثلاثة أصناف، يتم على أساسها تحديد إلى أي صنف يصنف المتعامل 

 :المخالف، وهي كالتالي

 .تجارة التجزئة والخدمات  -

 .تجارة الجملة  -

 .الإنتاج والاستيراد -

بلغ غرامة المصالحة، مأساسه تقدير الأصناف الأخيرة، معيار يتم على  وتبعا لذلك تشكل هذه

 .والتي سبق وأن تم حصرها بين حد أدنى وحد أقصى كما عرفنا سابقا

 :المعايير الأخرى  -2

ة، ترتبط هذه المعايير أو بالأحرى المقاييس التي يتم على أساسها تقدير مبلغ غرامة المصالح

 المخالفة المحررة في المحضر منبحالات يتم على أساسها التشديد من مبلغ غرامة الصلح أو تخفيف 

قا، ا سابطرف الأعوان المؤهلين بالتحقيقات والرقابة، وذلك بعد تحديد تصنيف المتعامل المخالف كما أشرن

 :وتبعا لذلك يتم تقدير مبلغ غرامة الصلح بالنظر إلى

و أالوطني أهمية قيمة المنتوجات والخدمات موضوع المخالفة وكذا الأضرار اللاحقة بالاقتصاد  -

 .المستهلك

 .أهمية النشاط الممارس -
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ي طبيعة المنتوج أو الخدمة موضوع المخالفة ومدى وفرتها في السوق، إضافة إلى المنفعة الت -

 .تحققها

 .سلوك المخالف

ما يجب الإشارة إليه هو أن معايير تحديد مقدار غرامة المصالحة التي يلزم العون اقتصادي 

ضع لمعايير قانونية بحتة، لأنه في النهاية تبقى السلطة التقديرية للإدارة في ، لا تخ(1)المخالف بدفعها

 .الذكر  تقديرها، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي أشار إليها المنشور الوزاري سالف

 على مبلغ غرامة الصلح الاعتراضثالثا: حق المخالف في قبول أو 

لمتم على أنه : المعدل وا 02-04من في فقرتها الأولى من القانون رقم  61لقد جاء في المادة  

لف ي المكالمخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة، أمام المدير الولائ الاقتصاديين"للأعوان 

 .بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة

 .الفةن تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخيحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية أيام ابتداء م

لمصالحة ارامة يمكن الوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غ

 منصوصالمقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر في حدود العقوبات المالية ال

 .عليها في أحكام هذا القانون 

ن % م20الأشخاص المتابعين على المصالحة فإنهم يستفيدون من تخفيض  وفي حالة موافقة

 .مبلغ الغرامة المحتسبة"

من خلال القراءة الأولية لنص المادة، يتضح بأن الأعوان المؤهلون بعد تحريرهم للمحضر  

غرامة واقتراحهم لمبلغ غرامة المصالحة، يحق في المقابل للعون الاقتصادي المخالف إما قبول مبلغ 

 .الصلح المقترح أو رفضه
                                                           

سي يوسف زاهية حورية: مدى فعالية غرامة الصلح في تحقيق الحماية للمستهلك، المجلة النقدية للقانون والعلوم  (1)
 .14، ص 2012، 02، العدد 07المجلد  السياسية،
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 حالة قبول العون المخالف لمبلغ الغرامة المقترح: -1

 ختيارالاالجدير بالذكر أن قانون الممارسات التجارية قد منح للأعوان الاقتصاديين المخالفين حق 

ة غرام بين قبول مبلغ المصالحة المقترح من طرف أعوان الرقابة أو الاعتراض، وعليه فإنه في حالة قبول

ية % من مبلغ الغرامة المحتسبة، وتنتهي بذلك المتابعة القضائ20الصلح، يستفيد المخالف من تخفيض 

ا مضده، أين يشار إلى كل ذلك في المحضر المحرر والذي يرسل بدوره المدير الولائي للتجارة، وهذا 

 .من القانون سالف الذكر 61أكدت عليه الفقرة الرابعة من المادة 

 لتجارةللمنشور الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرامة المصالحة أن المدير الولائي وأشار ا

 :عند استلامه لمحضر الصلح الموافق عليه من طرف المخالف، يحرص على

 . مراجعة مطابقة المحضر ومبلغ الغرامة المقترحة -

 .تسجيل المحضر في سجل المنازعات -

 لتي تمجل دفع مبلغ الغرامة على مستوى أمين خزينة الولاية اإرسال الأمر بالدفع للمخالف من أ  -

 .على مستواها معاينة المخالفة

ى وبالتالي يتعين على العون الاقتصادي المخالف الذي وافق على مبلغ الغرامة، أن يدفعها لد

يرة من الأخيوما من تاريخ الموافقة على المصالحة، مثلما أشارت إليه الفقرة  45مصالح الجباية في أجل 

ة من نفس القانون، وفي حالة عدم قيام المخالف بتسديد مبلغ غرامة المصالحة خلال المد 61المادة 

عة لمتاباالقانونية الممنوحة، فإن المصالحة تلغى ويحال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد 

 .القضائية

وزير التجارة،  اختصاصا كان يدخل ضمن كما تجدر الإشارة إلى أن مبلغ المصالحة المقترح إذ

ففي هذه الحالة ملف القضية يحال على المدير الجهوي للتجارة، الذي بدوره يرسل نسخة منه إلى وزارة 

التجارة المتمثلة في المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش، مع إرفاق الملف المحال ببطاقة 
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من طرف المدير الولائي للتجارة، حيث يتم إشعار المخالف بذلك وتتولى ، موقعة أيضا (1)تحليلية للمخالفة

المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش في إطار ذلك إعداد أمر بالدفع، وإرساله إلى مدير التجارة 

 .المعني لتبليغه للمخالف

 حالة رفض العون المخالف لمبلغ الغرامة المقترح: -2

 ن الاقتصادي المخالف الحق في معارضة غرامة المصالحة، أمام المديرسبق وأن قلنا بأن للعو 

أيام،  مانيةالولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة، حيث منحه المشرع أجل معارضة الغرامة بث

 .تبدأ من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة

واضحا بخصوص الطعن الذي يقدمه  من القانون سالف الذكر جاء 61ومن ثم فإن نص المادة  

المخالف أمام المدير الولائي للتجارة أو وزير التجارة، اللذين يمكنهما تعديل مبلغ غرامة المصالحة 

المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين، الذين حضروا محضر وذلك في حدود العقوبات المالية 

الوزاري المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام  المنصوص عليها قانونا، ونضيف من جهة أخرى أن المنشور

غرامة المصالحة، نص على أن الطعن يعرض بعد تسجيله من طرف المصلحة المكلفة بالمنازعات على 

لجنة خاصة، أين تقرر هذه الأخيرة قبول أو رفض اعتراض المخالف، ويرأس هذه اللجنة الخاصة المدير 

 :تتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم، و (2)الولائي للتجارة أو ممثله المؤهل لذلك

 .رئيس مصلحة المراقبة والمنازعات -

 .رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية والمنافسة -

رئيس مكتب المنازعات ممثل عن المصالح المتعاونة المعنية بالمحاضر المبرمجة والمحالة على  -

 .اللجنة
                                                           

تكون البطاقة التحليلية المشار إليها أعلاه الدعامة المفضلة للمعلومة التي تسمح بتقييم مستوى مبلغ الغرامة المقترح من  (1)
 طرف الأعوان المحررين خصوصا في حالة تقديم المخالف اعتراضا بشأنه.

 https://www.drcblida.dz/index.php/arة: في غرامات المصالحة، الرابط: موقع المديرية الجهوية للتجارة البليد (2)
 (.10:07(، على الساعة )2023-03-04، تاريخ الاطلاع ) 

https://www.drcblida.dz/index.php/ar
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غ فيض مبلالمرفوع، يمكن لها أن تقبله وتقوم بتخوتبعا لذلك فإن اللجنة الخاصة بعد دراستها للطعن 

 غرامة المصالحة، كما يمكن لها أن ترفض الطعن، وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للعون المخالف رفض

 ئية.قرار اللجنة، وبالتالي يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا من أجل المتابعة القضا

و رفض أولى المديرية العامة للرقابة الإقتصادية وقمع الغش قبول أما على المستوى المركزي، فتت 

و الاعتراض، مع إتباعها الإجراءات المتخذة من طرف المدير الولائي للتجارة، بغض النظر عن رفض أ

 .قبول المخالف لقرار المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش

 آجال المصالحةرابعا: 

المصالحة هي امتياز تمنحه الإدارة للعون الاقتصادي المخالف، من أجل وقف على اعتبار أن 

-04المتابعة القضائية ضده، فإن المشرع الجزائري قد قيدها بمدة قانونية محددة ضمن أحكام القانون رقم 

ة الفقرة الأخيرة فإن العون الاقتصادي المخالف في حال 61، وطبقا لنص المادة (1)المعدل والمتمم 02

يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف مباشرة على  45عدم دفعه للغرامة في أجل 

وكيل الجمهورية المختص إقليميا المتابعات القضائية، حيث أنه إذا انقضت هذه المدة المحددة لا يقبل 

 .التصالح حول المخالفة

له يخ إرساتاريخ تحرير المحضر المثبت للمخالفة وتار ويبدأ سريان هذه المدة في الفترة الممتدة من  

 إلى وكيل الجمهورية، ذلك أن تجاوز العون المخالف هذا الأجل وعدم دفعه لغرامة الصلح يؤدي إلى

 سقوط المصالحة واستعاده الإدارة حقها في إحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد

 .المتابعة القضائية

ذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو: هل بالإمكان إجراء المصالحة بعد تحريك الدعوى والسؤال ال

 العمومية أم لا؟.
                                                           

، تخصص الماجستير في القانون ، رسالة لنيل شهادة ئية في مادة الممارسات التجاريةالمصالحة الجزا :مسمة مونية(1)
 .27ص  ،2011، السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحيى، جيجلالعلوم ، كلية الحقوق و لأعمالاالقانون العام 
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بالرجوع إلى قانون الممارسات التجارية بالتحديد، يتجلى لنا إنقضاء الدعوى العمومية بمجرد  

فاق كل منهما عليها ، وإت(1)تفاوض الإدارة المكلفة بالتجارة مع العون الإقتصادي المخالف حول المصالحة

برضائية تامة، وبطبيعة الحال فإن المتابعات القضائية يتم وقفها دون إرسال محاضر المخالفات إلى 

" تنهي ، والتي جاء فيها: 61وكيل الجمهورية، وهذا ما ورد بصريح العبارة في الفقرة الخامسة من المادة 

 ..".المصالحة المتابعات القضائية

لمصالحة تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية، نتيجة لتوقيف المتابعات وعلى العموم فإن ا

 نزاهةالقضائية، وهذا ما سنراه في آثار المصالحة كطريق ودي للتصدي لكافة أنواع الممارسات الماسة ب

 .المخالفين وكذا الإدارة أو الغير الاقتصاديينالمحيط التجاري، سواء بالنسبة للأعوان 

زاهة للممارسات الماسة بن كآلية للتصدي توافر شروط الطريق الودي آثار المطلب الثاني:

 02-04الممارسات التجارية وفقا للقانون رقم 

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات  02-04حسب النصوص القانونية الواردة في القانون رقم 

والصلاحيات للأعوان التابعون  التجارية، فإن المشرع الجزائري وكذا تلك النصوص منحت كل السلطات

لمصالح الإدارة الجبائية، وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المعينون لغرض المراقبة والتحقيقات حول مختلف 

الممارسات، التي من شأنها عرقلة قواعد النزاهة في محيط الأعمال التجارية ومحيط المنافسة الحرة بين 

 (2).المتعاملين بوجه عام

دور هؤلاء الأعوان بمختلف رتبهم في السهر على ضبط كل المخالفات، من خلال القيام ويتجلى 

بالمعاينة والبحث وتحرير المحاضر تمهيدا لإجراءات المتابعة القضائية، التي تكون إما بتقرير عقوبات 

                                                           
" المصالحة آلية لتسوية المنازعات المتعلقة بالممارسات التجارية "، الملتقى الوطني حول آليات تسوية  :بهلول ليلى(1)

كلية الحقوق والعلوم  ،نوفمبر 09و 08يومي ، في الجزائر بين النصوص والواقع الاقتصاديالمنازعات ذات الطابع 
 . 277، ص 2016، جيجل، يحيى ، جامعة محمد الصديق بنالسياسية

)2(G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, T. 1, 13ème éd. , L.G.D.J. 1989, p.  

228, n° 358. 
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عباء المالية على المخالفين أو إتباع الآليات الودية كما عرفنا سابقا، من أجل التخفيف على القضاء الأ

وكذا تفادي كثرة الملفات، وفض النزاعات بطرق ودية ربحا للوقت إلى غير ذلك من الأسباب، التي تدفع 

بالمشرع الجزائري إلى تكريسها بشكل ضمني من أجل ضمان استقرار المعاملات التجارية بشكل ينعكس 

 .إيجابيا على الاقتصاد الوطني للبلاد

ة تترجم في إجراء المصالحة بين المدير الولائي للتجارة أو الوزير وعليه فإن تلك السبل الودي

المعدل والمتمم مع العون  02-04الفقرة الثانية من القانون رقم  60المكلف بالتجارة طبقا للمادة 

الإقتصادي المخالف، وتبعا لذلك فإن المصالحة تظل طريق بديل يتم اللجوء إليه لفض النزاع الناجم عن 

سالف الذكر، كتسوية ودية وذلك نظرا لكونها وسيلة تتسم بالسرعة  02-04حكام القانون رقم مخالفة أ

، مقابل دفع العون الإقتصادي المخالف لمبلغ الغرامة (1)والمرونة، إضافة إلى فعاليتها في وضع حد للنزاع

 .فيها المقترح عليه، بحسب العقوبات المالية التي حددها القانون والتي سبق وأن تفصلنا

لذلك يبرز هدف الإدارة والمخالف من إجراء المصالحة بشكل جلي في إنهاء المتابعات القضائية 

وحسم النزاع بشكل ودي، دون إغفال فكرة أن المشرع الجزائري انتهج هذه الآلية لضرب الأعوان المخالفين 

لاء المخالفين هدفهم الأول بيد من حديد نتيجة لكون غرامة الصلح تمس بذمتهم المالية، فمعروف أن هؤ 

أطرافها وهم الإدارة  اتجاههو تحقيق الربح السريع، وعليه فإن المصالحة على العموم يترتب عليها آثار 

، دون أن يمتد ذلك الأثر إلى الغير لكون العقوبة (2)من جهة والعون الإقتصادي المخالف من جهة ثانية

 .دائما شخصية، وهذا ما سنتناوله كالتالي

 

 

                                                           
)1(J.P. Bertel, T. Bonneao, M-J. Campana, C. Collard, G. Gury, Droit de l’entreprise: 

l’essentiel pour comprendre, Lamy 2001 , p. 476. 
منيغر سناء وجغام محمد: الحل الودي للمخالفات الماسة بشفافية الممارسات التجارية، مجلة أبحاث قانونية وسياسية،  (2)

 .10، د.ن، ص 04جامعة محمد الصديق جيجل، العدد 
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 آثار المصالحة بالنسبة لطرفيها الفرع الأول: 

ادي لإقتصالعل أهم ما يترتب على المصالحة بالنسبة لطرفيها وهما الإدارة المكلفة بالتجارة والعون  

متمم المعدل ال 02-04من القانون رقم  61الدعوى العمومية، وذلك ما أكدته المادة  انقضاءالمخالف هو 

 ."" تنهي المصالحة المتابعات القضائيةفي فقرتها الخامسة، حيث جاء فيها أنه: 

تجارة زير الو وعليه فإنه يتم حسم النزاع القائم بين الإدارة المتمثلة في المدير الولائي للتجارة أو 

 ه ومنضد الادعاءاتبمجرد قيام هذا الأخير بتسديد مبلغ غرامة الصلح المقترح، مقابل إسقاط  والمخالف،

 الدعوى العمومية وكذا تثبيت الحقوق. انقضاءثم 

 أولا: انقضاء الدعوى العمومية

إن أهم أثر يترتب عن المصالحة المتفق عليها من قبل الإدارة المكلفة بالتجارة والعون الإقتصادي 

من القانون سالف الذكر، مع الإشارة  61الدعوى العمومية وذلك طبقا لنص المادة  انقضاءالمخالف، هو 

لي يتعين على العون إلى أن آثار المصالحة لا ينصرف إلى الغير وإنما محدود فقط بأطرافها، وبالتا

يوما الموالية لموافقته على  45الاقتصادي المخالف أن يقوم بتسديد مبلغ الغرامة المقترح عليه خلال 

المصالحة، وإلا يحال الملف على وكيل الجمهورية قصد المتابعة، مع العلم أن العون المخالف يستفيد في 

 .(1)% من مبلغ الغرامة المحتسبة20ي إطار ذلك من التخفيض المقرر له قانونا، والمتمثل ف

من كل ذلك، يرسل للمخالف أمر بالدفع حتى يقوم بتسديد غرامة الصلح لدى أمين خزينة  انطلاقا 

، أين يقوم المدير الولائي للتجارة بعد ذلك بإعداد شهادة معاينة التسديد، وإدراجها في ملف (2)الولاية

 كلفة بالمنازعات.المتابعة الذي يحفظ من طرف المصلحة الم

                                                           
 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  61أنظر المادة  (1)
ا الجهات القضائية هو أن الأولى تدفع إلى خزينة الولاية، أما الثانية هبتحكم ما يميز غرامة المصالحة عن الغرامة التي (2)

 .فتدفع إلى قباضة الضرائب
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من القانون سالف الذكر يتضح بأن منح الإدارة المكلفة بالتجارة  61وبالرجوع إلى نص المادة  

سواء المدير الولائي للتجارة أو وزير التجارة امتياز إجراء مصالحة العون الإقتصادي المخالف، فإنها بذلك 

بمحاضر  لاحتفاظها، وذلك راجع (1)المتابعة لا تمنح الفرصة لوكيل الجمهورية من أجل مباشرة إجراءات

ضبط المخالفة، بشكل لا يفتح المجال لتحريك الدعوى العمومية، نتيجة لعدم إحالة الملف إليه، وبطبيعة 

، لكن هناك شرط تتوقف عنده المصالحة ولا يكون لها أي أثر في (2)أي إجراء اتخاذالحال فإنه لا يسعه 

وذلك الشرط هو أن تتم المصالحة قبل صدور حكم نهائي وقبل إرسال محضر إنهاء المتابعات القضائية، 

، حيث أنه إذا تم إحالة الملف على وكيل الجمهورية، فإنه تباشر (3)إثبات المخالفة إلى النيابة العامة

 الدعوى العمومية ونفس الشيء إذا صدر حكم نهائي قبل إجراء المصالحة.

صوص أثر المصالحة في إنهاء الدعوى العمومية، فيتعلق أما الإشكال الآخر الذي يطرح بخ

مة عدة عاجرائم مرتبطة ببعضها البعض، وكقا ارتكاببامتداد إجراء الصلح إلى بقية المخالفات، إذا ما تم 

فإن المصالحة ترتبط فقط بالجريمة التي تم التفاوض من أجل فض النزاع بخصوصها، ولا يتعدى أثر 

بقا طفات المرتبطة بتلك الجريمة، حيث أن كل مخالفة منفصلة عن الأخرى، وذلك الصلح إلى بقية المخال

مثال للقواعد العامة، أين تخضع كل جريمة لإجراءات خاصة بها، بحسب تكييفها القانوني، فعلى سبيل ال

مرتبطة الئم إذا تم التصالح بشأن مخالفة من المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، فإن بقية الجرا

د بها لا تتأثر بإجراء المصالحة، بل تظل هذه الجرائم خاضعة للإجراءات المنصوص عليها في القواع

 العامة.

 

                                                           
 .11منيغر سناء وجغام محمد: المرجع السابق، ص (1)

المصالحة وتشكيلها  يتضمن تحديد لجان، 1999أوت  16مؤرخ في ،ال99/195تنفيذي رقم لالمرسوم اأيضا  راجع(2)
 .1999، الصادرة بتاريخ 56ج. ر. عدد  وسيرها،

دار  ،10طبعة ال، الجزء الثاني، ه عام والمادة الجمركية بوجه خاصالمصالحة في المواد الجزائية بوجبوسقيعة أحسن:  (3)
 .95، ص 2004الجزائر، ، هومة
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 ثانيا: تثبيت الحقوق 

ة من آثار المصالحة بوجه عام هو تثبيت الحقوق المعترف بها للإدارة وكذا المخالف، وبالنسب

لمجال الممارسات التجارية فإن أثر تثبيت الحقوق محصور على الإدارة دون أن المخالف، نتيجة 

مقابل  الف،لحصولها على بدل المصالحة والمتمثل في الغرامة المالية التي يدفعها العون الاقتصادي المخ

ؤدي شكل يتخلي الإدارة المكلفة بالتجارة عن إجراءات المتابعة وعدم إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية، ب

 الدعوى العمومية. انقضاءإلى 

 ويمكن القول بأن تثبيت الحقوق يتجلى في نقطتين هامتين، تتعلق الأولى بمنح الإدارة سلطة

تجلى لإجراء المصالحة كنوع من الحرية الممنوحة لها، والتي تالتفاوض مع العون الاقتصادي المخالف، 

 أيضا في تحديد مبلغ الغرامة المقترح للصلح، الذي يجب أن يدفعه العون المخالف.

ة، في ما النقطة الثانية التي يظهر من خلالها أثر تثبيت الحقوق بالنسبة للإدارة المكلفة بالتجار أ 

ص نة قانونية محددة من أجل تسديد مبلغ غرامة الصلح والمحددة في منح العون الاقتصادي المخالف مد

يوما، من تاريخ الموافقة على المصالحة، أين يتجه  45لمتمم بالمعدل وا 02-04القانون رقم  61المادة 

 المخالف لدفع ذلك المبلغ لدى أمين خزينة الولاية كما أشرنا سابقا.

ء الدعوى العمومية تستفيد منه الإدارة إن صح القول دون وبالتالي فإن تثبيت الحقوق كأثر لانقضا

، ليتحقق بذلك الأثر الناقل للمصالحة، بمجرد تسديد مبلغ غرامة الصلح، وبطبيعة الحال فإن (1)المخالف

 إجراءات المتابعة تنتهي وتنقضي بذلك الدعوى العمومية.

 الفرع الثاني: آثار المصالحة اتجاه الغير

ممنوح للعون الاقتصادي المخالف من طرف الإدارة، فإن ذلك  اتفاقي امتياز باعتبار المصالحة

الاتفاق لا يكاد يخرج عن مفهوم العقد الخاضع لقاعدة عدم انصراف آثاره إلى غير أطرافه المتعاقدين، 
                                                           

فرع قانون  ،لنيل شهادة الماجستير مذكرةالمصالحة في مجال الجمارك و الممارسات التجارية،  :بن يسعد عذراء(1)
 .129، ص 2005، الأعمال، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة
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التشريعات ، واتفقت معظم (1)وانطلاقا من هذا المبدأ فإن الغير لا ينتفع من آثار المصالحة ولا يضر منها

التي تجيز المصالحة على حصر آثارها في من يتصالح مع الإدارة وحده، ولا يمكن أن تمتد للفاعلين 

 .، الذين ارتكبوا معه نفس المخالفة، ولا إلى شركائه-الشركاء والمساهمون  –الآخرين 

صفة  وعليه قبل الخوض في آثار المصالحة على الغير وكذا أسباب سقوطها، يجب أولا تحديد 

هذا الغير، هل هو الطرف المضرور من الممارسات التي ارتكبها العون الاقتصادي المخالف الذي 

 تصالح مع الإدارة، أم أن الغير هم شركاء العون الاقتصادي المخالف والمساهمون.

 أولا: عدم انصراف آثار المصالحة إلى الغير المتضرر

، فلا يمكن أن تمتد (2)المخالف تخضع لمبدأ الشخصيةمن المتعارف عليه أن العقوبة المقررة على 

الدعوى  انقضاءلغيره وهو ما يؤخذ به خاصة في المسائل الجزائية، أين تنحصر آثار المصالحة في 

العمومية، نتيجة لتصالح الإدارة مع المؤسسة المخالفة فقط دون غيرها، وكاستثناء فإن الغير لا يتضرر 

بها، أين تقتصر آثارها على طرفيها، لكن الإشكال الذي يطرح هو من يقصد من المصالحة كما لا ينتفع 

 .هل هو الطرف المتضرر في مجال المنافسة أم أنهم شركاء العون الاقتصادي المخالف بالغير؟

وبالتالي إذا كان ذلك الغير هم الشركاء والمسؤولين الخارجين عن عقد المصالحة، فإنهم لا ينتفعون 

ن إجراء المصالحة وبالتالي يكون أثر المصالحة محصور فقط في المخالفين، ولا يجوز ولا يتضررون م

للإدارة المكلفة بالتجارة الرجوع على هؤلاء، أما إذا كان الغير هم الفاعلين الآخرين أو الشركاء الذين 

لفة بالتجارة ارتكبوا المخالفة مع العون الاقتصادي المخالف، إلا أن المصالحة تمت بين الإدارة المك

والعون الاقتصادي المخالف دون هؤلاء الفاعلين أو الشركاء الآخرين، أي أن آثارها لا تمتد إليهم ولا 

                                                           
( على 2023-09-30عليه بتاريخ ) الاطلاع، تم https://www.mohamah.net/lawمقال منشور على الرابط:  (1)

 .22:14الساعة: 
ن القانون أكما  ،حقا هن يكسبأولكن يجوز  ،يرتب العقد التزاما في ذمة الغيرلا : "هنأ لىعمن ق.إ.ج 113تنص المادة (2)

 ."صية العقوبةخشلى عساسا أالجزائي يقوم 

https://www.mohamah.net/law


 ةبنزاهة الممارسات التجاري ةالماس للمخالفاتالتصدي                                 :ثانيالفصل ال
 

 

296 

يستفيدون من أثر انقضاء الدعوى العمومية، على خلاف التصالح بين الإدارة وكل الأعوان الاقتصاديين 

 .المخالفين الذي تنتهي عنده المتابعات القضائية

السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص عدم انصراف آثار المصالحة إلى الغير هو: هل يا إلا أن  

ون ه العترى عند مقاضاة الفاعلين أو الشركاء الآخرين يأخذ القاضي بعين الاعتبار مبلغ الصلح الذي دفع

مين لمتها الاقتصادي المخالف للإدارة المكلفة بالتجارة، ويتم خصمه من الجزاءات المالية التي ستقرر ضد

 المساهمين أو هؤلاء الشركاء؟

إن الإجابة عن هذا الإشكال نجدها عند القضاء الفرنسي، الذي أخذ بمبدأ عدم خصم مقابل 

، نتيجة لتصالحه مع الإدارة، ويتعين على المخالفين (1)المصالحة المدفوع من قبل المتهم المخالف

فعوا الجزاءات المالية بالتضامن فيما بينهم، وبطبيعة الآخرين أو الفاعلين في الممارسات المرتكبة أن يد

الحال فإن القضاء الجزائري لم يشهد من قبل هذا النوع من القضايا، إلا أنه سيتخذ نفس موقف المشرع 

 .الفرنسي

ثر أوتبعا لذلك لا تشكل المصالحة حاجزا أمام متابعة الغير حيث أنه من الثابت أن للمصالحة  

 أثرها إلى أطرافها فقط دون أن ينصرف إلى الغير الذي قد يكون الطرف المضرور نسبي، بحيث ينحصر

ى جأ إلمن الممارسة المرتكبة، بطبيعة الحال فإنه لا يتضرر من المصالحة ولا ينتفع منها ما دام لم يل

اول القضاء الجزائي، بحكم أن الدعوى العمومية انقضت بمجرد إتمام إجراء المصالحة، وتبعا لذلك سنح

ام التطرق إلى عدم انتفاع الغير بالمصالحة، وعدم تضرره منها مع احتفاظه بحقه في طلب التعويض أم

 .القضاء المدني

 

 

                                                           
 .204ص  ،: المرجع السابقحسنأبوسقيعة  (1)
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 لا يتضرر الغير بالمصالحة: -1

بحسب القاعدة العامة فإن آثار المصالحة محصورة فقط في طرفيها ولا تنصرف إلى غير عاقديها، 

التي أجراها العون الاقتصادي المخالف مع الإدارة المكلفة بالتجارة،  وبهذا لا يتضرر الغير من المصالحة

العون  باعترافسواء كان ذلك الغير الفاعلين أو الشركاء كما أشرنا سابقا، أين لا يمكن للإدارة أن تحتج 

 الاقتصاديينالاقتصادي المخالف على ارتكابه للخطأ، لأن ذلك سيؤدي لا محال إلى تجنب الأعوان 

اء التصالح، مع العلم أن ذلك يجنبهم الخضوع للمحاكمة الجزائية من جهة أخرى فإن لهم الحق بنفي لإجر 

كل التهم التي قد توجه ضدهم، وذلك عن طريق تقديم أدلة إثبات، مع الإشارة هنا أن الضمانات التي 

 .باقي المخالفين، لن يكون لها كذلك أي أثر اتجاه (1)يقدمها المتصالح للإدارة المكلفة بالتجارة

 الغير، سواء كانوا شركاء أو مسؤولين اتجاهوبالتالي فإن آثار المصالحة ليس لها أي ضرر  

نه مدنيين فهم غير ملزمون بما يترتب عن المصالحة في ذمة المصالح، أما بالنسبة للطرف المضرور فإ

به  تعويض عن الضرر الذي لحقغير ملزم أيضا بما يترتب عليها وهذا لا يعني أن حقه في المطالبة بال

 ض.جراء المخالفة وكذا حقه في اللجوء إلى القضاء سيسقط، بل إنه سيظل محتفظا بحقه في طلب التعوي

أما بالنسبة للإدارة المكلفة بالتجارة فسبق وأن قلنا بأنه لا يمكن لها الاحتجاج باعترافات العون  

مهم في المسألة، كما لا يمكنها الرجوع عليهم إذا كان المخالف ضد غيره من الفاعلين أو الشركاء لإقحا

، وهنا نقصد بذلك المؤسسة المخالفة (2)أحد هؤلاء الشركاء أو الفاعلين ممثلا للعون الاقتصادي المخالف

 .أو وكيل تكفل بمباشرة إجراءات المصالحة مع الإدارة المكلفة بالتجارة

 

 
                                                           

 .132المرجع السابق، ص ، المصالحة في مجال الجمارك و الممارسات التجارية :بن يسعد عذراء(1)
بن مسعود شهرزاد وبن الشيخ نبيلة: الطبيعة القانونية الخاصة للجريمة الاقتصادية، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقى (2)

، كلية الحقوق، جامعة 2021ديسمبر  09الوطني حول الجرائم الإقتصادية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، المنظم في 
 .104، ص 2021، 1قسنطينة الإخوة منتوري 
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 لا ينتفع الغير من المصالحة: -2

ذكرنا بأن الغير لا يتضرر من المصالحة المبرمة بين العون الاقتصادي المخالف سبق وأن 

تضرر ن المأوالإدارة المكلفة بالتجارة، وكذا نفس الحال بالنسبة للانتفاع من آثار تلك المصالحة، ما دام 

غ لمبل لم يسلك الطريق الجزائي وذلك لأن الدعوى العمومية انقضت بتسديد العون الاقتصادي المخالف

 .غرامة الصلح المقترح والموافقة عليه

ولكن من خلال ماسبق التفصيل فيه، يرى البعض بأن هناك إجحاف في حق الطرف المتضرر  

من الممارسة المرتكبة، حيث أن المستفيد الرئيسي من المصالحة هو العون الاقتصادي المخالف نتيجة 

، الأمر (1)رة مستفادة كذلك من تحصيلها مبلغ غرامة الصلحلعدم متابعته جزائيا، والإدارة المكلفة بالتجا

الذي يقودنا إلى القول بأن المتضرر في حالة ما إذا انقضت الدعوى العمومية بالمصالحة، فإن من حقه 

اللجوء إلى القضاء المدني من أجل رفع دعوى مدنية وتعويضه عن الضرر الذي أصابه جراء الممارسات 

ذلك أن القاعدة العامة تنص على أن القضاء المدني يحتفظ بسلطته بالنظر في التجارية المخالفة، 

الدعاوى المدنية الناشئة عن الفعل الضار حتى لو صدر حكم جزائي يقضي بانقضاء الدعوى العمومية 

 .بواسطة المصالحة

وبالتالي يجوز للمتضرر من ممارسة تجارية أن يلجأ إلى القضاء المدني عن طريق دعوى 

، وهناك من رأى بأن لجوء الطرف المتضرر إلى رفع دعوى أمام القضاء الجزائي قبل إجراء (2)تعويضال

الصلح بين الإدارة المكلفة بالتجارة والعون الاقتصادي المخالف من شأنه أن يحرك الدعوى العمومية، بما 

 .طرفيهافي ذلك الدعوى المدنية بالتبعية ولا يكون بذلك للمصالحة أي أثر بالنسبة ل

                                                           
ضمن أعمال الملتقى  رية غير الشرعية "، مداخلة مقدمة"أساليب تفعيل الرقابة على الممارسات التجا :مغربي قويدر(1)

ديسمبر، كلية  01نوفمبر و 30المنظم في ، على المنظومة القانونية الوطنية الاقتصادية التحولاتالوطني حول تأثير 
 .230، ص 2011، الصديق بن يحي، جيجلجامعة محمد  ،الحقوق 

)2(D.Guevel, Droit de commerce et des affaires, 3ème éd., L.G.D.J., 2007., p. 57. 
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وهذا  وعليه فإن القاضي الجزائي لا ينظر في الدعوى المدنية إلا بعد الفصل في الدعوى العمومية

ت كقاعدة عامة، لكونه غير مختص بالنظر في الدعاوى المدنية، ورغم اختلاف هذه الآراء وتعدد وجها

العامة المنصوص عليها النظر بخصوص المسائل المطروحة، إلا أن أغلبها راجع إلى تطبيق القواعد 

 قانونا.

ى أما بخصوص مجال الممارسات التجارية بالتحديد، فإن المشرع الجزائري لم يشر إلى ذلك، عل 

أمل سعي الاجتهاد القضائي وكذا النصوص القانونية الواردة في مجال المنافسة ومجال الممارسات 

دعمها في نفس الوقت لتفادي أي التجارية إلى ضبط هذه المسائل، ووضع لها نصوص خاصة بها ت

 .غموض

 ثانيا: عدم انصراف آثار المصالحة للشركاء والمساهمون:

سبق وأن قلنا بأن الغير لا يتضرر من المصالحة المبرمة بين العون الاقتصادي المخالف والإدارة 

إلى القضاء  لجؤه، مع جواز (1)المكلفة بالتجارة، كما لا ينتفع من آثارها ما دام لم يسلك الطريق الجزائي

 .المدني من أجل المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار وذلك قبل إبرام المصالحة

رسات أما بالنسبة للشركاء والمساهمين مع العون الاقتصادي في ارتكاب المخالفات الماسة بالمما

 ذا ماإينتفعون ولا يتضررون  التجارية في السوق، فإن أثر المصالحة كذلك لا ينصرف إليهم، أي أنهم لا

ي تمت المصالحة الجزائية مع العون الاقتصادي المخالف فقط، حيث تتفق جل التشريعات الجزائية الت

مخالفة دي التجيز المصالحة أن أثر هذه الأخيرة لا يمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا مع العون الاقتصا

ل يها، بفالمخالفة أو شاركوا  اقترافة هؤلاء الذين ساهموا في ولا إلى شركائه، وهذا لا يعني عدم متابع

 أنهم يخضعون للمساءلة الجزائية وتحرك ضدهم الدعوى العمومية، لأن انقضائها منحصر فقط بالنسبة

 للعون الاقتصادي المتصالح مع الإدارة دون غيره.

                                                           
 .2001من قانون الإجراءات الجزائية لسنة  11أنظر المادة  (1)
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وما دام هؤلاء الشركاء أو المساهمون لا ينتفعون من آثار المصالحة فإنه في الوقت ذاته لا  

، وفي هذا الإطار لا (1)يلحقهم ضررا من إجراءها، ذلك أن آثار المصالحة مقتصر فقط على طرفيها

قتصادي المتصالح يمكن للإدارة المكلفة بالتجارة الرجوع على أي من هؤلاء في حالة ما إذا أخلّ العون الا

بالتزاماته مع الإدارة، ما لم يكن ذلك الطرف المساهم أو المشارك ضامنا للعون الاقتصادي المخالف أو 

 بصفته وكيلا عنه في مباشرة المصالحة وهذا ما سبق الإشارة إليه.

ويضاف كذلك إلى كل ما سبق أن آثار المصالحة محصور فقط في الجريمة التي تم التصالح من  

عامة، عد الجلها، ولا يتعدى أثر الصلح إلى الجرائم المرتبطة، بها حيث أن هذه الأخيرة تبقى خاضعة للقوا أ

 .أين يتم تحريك الدعوى العمومية بشأنها من طرف النيابة العامة وذلك وفق الإجراءات المعتادة

 ثالثا: بطلان المصالحة في جرائم الممارسات التجارية

قبة لا مناص من القول بأن المصالحة تسوية ودية مبنية على التراضي بين المصالح المكلفة بمرا

ن مالممارسات التجارية من جهة والمتعامل الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال غرامة الصلح المقترحة 

ال اء، دون إغفطرف الجهة المختصة مانحة المصالحة، وهذا من أجل إنهاء النزاع دون اللجوء إلى القض

 أنها إجراء فعال يمتاز بالمرونة والسرعة في الأداء، خاصة في المجال الاقتصادي الذي يقتضي حل

 قوانينالقواعد وال احترامالنزاعات بشكل يضمن استقرار المعاملات التجارية، مقابل ردع كل انفلات من 

 .خلق فوضى المفروضة في السوق، ذلك أن مخالفة هذه الأخيرة يؤدي حتما إلى

جال مواستنادا إلى كل ذلك، فإن المصالحة أحيانا قد لا يكون لها فعالية، ولا تحقق نجاعة في  

تسوية النزاعات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، وذلك في حالات ورد البعض عنها في قانون 

 طلان، نذكر منها:الممارسات التجارية، والبعض الآخر راجع إلى تخللها أسباب تجعلها عرضة للب

                                                           
جبارة زكرياء: حدود تأثير المصالحة الزجرية على الدعوى العمومية، مقال منشور على الرابط التالي: (1)

https://platform.almanhal.com/Files/2/73598 ( 18:46(، على الساعة )2023-04-06، تاريخ الاطلاع.) 

https://platform.almanhal.com/Files/2/73598
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لمتمم أن المحضر المعد من طرف المعدل وا 02-04من القانون رقم  60ورد في نص المادة  -

 دينار الموظفين المؤهلين المتضمن المخالفة المعاينة، إذا ما كانت الغرامة تفوق ثلاثة ملايين

كيل ئيا من طرف و فإنه لا مجال للصلح، وفي حالة تدارك ذلك فإن المتابعة القضائية تباشر تلقا

 .الجمهورية المختص إقليميا

ر أن أي مساس بالسلامة الجسدية سالف الذك 02-04من القانون رقم  54جاء في المادة  -

د التهديللموظفين المكلفين بالتحقيقات أثناء أداء مهامهم أو بسببها، وأن كل اعتداء بالإهانة و 

يين الخاضعين للتحقيقات، يؤدي إلى والسب والشتم وحتى العنف من طرف الأعوان الاقتصاد

ص المتابعة القضائية ضد هؤلاء من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المخت

إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا، وهذا يعني 

 .الاقتصاديين المخالفينبأنه لا مجال للصلح بين الإدارة المكلفة بالتجارة والأعوان 

كذلك تعد من أسباب سقوط المصالحة هو غياب عنصر التراضي بين طرفيها، كأن لا يتم  -

ا الاتفاق حول مبلغ غرامة الصلح المقترح، أو أن يتم إجراء المصالحة من جانب واحد دون رض

غير  جارة، لكنهالطرف الآخر، أو أن يتم إجراء الصلح من قبل أحد مسئولي الإدارة المكلفة بالت

 .مؤهل للقيام بذلك قانونا

من أسباب بطلان المصالحة كذلك تحرير المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين في  -

 02-04من القانون رقم  57غياب العون الاقتصادي المخالف، وهذا ما أكدت عليه المادة 

ت طائلة البطلان إذا لم توقع المعدل والمتمم، والتي جاء فيها أنه: " تكون المحاضر المحررة تح

من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة، يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد 

تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير عندما يتم تحرير 
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محضر في غياب المعني أو المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير وعند تحرير ال

 .في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة يقيد ذلك في المحضر

المصالحة هو تفضيل العون الاقتصادي المخالف اللجوء إلى  طكذلك من بين أسباب سقو  -

 .(1)القضاء بدلا من غرامة الصلح المقترحة

مجال الممارسات التجارية هو إبرامها من طرف أشخاص أيضا من أسباب سقوط المصالحة في  -

 .خارجين عن الإدارة المكلفة بالتجارة غير المدير المكلف بالتجارة أو وزير التجارة

اخ تماشيا مع كل ما سبق ذكره، يتضح لنا بأن قانون الممارسات التجارية يسعى إلى توفير المن

ريسا الملائم لكل معاملات تجارية تتم على مستوى الأسواق، والتي يجب أن يكسوها الوضوح والنزاهة تك

ة إلى ضبط لمنافسة شفافة وحرة، وفي إطار ذلك فرض المشرع الجزائري مجموعة من القواعد الرامي

روج وتنظيم العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، في ظل جملة من الالتزامات التي يجب عليهم عدم الخ

 كابارتعنها، لأنه في هذه الحالة يتم اتخاذ عدة إجراءات، تنتهي بمتابعتهم قضائيا في حال تم ثبوت 

 .مخالفات

وبطبيعة الحال فإن المكلفين بمعاينة تلك المخالفات وكشفها بكل السبل هم المصالح المعنية  

والذين سبق الإشارة إليهم، حيث أن لهم ضمانات وكذا سلطات تمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه، 

كبة من طرف لكن في بعض الحالات يقوم هؤلاء الأعوان بإجراء تسوية قضائية لمختلف المخالفات المرت

، والمتمثلة في المصالحة كإجراء ودي لإنهاء المتابعة ضدهم، نتيجة لكونها تحمل الاقتصاديينالأعوان 

في طياتها طريق بديل لضبط الممارسات، والتحول من سلطة قضائية إلى سلطة إدارية لحسم النزاع دون 

                                                           
موقع وزارة التجارة: غرامة المصالحة، منشور على الرابط: (1)

https://dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id ( :02-03، تاريخ الاطلاع-
 (.20:42(، على الساعة )2023

https://dcwbiskra.dz/index.php?option=com_content&view=article&id
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المصالحة بعيدا عن كل التعقيدات التي اللجوء إلى القضاء، وكذا بسبب الإجراءات البسيطة التي تكتسيها 

 .تعاني منها القضايا المعروضة أمام القضاء

إلا أنه أحيانا يتم مباشرة المتابعات القضائية، أين تحرك الدعوى العمومية من طرف القضاء، 

أجل ، من (1)لأسباب عديدة يرجع بعضها إلى انتهاء المدة القانونية الممنوحة للعون الاقتصادي المخالف

دفع غرامة الصلح، وبعضها الآخر يرجع إلى تفضيل الأعوان الاقتصاديين اللجوء للقضاء بدل 

 المصالحة، وذلك لعدة اعتبارات سنراها في المبحث الموالي.

رسات للممارسات الماسة بنزاهة المماكآلية للتصدي المبحث الثاني: الطريق القضائي 

 02-04التجارية وفقا للقانون رقم 

 لتكريس الطابع الردعي كآلية للتصدي لمختلف الممارسات التجارية غير النزيهة، حاول ضمانا

 ادية،المشرع الجزائري مكافحتها بكل الطرق سواء من خلال فرض آليات ردعية متمثلة في الإدارة الإقتص

ضائية التي منحت لها العديد من الصلاحيات لمكافحة هذا النوع من الممارسات أو من خلال آليات ق

 .تتتمثل في توكيل مهام إلى الجهات القضائية التي لها صلاحية فرض جزاءات رادعة ضد تلك المخالفا

لتي وكنا قد عرفنا سابقا بأنه قبل اللجوء إلى الطريق القضائي من أجل الكشف عن المخالفات ا 

 ات عنوقف تلك الممارس تهدد المصلحة العامة ومعاينتها، تلجأ الهيئات الإدارية في مجال التجارة إلى

ه لا أنإطريق فرض إجراءات مؤقتة، والمتمثلة في الآليات الودية من أجل حل النزاع دون اللجوء للقضاء، 

ر محاض أحيانا لا يكون لتلك الآليات أية فعالية خاصة على أرض الواقع، ومنه يتم إحالة الملف بما فيه

 .تصة بالفصل فيها قضائياالمعاينة المثبتة للمخالفات إلى المحكمة المخ

وعليه فإن ملف التحقيق بخصوص المخالفات المرتكبة من طرف الأعوان الاقتصاديين في حق كل 

السوق، يحال إلى وكيل الجمهورية لأسباب محددة تضمنها  التنافس فيممارسة تجارية منافية لنزاهة 

                                                           
 ، المتعلق بكيفية تطبيق غرامة الصلح.355-95 رقممن المرسوم التنفيذي  06أنظر المادة (1)
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تسديد العون الاقتصادي المخالف لمبلغ قانون الممارسات التجارية، وأغلب هذه الأخيرة يتمحور حول عدم 

غرامة الصلح، أو أن أجل هذه الأخيرة قد انتهى ولم يتم دفع غرامة الصلح، وأحيانا تحرك الدعوى 

العمومية بطلب من العون الاقتصادي المخالف نفسه، نتيجة لتفضيله الطريق القضائي بدل الطريق 

 .الودي

قا رية وفقضائية للمخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجاوتبعا لكل ذلك فإن موضوع المتابعات ال 

لمتمم يتلخص في إجراءات المعاينة، وكذا إثبات المخالفات من طرف المعدل وا 02-04للقانون رقم 

 مكلفون في قانون المنافسة وال المذكورينالموظفون المؤهلون لذلك، مع الإشارة هنا أنهم نفس الموظفون 

لة إلا أن قانون الممارسات التجارية قام بتكملة الاختصاصات والصلاحيات المخو بإجراءات التحقيق، 

 التي لهؤلاء الأعوان، كما قام بالتفصيل في السلطات الممنوحة لهم من حجز ومعاينة وغيرها من المهام

 تطرقنا لها من قبل.

 عاملاتسة بنزاهة المإضافة إلى ذلك تتمحور الآليات القضائية المنوط بها مكافحة الممارسات الما

يات التجارية في تحريك الدعوى العمومية من طرف الجهات المختصة، سواء كانت النيابة العامة أو جمع

 :حماية المستهلك أو الإدارة المكلفة بالتجارة، وهذا ما سنتطرق إليه كالتالي

رية التجا الممارساتللممارسات الماسة بنزاهة  كآلية للتصدي المطلب الأول: إجراءات المتابعة

 02-04وفقا للقانون رقم 

في سبيل الكشف عن المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية والمرتكبة من طرف أعوان 

المعدل والمتمم  02-04المستهلكين، كفل القانون رقم  اتجاهآخرين أو  اقتصاديينضد أعوان  اقتصاديين

كذا معاينتها إلى أجهزة خاصة، متمثلة في أعوان مؤهلين مهمة التحقيق والكشف عن تلك المخالفات و 

ومختصين خوّل لهم المشرع الجزائري مجموعة من السلطات والاختصاصات، للقيام بالتحريات 

والتحقيقات اللازمة لذلك، وهذا من أجل العمل على تحقيق التوازن داخل الأسواق، بشكل يلبي حاجات 
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زيهة، بعيدا عن كل الممارسات التي تخلق نوع من الفوضى والاضطراب الزبائن ويخلق مجالا للمنافسة الن

 .داخل تلك الأسواق مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين

را من وعليه فإن مهمة مكافحة وردع الممارسات التجارية الماسة بالنزاهة، قد لقيت اهتماما كبي 

 فت الأسواق اضطراب كبير بشكل هدّد مصلحةطرف المشرع الجزائري خاصة في الآونة الأخيرة، أين عر 

انون الممارسات ومنه خوّل ق أية فعالية، -المصالح–المستهلك، ولم يعد للإجراءات التفاوضية الودية 

ت ، وإثباتها إلى جهاالاقتصاديينالتجارية مهمة التحقيق في المخالفات المرتكبة من طرف الأعوان 

حاول تبيان كيفيات ، وبهذا سن02-04نصوص القانون رقم  مختصة تم تحديدها على سبيل الحصر في

 المعاينة والتحقيق المكلفة بها تلك الجهات لغاية إثباتها في محاضر تكتسي حجية قانونية.

 الفرع الأول: معاينة المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية 

مخالفات ومعاينتها تتم بواسطة يتضح بأن مهمة الكشف عن ال ،02-04استنادا إلى القانون رقم 

الفات، من هذا القانون، أين ورد في الفصل الأول بعنوان معاينة المخ 49الأعوان المذكورين في المادة 

سب ية، حوفيها تناول المشرع الجهات المخول لها معاينة تلك المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجار 

 لكيفيات المحددة قانونا.الأشكال وا

مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد نص أيضا في قانون المنافسة على هؤلاء الأعوان، 

ا، وهو زاهتهالمكلفين بمعاينة المخالفات وكذا القيام بالتحقيقات للكشف عن الممارسات الماسة بالمنافسة ون

 ما رأيناه سابقا في الفصل الأول.

حة سلطات الممنو ذا الفرع الموظفون المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة، ثم السنتناول في ه وعليه

 قيق لهؤلاء من أجل القيام بمهامهم دون أي عرقلة من طرف المخالفين، وأخيرا نتطرق إلى معارضة التح

 الإداري من طرف مرتكبي الممارسات الماسة بنزاهة الأعمال التجارية في السوق.
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 المؤهلون لإثبات المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية أولا: الموظفون 

حواه الأعوان المؤهلون تضمن في ف 03-03كنا قد عرفنا بأن قانون المنافسة في ظل الأمر رقم 

مشرع بالتحقيق في الممارسات الماسة بنزاهة المنافسة تحت إطار ما يسمى بإجراءات التحقيق، ليقوم ال

التفصيل في الاختصاصات التي منحت لهؤلاء ب، أين قام 02-04بإصدار القانون رقم الجزائري فيما بعد 

 الأعوان وكيفية ممارستها.

الأمر الذي لا يدع أي مجال للشك في القول بأن هذين القانونين ليس إلا نصين متكاملين، ذلك  

مال التجارية وفقا للقانون رقم أنه بالاطلاع على إجراءات المتابعة الخاصة بالممارسات الماسة بنزاهة الأع

منه، تضمنت نفس الموظفين المؤهلين للتحقيق  49المعدل والمتمم وبالتحديد نص المادة  04-02

والمعاينة المذكورين في قانون المنافسة، فقط يكمن الاختلاف بينهما هو أن قانون المنافسة أوكل مهمة 

، بخلاف (1)افسة للمقررون التابعون لمجلس المنافسةالتحقيق والكشف عن الممارسات الماسة بنزاهة المن

الذي أوكل إجراءات المتابعة إضافة إلى الأعوان الآخرين أعوان الإدارة المكلفة  02-04القانون رقم 

 .(2)على الأقل 14بالتجارة المرتبون في الصنف 

ي حقها داخل وعليه في سبيل تحقيق منافسة نزيهة ومحمية من كل المخالفات التي قد ترتكب ف

على التكفل بذلك من خلال رصد آليات متعددة في قانون المنافسة أو في قانون  سعى التشريعالسوق، 

الممارسات التجارية، مع الإشارة إلى أن وزارة التجارة عن طريق مصالحها المركزية والخارجية هي 

                                                           
 .المتعلق بالمنافسة 03-03مكرر من الأمر رقم  49نص المادة راجع  (1)

 .02-04من القانون رقم  49نص المادة راجع أيضا  (2)
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، إلى جانب حمايتها أين (1)المتكفل الرئيسي بمهمة رقابة وضبط السوق وتنظيم المنافسة النزيهة داخله

 .(2)تستعين في ذلك بالموظفين المؤهلون قانونا للتحري والمعاينة من أجل إثبات المخالفات فيما بعد

قا رية طبوبالتالي يتمثل هؤلاء الموظفون المؤهلون لإثبات المخالفات الماسة بنزاهة الأعمال التجا

 :المعدل والمتمم في 02-04من القانون رقم  49لنص المادة 

 .طة القضائيةضباط وأعوان الشر   -

ان الأعو  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة -

 .التابعون لمصالح الإدارة الجبائية

 على الأقل. 14أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  -

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية: -1

" في إطار تطبيق هذا القانون المعدل والمتمم:  20-04القانون رقم  49جاء في نص المادة 

 يؤهل للقيام بالتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكامه الموظفون الآتي ذكرهم:

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية..."  -

من أجل مكافحة السلوكيات المكلفين بإجراءات المتابعة  إن ضباط وأعوان الشرطة القضائية 

 سة.لمنافاالمخلة بنزاهة الأعمال التجارية، الواردين في نص المادة أعلاه هم نفسهم المذكورين في قانون 

م رق التشريعوهنا يتضح بان المشرع الجزائري اقتبس نفس النص من أحكام المنافسة، ليطبق على 

04-02. 

                                                           
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  (1)

 .2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85في وزارة التجارة، ج. ر. عدد 
، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 2002ديسمبر  21المؤرخ في  453-02من المرسوم التنفيذي رقم  04أنظر المادة  (2)

 .2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85ج. ر. عدد 
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على أن  03-03بل وذهب المشرع إلى أبعد من ذلك أين نص في قانون المنافسة الأمر رقم  

كيفية مراقبة ومعاينة المخالفات المنصوص عليها بموجب الأمر سالف الذكر، تتم وفقا لنفس الشروط 

 . (1) 02-04والأشكال التي يتم تحديدها في القانون رقم 

ضائية المكلفين بمتابعة الممارسات الماسة بنزاهة الأعمال وعليه فان ضباط وأعوان الشرطة الق 

، (3)، والذين سبق وأن تم التطرق إليهم(2)التجارية، هم المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية

وذلك رغبة من المشرع الجزائري في التصدي لكل الممارسات المخلة بالتجارة على كافة المستويات، 

 الوقاية والردع لتحقيق أكبر قدر من
                                                           

المتعلق  03-03رقم  الأمرمعدل والمتمم من ، ال12-08من القانون رقم  الأخيرة الفقرةمكرر  49 المادة نظرأ (1)
 بالمنافسة.

 فيصادر ال، 48عدد . ر. الجزائية، ج الإجراءاتنون يتضمن قا، 1966جوان 08 في مؤرخ، ال156-66 الأمر رقم (2)
 .2015جويلية  23 فيالمؤرخ،20-15، رقم الأمر بموجب المعدل،1966جوان  08

 :ائيةضالقابط الشرطة ضبصفة  عما يلي: يتمت علىوالمتمم  لالمعد 156-66الأمر رقم من  55تنص المادة (3)
 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -

 .الوطني كباط الدر ض -

 ة.و الشرطظمحاف -

 .باط الشرطةض -

 والذين تم تعيينهم على الأقل، سنوات ثلاك ثالدر  كفي سلأمضوا الذي  كالدر  لورجا ك،ذو الرتب في الدر  -
 .اصةخووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة  ل،ن وزير العدعصادر  كقرار مشتر بموجب 

 كر ينوا بموجب قرار مشتعو  ل،قالألى عسنوات  ثلاثالصفة  ههذبدمتهم خوا في ضمن الوطني الذين قالأ مفتشو -
 .اصةخات المحلية بعد موافقة لجنة عوالجما ليةخووزير الدا لن وزير العدعصادر 

صادر  كصيصا بموجب قرار مشتر خالذين تم تعيينهم  ،منلأالعسكرية ل حباط الصف التابعين للمصالضباط و ض -
 ل.ن وزير الدفاع الوطني ووزير العدع

 .ا بموجب مرسومهالمادة وتسيير  هذهليها في عيحدد تكوين اللجنة المنصوص 
ك الشرطة وذوو الرتب في الدر  حمصال موظفوائي ضط القضبوان الأعمن يعدّ لى: " عمن ق.إ.ج 19تنص المادة 

 .ائيةضابط الشرطة القضمن العسكري الذين ليست لهم صفة لأا حمصال مودومستخ كالدر  لرجاالوطني، 
بطية لضصفة ا حى منلع02-04رقم من القانون  49المادة  جاء فيدارة الجبائية: لإفون التابعون لظالمو  -

 .الجبائية الإدارةح وان المعينين التابعين لمصاللأعائية إلى اضالق

المنصوص  ة،قتصاديلالغش وشعبة المنافسة والتحقيقات ااع ن" شعبة قمما شعبتاهالمكلفة بالتجارة:  الإدارةوان أع -
القانون الأساسي الخاص المتضمن ، 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415-09 المرسوم التنفيذي رقمعليهما في 

 .المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
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 ة التجار المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة ب -2

من بين موظفي الإدارة المكلفة بالتجارة المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون 

من المرسوم  25للإدارة المكلفة بالتجارة، والتي تضم سلك مراقبي قمع الغش مثلما نصه على ذلك المادة 

المنتمين للأسلاك  المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين 415-09التنفيذي رقم 

" يضم سلك مراقبي قمع الغش رتبة وحيدة وهي رتبة الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، حيث جاء فيها: 

 .(1)مراقب قمع الغش"

عن  " يكلف مراقبو قمع الغش لاسيما بالبحثمن المرسوم التنفيذي أعلاه:  26وأضافت المادة  

ية لتحفظا ومعاينتها وأخذ عند الاقتضاء الإجراءات اأية مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهم

 .المنصوص عليها في مجال قمع الغش"

أعلاه،  49أيضا من بين المستخدمون المنتمون للأسلاك الخاصة المنصوص عليهم في المادة 

ات تحقيقوالسلك مراقبي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية الذي يضم رتبة وحيدة وهي رتبة مراقب المنافسة 

فظية الاقتصادية، والمكلف بالبحث عن أية مخالفة للتشريع ومعاينتها، وعند الاقتضاء الإجراءات التح

ن م 52و  51المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية، وهو ما أكدت عليه المادتين 

 .415-09المرسوم التنفيذي رقم 

ء الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة و أوجب المشرع الجزائري على هؤلا 

 . (2)بالمالية أداء اليمين، وان يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها

                                                           
المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على ، 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415-09 المرسوم التنفيذي رقم (1)

 .2009ديسمبر  20، الصادرة بتاريخ 75ر. عدد ، ج. الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
من المرسوم التنفيذي  55المادة  تنصم، كما المعدل والمتم 02-04من القانون رقم  49 المادةمن  الثانية الفقرةنظر أ (2)

مام محكمة مقر إقامتهم أاص خساسي اللأذا القانون اهحكام لأون ضعاخفون الظيؤدي المو " :لىأعلاه ع 415-09رقم 
بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السرّ المهني و  قسمأ" صها:تي نلآاليمين ا الإدارية

 أراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة علي".
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 لأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائيةا-3

عوان إطار المعاينة والتحقيق للألقد اسند المشرع الجزائري مهمة القيام بإجراءات المتابعة في 

نصوص ، وكذا الم02-04من القانون رقم  49التابعين لمصالح الإدارة الجبائية، وذلك بموجب المادة 

القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين  ، المتضمن266-10عليهم في المرسوم التنفيذي رقم 

 للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية.

 لعلى الأق 14الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف أعوان -4

منه  87ابقا، نجده قد نص في المادة سالمذكور  415-09بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

 لآتيين:ادولين " يحدد تصنيف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة طبقا للجعلى: 

 شعبة قمع الغش. -

 لمنافسة والتحقيقات الاقتصادية".شعبة ا -

حيث تشمل الأولى مفتش قسم ورئيس مفتش رئيسي بما في ذلك المحققون، حيث يتولى مفتش قسم  

ة أكيد مهمة الاستكشاف والتقدير والتوجيه، كما يكلف زيادة على ذلك بأية دراسة أو تحليل يتطلب كفاءة

 من نفس المرسوم التنفيذي أعلاه. 42في ميدان قمع الغش، وهذا ما نصت عليه المادة 

يين " زيادة على المهام المسندة إلى رؤساء المفتشين الرئيسعلى أنه:  68وأضافت المادة  

يدان في م للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية يكلف مفتشو الأقسام للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية

حليل تزيادة على ذلك بأية دراسة أو تخصصهم بنشاطات الاستكشاف والتقدير والتوجيه، ويكلفون 

 التجارية". سلوكياتالمنافسة وال كل من مجاليتطلب كفاءة أكيدة في 

دية، تحديد مهام رؤساء المفتشين الرئيسيين للمنافسة والتحقيقات الاقتصا 67كما أضافت المادة 

 المتمثلة في:

 تقييم درجة فعالية التنظيم التجاري. -
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 انجاز دراسات تهدف إلى ترقية المنافسة.  -

المساهمة في دورات تكوينية وتجديد المعلومات وتحسين المستوى لفائدة أعوان المنافسة   -

 والتحقيقات الاقتصادية.

ية يتضح بأن المشرع الجزائري قد حصر الموظفين المكلفين بمعاينة مخالفات الممارسات التجار  

فين في على الأقل، في حين الموظفين المصن 14لتجارة والمرتبون في الصنف في أعوان الإدارة المكلفة با

من المرسوم  66هم الموكل لهم مهمة التحري، بحيث نص المشرع الجزائري في المادة  13الصنف 

كلف المفتشون الرئيسيون للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بالبحث عن على: " ي 415-09التنفيذي رقم 

فظية لتشريع والتنظيم المعمول بهما ومعاينتهما، والأخذ عند الاقتضاء، الإجراءات التحأية مخالفة ل

 المنصوص عليها في مجال المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.

 ويكلفون بهذه الصفة لاسيما بما يأتي: 

 إعداد التقارير ومذكرات ظرفية بصفة دورية. -

 انجاز تحقيقات اقتصادية تكتسي طابعا خاصا.  -

اق لقيام بدراسات حول سلوك المتعاملين الاقتصاديين وعند الاقتضاء كل عملية تجميع أو اتفا -

 يمكنها عرقلة حرية المنافسة.

ما تجدر الإشارة إليه كذلك أن المشرع عند منحه مهمة إجراءات المتابعة والمعاينة لهؤلاء  

دون أية عرقلة تصل لدرجة فرض الموظفون، أحاطهم كذلك بحماية كافية لتمكينهم من أداء مهامهم 

عقوبات جزائية وأخرى مدنية، ضد كل عون اقتصادي يقوم بمعارضة مراقبتهم أو عرقلتها أو ارتكاب 

، حيث تتم المتابعات القضائية ضد الأعوان الاقتصاديين المخالفين (1)أيفعل من شأنه منع تأدية مهامهم

 ضحية الاعتداء.بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف 

                                                           
 .20-04من القانون رقم  مكرر 49و 49و  54و  53المواد  نظرأ(1)
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سلطات وعليه فقد خوّل المشرع لهؤلاء الموظفين المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة جملة من ال

 والصلاحيات التي سنوردها كما يلي.

 ثانيا: سلطات الموظفين المؤهلون للقيام بالتحقيق والمعاينة

المعدل  02-04القانون رقم  لتفادي التكرار، طالما أن هؤلاء الأعوان المذكورين آنفا خوّل لهم

 قانون لوالمتمم سلطات واسعة من حجز والقيام بالتحقيقات كما عرفنا سابقا، فإن هذا النص يشكل تكميلا 

 المنافسة ولا يعارضه، لطالما أن قانون المنافسة خول لهؤلاء الأعوان اختصاص مباشرة التحقيقات

ن قانون المنافسة أعطى المبدأ العام أو يمكن القول ليس إلا تكملة لهذا النص، يعني أ 02-04فالقانون 

-04أنه نص على الاختصاص كركن أساسي ومنح الاختصاص الشخصي لهؤلاء الأعوان والقانون رقم 

 03-03تفصّل في هذا الاختصاص وكيفية ممارسة هذه الصلاحيات وبالتالي فإن الأمر رقم  02

لا نصين متكاملين، ذلك أن قانون المنافسة قدّم المبدأ العام س إلي 02-04المتعلق بالمنافسة والقانون رقم 

الممارسات التجارية فصّل في هذا الاختصاص المتعلق ب 02-04ونص على الاختصاص  والقانون رقم 

 والصلاحيات الواسعة المخوّلة لهؤلاء الأعوان.

الموظفون  سالف الذكر على: " يزوّد 415-09من المرسوم التنفيذي 09ومنه نصت المادة 

ارسة الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص بتفويض العمل، تسلمه لهم الإدارة المكلفة بالتجارة بمم

 ."المهام الموكلة لهم

المتضمن قانون المالية  2017ديسمبر سنة  27 المؤرخ في 11-17وبالرجوع إلى القانون رقم 

في  يخول الموظفون الآتي بيانهم،في فقرتها الثانية نصت على: "  111، نجد بأن المادة 2018لسنة 

 :إطار مهامهم بمعاينة مخالفة هذا الالتزام

 ي قانون الإجراءات الجزائية.ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم ف -

 ة.لتجار المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالرقابة التابعون للإدارة المكلفة با -
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 .الأعوان المعنيون المنتمون لمصالح الإدارة الجبائية -

أن يمتثلوا لأحكام هذه المادة في أجل أقصاه سنة واحدة  الاقتصاديينيتعين على المتعاملين  

 (1)ابتداء من تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية".

ام ا القيلكي يستطيعو استنادا لكل ما سبق ذكره، فإن الأعوان المؤهلين للقيام بالمتابعة والمعاينة 

ت بذلك على الوجه المطلوب، منحهم المشرع الجزائري القدر الكافي من السلطات في مواجهة المخالفا

 50 ، الذين يجري عليهم التحقيق، وفي هذا الصدد لخصت المادةالاقتصاديينالمرتكبة من قبل الأعوان 

 49يمكن الموظفين المذكورين في المادة " المعدل والمتمم تلك السلطات في:  02-04من القانون رقم 

يلة ية وسأأعلاه، القيام بتفحص كل المستندات الإدارية و التجارية و المالية و المحاسبية وكذا 

لامها است ايتشرطو مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر  المهني، ويمكنهم أن 

 حيثما وجدت والقيام بحجزها.

رره ندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق، تحتضاف المست

اضر حسب الحالة، محاضر الجرد و/ أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة، وتسلم نسخة من المح

 إلى مرتكب المخالفة".

ق لتحقيا اوعليه فإن تلك السلطات الممنوحة الموظفون المؤهلون للقيام بإجراءات المتابعة بما فيه

 والمعاينة تتمثل في:

 سلطة تلقي البلاغات والمعلومات: -1

إن تلقي البلاغات تعتبر من أهم الوسائل التي يتم من خلالها الانتقال إلى أماكن ارتكاب الجريمة، 

من أجل الكشف عنها وجمع كافة الأدلة بما في ذلك البحث عن المخالفين وتقديمهم أمام جهات التحقيق، 

                                                           
، 76، ج. ر. عدد 2018المتضمن قانون المالية لسنة ، 2017ديسمبر سنة  27المؤرخ في  11-17القانون رقم  (1)

 .2017ديسمبر 28الصادرة بتاريخ 
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المشرع الجزائري للموظفين المكلفين بالمعاينة والتحقيق الحق في تلاقي البلاغات والمعلومات، وعليه منح 

 .عن أية مخالفة تمس بنزاهة الممارسات التجارية داخل السوق 

 على الوثائق: والاطلاعسلطة الفحص  -2

المؤهلين المعدل والمتمم فإنه يمكن للموظفين  20-04من القانون رقم  50طبقا لنص المادة 

ة وسائل ذا أيقانونا، القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أو الكشوف المالية أو المحاسبية وك

م مغناطيسية أو معلوماتية كالأقراص المضغوطة، دون أن يمنع من ذلك بحجة السر المهني، حيث مكّنه

ق لوثائاات المكلفين بها، ويدخل في مفهوم المشرع من القيام بفحص كل الوثائق المهنية في إطار التحقيق

ي المهنية مختلف الملفات التي يتوجب على العون الاقتصادي المخالف أن يمسكها بحكم نشاطه، بما ف

م تي قاذلك الوثائق المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، كملفات الزبائن وشروط البيع والعقود التجارية ال

 بإبرامها في إطار نشاطه.

 الدخول إلى المحلات وتفتيشها:سلطة -3

للموظفين المؤهلون لمعاينة المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية، سلطة  القانون  أعطى

تفتيش المحلات التجارية بما في ذلك زيارة المكاتب والملحقات وكذا أماكن الشحن أو التخزين، وذلك 

أنه يمكن للموظفين المعدل والمتمم، والتي جاء فيها  02-04القانون رقم  52بموجب نص المادة 

من القانون سالف الذكر أن يدخلوا إلى المحلات التجارية وإلى أي مكان  49مذكورين في المادة ال

 . (1)داء مهامهماستثناء المحلات السكنية من أجل أب

وعليه يتجلى لنا الطبيعة الخاصة التي تكتسي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية، كونها 

الفة ترتكب دون اشتراط إذن من وكيل الجمهورية أو قاضي تستدعي التسريع في الكشف عن كل مخ

التحقيق، أين يتم تفتيش المحلات التجارية وكذا توابعها، مكتفي المشرع الجزائري في ذلك بضرورة 

                                                           
 ، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم  52و 49أنظر المادتين  (1)
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التي  415-09من المرسوم التنفيذي رقم  10و 09استظهار التفويض بالعمل عملا بنص المادتين 

 ية إصداره وسحبه.وضحت نموذج التفويض بالعمل وكيف

جل أومنه فإن الموظفون المكلفون بالتحقيقات يمتلكون سلطة الدخول إلى المحلات التجارية، من 

ي التفتيش وضبط أدلة ارتكاب الجريمة أو المخالفة موضوع التحقيق، باستثناء المحلات السكنية الت

 تستوجب تحرير ترخيص من الجهة المختصة كما عرفنا سابقا.

تعد سلطة الدخول للمحلات التجارية وتفتيشها إحدى الضمانات التي من خلالها يسهل وبالتالي 

على الأعوان كشف الحقيقة، في مقابل تقييد حرية العون الاقتصادي بعدم عرقلته لهؤلاء الموظفين، حيث 

 52ادة يحق لهم التنقل عبر أنحاء المكان الذي وقعت فيه المخالفة بكل حرية، وذلك ما أكدت عليه الم

، والتي أجازت لرجال الضبطية القضائية الدخول إلى كل مكان، له علاقة 02-04من القانون رقم 

سالفة الذكر لم تحدد الإطار الزماني  03بممارسة التجارة وبكل حرية، مع الإشارة إلى أن نص المادة 

موظفين المكلفين بالتحقيقات لدخول المحلات من أجل تفتيشها، الأمر الذي يقودنا إلى القول بأنه يمكن لل

الدخول إلى المحلات التجارية في أي وقت، شريطة استظهار تفويض بالعمل وذلك بقرار من الوزير 

 .(1)المكلف بالتجارة

 سلطة الحجز:  -4

سبق وأن قلنا بأن الحجز الإداري هو عبارة عن إجراء تحفظي وقتي، يتم من خلاله رفع يد العون 

الاقتصادي عن السلع محل المخالفة، سواء كان عتاد أو تجهيزات استعملت لارتكاب تلك المخالفة، وفي 

وذلك بموجب الفقرة  هذا الإطار منح المشرع الجزائري الموظفين المكلفين بالمعاينة سلطة القيام بالحجز

استلامها حيثما  اكنهم أن يشترطو " ويم، والتي جاء فيه: 02-04القانون رقم  50الثانية من المادة 

                                                           
 ، المصدر السابق. 415-09من المرسوم التنفيذي رقم  10 المادةنظر أ(1)
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وجدت والقيام بحجزها. تضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية 

 التحقيق". 

رين " يمكن الموظفين المذكومن نفس القانون على إجراء الحجز بقولها:  51وأكدت أيضا المادة 

 ".أعلاه القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون  49في المادة 

حق من خلال قراءة نصوص المواد أعلاه يتبين بأن الموظفين المؤهلين للقيام بإجراءات المتابعة ي 

لهم حجز المستندات الإدارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو 

معلوماتية تم استعمالها في ارتكاب المخالفة، كما يمكنهم أيضا حجز البضائع المستعملة في ارتكاب 

ل وضع اليد عليها، أو الجريمة، وهنا نشير إلى الحجز العيني والمتمثل في السلع والبضائع، من خلا

الحجز الاعتباري الذي ينصب على قيمة السلع الناتجة عن بيعها والتي تدفع إلى الخزينة العمومية، 

وبالتالي تتجلى غاية المشرع هنا هو منع العون الاقتصادي المخالف من تهريب تلك السلع، ومنعه من 

 .(1)الاستفادة منها جراء بيعها فيما بعد

حماية إن كل السلطات الممنوحة لهؤلاء الموظفون ضمنها لهم المشرع الجزائري في محيط تكتنفه ال 

اقيل م لعر والضمانات الكفيلة للقيام بالتحقيقات والمعاينة على أكمل وجه، إلا أن هذا لا يعني عدم تعرضه

 التحقيق الإداري ضمنتعيق أداء مهامهم، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى النص على عقوبة معارضة 

 .02-04أحكام القانون رقم 

 ثالثا: معارضة التحقيق الإداري 

" تعتبر مخالفة وتوصف المعدل والمتمم:  02-04من القانون رقم  53جاء في نص المادة 

كمعارضة للمراقبة كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين 

، وبالتالي يتضح لنا بأن المشرع الجزائري قد منع على كل عون أعلاه" 94المذكورين في المادة 

                                                           
 .390: المرجع السابق، ص بدرة لعور (1)
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اقتصادي مخالف أن يقوم بمعارضة الموظفين المؤهلون للقيام بالمعاينة والتحقيق أثناء قيامهم بذلك أو 

عرقلة أداء تلك المهام أو ارتكاب كل فعل من شأنه إلحاق ضرر بالموظف، سواء بإهانة أو تهديد أو كل 

م أو سب أو عنف أو اعتداء جسدي، حيث تشكل هذه الأفعال في مجملها صور جريمة المعارضة شت

من نفس القانون، أين عدّدت الصور على النحو التالي: " تعتبر  54التي أشارت لها بالتفصيل المادة 

 معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات ويعاقب عليها على هذا الأساس:

 رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم.  -

معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من   -

الدخول الحرّ لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات 

 الجزائية.

 رفض الاستجابة عمدا لإستدعاءاتهم.  -

توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حثّ أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد   -

 التهرب من المراقبة.

 التحقيقات. لإنجازاستعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان   -

ة إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدي  -

 دية مهامهم أو بسبب وظائفهم.أثناء تأ

ات لمتابعاأضافت المادة في فقرتها الأخيرة أنه في هاتين الحالتين الأخيرتين السالف ذكرهما، تتم و 

القضائية ضد العون الاقتصادي المخالف من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية 

يد ا الموظف ضحية الاعتداء شخصيا، وهذا كتأكالمختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشره

ة لحماياعلى الحماية التشريعية التي ضمنها قانون الممارسات التجارية لهؤلاء الموظفين، من أجل توفير 

 الكافية لهم والتصدي لكل معارضة ترتكب في حقهم.
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ظفين المؤهلين وعليه فإنه في حالة ثبوت معارضة من طرف العون الاقتصادي المخالف اتجاه المو 

دج( 100.000قانونا للقيام بالتحقيقات، يتم تقرير عقوبة ضده تتمثل في عقوبة مالية تتراوح قيمتها من )

( 2( أشهر إلى )6دج( مليون دينار، إلى جانب عقوبة سالبة للحرية من ستة ) 1.000.000دينار إلى )

 .(1)سنتين، ويمكن للقاضي أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين

 الفرع الثاني: إثبات المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

نزاهة عند انتهاء الموظفين المؤهلين قانونا من إجراءات التحقيقات ومعاينة المخالفات الماسة ب

ت من تقارير حول تلك التحقيقات على غرار إعداد محاضر المخالفا بإنجازالممارسات التجارية، يكلفون 

ا " تطبيقوالتي جاء فيها ما يلي:  55وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري في نص المادة  أجل تثبيتها

 .يملأحكام هذا القانون تختم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظ

ذي والة وأضافت المادة أن المخالفات يتم إثباتها وفق محاضر تبلغ فيما بعد إلى المدير المكلف بالتجار 

 يقوم بإرسالها إلى وكيل الجمهورية.

ومنه يتضح بأن نص المادة جاء واضحا وصريح بخصوص تقارير التحقيقات واثبات المخالفات  

 في محاضر، أين أحال نص المادة سالف الذكر تقارير التحقيق بخصوص تحديد شكلها إلى التنظيم دون 

 تلك التقارير ومدى حجيتها، الأمر الذي يطرح أن يتطرق المشرع الجزائري إلى مسألة مدى إلزامية

 .إشكالية مدى وجوب إعدادها والحالات التي تستدعي ذلك

كون أما بخصوص تثبيت المخالفات فقد تم التفصيل وبيان كيفية تحديد شكلها ومضامينها والتي ت 

  من خلال محاضر يتم تحريرها وتبليغها فيما بعد وهو ما سنتناوله كالآتي.

 

 

                                                           
 والمتمم. معدلال02-04من القانون رقم 53 المادةنظر أ (1)
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 أولا: تحرير المحاضر 

إن تثبيت المخالفات يكون عن طريق تحرير محاضر من قبل الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات 

لمتمعن ، ذلك أن ا02-04من القانون  59إلى  55والمعاينة، وذلك وفقا لما نصت عليه المواد من 

 .لنصوص المواد يجد بأنها قد حددت شروط شكلية للمحاضر وتقارير التحقيق

وعليه فإن تلك المحاضر هي عبارة عن محرر يقوم فيه الموظف بتدوين ما قام به من إجراءات  

، على خلاف المحاضر المحررة من قبل الضبطية القضائية (1)لها صلة بالمهام التي كلف بمباشرتها

نتج عنها من والتي تعبر عن تقارير تشمل جملة من التحريات التي أجروها سواء تفتيش أو معاينة، وما ي

حجز وضبط للمواد التي استعملت في ارتكاب المخالفة محل التحري والتحقيق، في حين التقرير يتلخص 

في محرر إداري يتضمن كل مجريات التحقيق، بشكل يسمح للمحقق بتسجيل المعاينات والمعلومات مثلما 

 .تلقاها

ملزمون  السالف ذكرهممؤهلين وكما ذكرنا سابقا فإن إثبات المخالفات من طرف الموظفين ال 

كيل و بتحرير محاضر المخالفة وتبليغها إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها بدوره إلى 

بغرامة  المرتبطةمن القانون سالف الذكر  60الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة نص المادة 

 .المصالحة

القانون سالف الذكر يتبين لنا بأن المحاضر التي يحررها من نفس  56وبالرجوع إلى نص المادة 

الموظفون الذين قاموا بإجراءات المعاينة بما في ذلك التحقيقات تتضمن الوقائع و إثبات كل الأفعال 

المخالفة لقانون الممارسات التجارية، بما في ذلك بيان هوية و صفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات، 

ب المخالفة، وكذا الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم، بما في ذلك وكذا هوية مرتك

تصنيف المخالفات وبيان العقوبات المقترحة من طرفهم، ذلك أن كل هذه البيانات تعتبر هامة في تحديد 
                                                           

 ،الحقوق كلية  ،في القانون الخاص ماجستير رسالة قانون الممارسات التجارية، إطارحماية المستهلك في : كيموش نوال (1)
 .46ص  ،2017، الجزائرجامعة 
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الشخص الذي سيوجه إليه الاتهام، وما يجب أن يقوم به الموظف المؤهل للتحقيق سوى ملء هذا 

 .ضر بالبيانات التي تتلائم مع معاينته ووقائع وإثبات المخالفاتالمح

من نفس القانون أن المحاضر المثبتة للمخالفات يجب أن تحرر في ظرف  57وأضافت المادة  

ين فين الذمن تاريخ نهاية التحقيق، تحت طائلة البطلان إذا لم يتم توقيعها من طرف الموظتبدأ أيام  (08)

مه كما وضحت المادة أنه يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلا عاينوا المخالفة،

 بتاريخ ومكان تحرير تلك المحاضر، وإبلاغه بضرورة الحضور أثناء تحريرها وذلك من أجل توقيعها،

حيث أنه في حالة غياب هذا الأخير أثناء تحرير المحضر مع إبلاغه بضرورة الحضور أو في حالة 

 .ولكنه رفض التوقيع أو قام بمعارضة غرامة الصلح المقترحة، فإن كل ذلك يقيد في المحضر حضوره

وفي نهاية المطاف يتم توقيع المحضر من طرف الموظف الذي قام بتحريره وهو نفسه الذي قام 

بمعاينة المخالفة حيث لا يقبل التوقيع من طرف موظف آخر وذلك تحت طائلة البطلان وهذا كان 

 تحرير المحاضر. بخصوص

أما بخصوص تقارير التحقيقات التي يقوم بها الأعوان المؤهلون قانونا للكشف عن الممارسات 

الماسة بالمنافسة ونزاهتها فقد أحالها المشرع الجزائري إلى التنظيم، وعلى العموم فقد أشار القانون رقم 

، فبعد الانتهاء من (1)المحاضرالمعدل والمتمم على نفس الكيفيات التي تتم بها تحرير  04-02

التحقيقات وثبوت قيام ممارسات ماسة بالمنافسة ونزاهتها يقومون بتحرير تقرير يتضمن هوية وصفة 

الموظفين الذين قاموا بعملية التحقيق وكذا هوية عنوان ونشاط المؤسسة مرتكبة الممارسة الماسة بالنزاهة 

التقرير أيضا إلى مكان وتاريخ إجراء المعاينات التي قاموا  وكل المعلومات المتعلقة بذلك، كما يشار في

بها بما فيها عملية الحجز في حالة حدوثها، على أن يتم إرفاق التقرير بكل وثائق الجرد التي تخص 

                                                           
المعدل والمتمم،  02-04الحماية الجزائية للسوق من الممارسات التجارية غير المشروعة في ظل قانون  :بوزبرة سهيلة( 1)

والعلوم  الحقوق القانونية الوطنية، كلية  المنظومةعلى  الاقتصادية التحولاتوأثر  المنافسةحول  نياليوم الوط فيمداخلة 
 .152، ص 2011ديسمبر01و نوفمبر30جيجل، يومي  -تاسوست الجامعيالسياسية، القطب 
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السلع المحجوزة، وينبغي أن يشار كذلك إلى أن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بمكان وتاريخ تحرير 

 وقيع عليه، أما في حالة غيابه أو رفضه للتوقيع فإنه يثبت ذلك في التقرير.التقرير من أجل الت

كما يجب أن يتم توقيع التقرير من طرف الموظفين المؤهلين القيام بالتحقيقات حتى يكون له حجة  

، وبعد الانتهاء من تحرير التقرير يسجل في سجل مرقم ومؤشر (1)قانونية ضد أي طعن بالتزوير

، أين يبلغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي وقعت المعاينة في دائرة (2)لغرضمخصص لهذا ا

المعدل والمتمم، وعند  02-04من القانون رقم  59إلى  55اختصاصه، وهذا ما نصت عليه المواد من 

 .إرسال الملف إلى الجهة المعنية فإنه بذلك تنتهي مهمة الأعوان المؤهلين بالتحقيق

 تبليغ المحاضرثانيا: 

يرها بعد تبليغ مرتكب المخالفة بتاريخ ومكان تحرير محاضر المخالفة وبضرورة الحضور أثناء تحر 

لمتمم، فإنه في النهاية يتم تحرير المعدل وا 02-04من القانون رقم  57وفق ما نصت عليه المادة 

كبة د إثبات المخالفات المرتالمحضر في غياب المعني أو في حال حضوره ورفضه التوقيع، ليتم فيما بع

ختص في محاضر وتبليغها إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة، الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية الم

كذلك إلى  من القانون سالف الذكر، والتي أشارت 55إقليميا وهذا ما أكدت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 

 .من نفس القانون  60وجوب مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

 قد تناول فيها إجراء المصالحة مع القانون سالفة الذكر نجد بأن  60وبالرجوع إلى المادة  

ج(، د 1.000.000المخالفين، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار )

ام فإن المصالحة يمكن أن تتم أموذلك بالاستناد للمحضر المحرر من طرف الموظفين المؤهلين قانونا 

 المدير الولائي المكلف بالتجارة.

                                                           
 .02-04من القانون رقم  58المادة أنظر (1)
 .02-04من القانون رقم  95المادة أنظر (2)
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دج( مليون دينار وتقل 1.000.000أما إذا كانت المخالفة المسجلة في المحضر غرامتها تفوق ) 

دج( ملايين دينار، ففي هذه الحالة يمكن للوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من  3.000.000عن ثلاثة )

بالمصالحة استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين، والمرسل من  الأعوان المخالفين

 .(1)طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة، وذلك أن المصالحة تنهي المتابعات القضائية كما عرفنا سابقا

ف دج( ملايين دينار فإن المحضر المعد من طر  3.000.000أما في حالة تجاوز الغرامة ثلاثة ) 

 .ضائيةإلى وكيل الجمهورية قصد المتابعات الق المدير الولائيالموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف 

 ثالثا: حجية المحاضر وتقارير التحقيق

همية أ تكتسي محاضر إثبات المخالفات وكذا تقارير التحقيقات المعدة من قبل الموظفين المؤهلين، 

رسات بالغة من حيث تقديمها كدليل، وكذا قرينة لإثبات كل المخالفات المرتكبة والماسة بنزاهة المما

ن مرتكابه مخالفة التجارية، ومن ثم تعدّ تلك المحاضر وسيلة يدين بها القاضي العون الاقتصادي لا

لمتمم، كونها تمتلك حجية قانونية تجعلها المعدل وا 02-04المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 

لمتمم المعدل وا 02-04من القانون رقم  58غير قابلة للطعن فيها بالتزوير، وهذا ما نصت عليه المادة 

ى ونية حتمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانتكون لل ..." مع مراعاة أحكام المواد والتي جاء فيها: 

 ."يطعن فيها بالتزوير

لتي الأمانة لم يترك للقاضي الجزائي سلطة تقدير الدليل وذلك راجع للثقة وا القانون ومنه يتبين بأن  

ه يفترض القانون توافرها في الموظفون المؤهلون، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى تخصيص هذ

 ة ثبوتية غير مألوفة في القانون العام.المحاضر بقو 

 

 

                                                           
 .02-04من القانون رقم  61أنظر المادة  (1)
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 المحضر آلية لإثبات المخالفات: -1

تم جعل المشرع الجزائري من محاضر المخالفات المحررة من طرف الموظفين المؤهلين لذلك آلية ي

ا وير ممن خلالها إثبات وجود مخالفات تمس بنزاهة الممارسات التجارية بشكل لا يمكن الطعن فيها بالتز 

، يثبت المخالف عكس ذلك، وهنا نعني بأن إثبات براءة العون الاقتصادي المخالف تقع على عاتقهلم 

حيث أن له الحق في الطعن في تلك المحاضر وإثبات عكس ما هو مدون فيها، وذلك من خلال تقديم 

 الأدلة الثبوتية.

ن المكلفين بإجراءات لأنه كما أشرنا سابقا يفترض القانون وجود الأمانة والثقة في الموظفي 

، الأمر الذي يجعل من القاضي لا يمتلك سلطة تقديرية في الإقناع الشخصي، وذلك لأنه ملزم (1)المتابعة

بالأخذ بكل ما ورد في المحاضر المحررة من وقائع وبيانات، لدرجة أنه لا يمكنه أن يستبعد تلك البيانات 

 .لكي يتأكد من صحة البيانات المدونة في تلك المحاضرعن طريق الكتابة أو إجراء تحقيق آخر بشأنها، 

 وعليه فإن المحاضر تمتلك حجة قانونية لغاية الطعن فيها بالتزوير من طرف المخالف دفاعا 

 .على نفسه، على الرغم من أن إجراءات الطعن معقدة ويصعب إثبات عكسها في الغالب

 :بالتحقيق للإجراءات القانونيةالأعوان المكلفين  التزامالمحضر أداة لإثبات مدى  -2

لواجب القد عرفنا سابقا بأن المشرع الجزائري حدد في قانون الممارسات التجارية الشروط الشكلية 

احترامها عند تحرير المحضر، إضافة إلى كيفية تبليغه وكذا مضامين المحضر من بيانات مفصلة عن 

التي و المخالفين إلى غاية العقوبات المقترحة، كما حدد مدة تحرير المحضر  الاقتصاديينهوية الأعوان 

 .يجب عدم تجاوزها، وضرورة توقيعها من طرف الأعوان الذين قاموا بمعاينة المخالفة

إن كل هذه الشروط يجب على الأعوان المكلفين بإثبات المخالفات أن يحترموها وأن يعملوا على 

المحررة، وبالتالي يعد هذا الأخير وسيلة تعكس مدى إثبات هؤلاء الأعوان التقيد بها ضمن المحاضر 
                                                           

المتعلق  03-03مكرر من الأمر رقم  49، المعدل والمتمم، والمادة 02-04من القانون رقم  49راجع المادة  (1)
 بالمنافسة، المعدل والمتمم.
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المكلفين بإثبات المخالفات لكفاءتهم واحترامهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها ضمن أحكام القانون 

 المعدل والمتمم. 02-04رقم 

 02-04وفقا للقانون رقم  للمخالفات كآلية للتصدي المطلب الثاني: المرافعة

لقد وضع المشرع مجموعة من القواعد، تهدف لتنظيم الممارسات التجارية والسهر على حماية 

نزاهتها داخل الأسواق، كما أعطى وصف ارتكاب جنحة في حالة خرق تلك القواعد، بشكل يؤدي إلى 

عقوبات جزائية على هؤلاء متابعة كل مرتكبي المخالفات أمام الجهات القضائية المختصة، وفرض 

 .المخالفين

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية أن  02-04نص المشرع في القانون رقم  وعليه 

الجهات القضائية، وهذا كأصل عام في  لاختصاصالمخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية تخضع 

نه كما رأينا سابقا يتم إرسال المحاضر المثبتة مجال الاختصاص بالفصل في تلك عن المخالفات، لأ

، أين يتولى وكيل الجمهورية (1)للمخالفات إلى وكيل الجمهورية من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة

إما حفظها أو إحالتها إلى المحكمة للفصل فيها، وهذا عادة يكون إما بعد انقضاء المدة القانونية 

، أو في الحالة التي تتجاوز فيها (2)من طرف العون الاقتصادي المخالف للمصالحة وعدم دفع مبلغها

دج( ملايين دينار، إضافة إلى  3.000.000الغرامة المقرر فرضها على العون المخالف مبلغ ثلاثة )

المعدل والمتمم أنه في حالة  02-04من القانون رقم  62في المادة  خصّ حالة العود ذلك أن المشرع 

تفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، حيث يرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي العود لا يس

 المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية قصد المتابعات القضائية.

                                                           
 . المعدل والمتمم02-04من القانون رقم  55أنظر المادة  (1)
و في حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة المعدل والمتمم على أنه: "  02-04من القانون رقم  61/5نصت المادة  (2)

يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد  (45)وأربعين 
 ".المتابعات القضائية



 ةبنزاهة الممارسات التجاري ةالماس للمخالفاتالتصدي                                 :ثانيالفصل ال
 

 

325 

لحق ا تمنحوعليه فإن قانون الممارسات التجارية المعدل والمتمم تضمن إجراءات المرافعة التي  

ة من سابقا، في حفظ محضر المخالفة أو إحالته إلى المحكمة المختص لكل من النيابة العامة كما أشرنا

 م تكنأجل تحريك الدعوى العمومية، كما يمكن لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو ل

فوية شة أو الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابي

 ولتهتناا ي إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام قانون الممارسات التجارية، وهو مف

 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  63المادة 

كما يمكن أيضا لجمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك 

مصلحة، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام  كل شخص طبيعي أو معنوي ذي

بمخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية، كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على 

 . (1)تعويض عن الضرر الذي لحقهم

من ثم تحريك الدعوى العمومية )الفرع الأول (، و  تتولى بالكفة التيفي هذا المطلب  سنختصوعليه 

 سنتناول الأشخاص الذين لهم الحق في التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض)الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة

ا هدف المنشود منهسبق وأن رأينا بأن المصالحة كطريق ودي بديل لتسوية النزاعات لم تحقق ال

ب والمتمثل بالدرجة الأولى في تخفيف العبء على القضاء، الأمر الذي يجعل من القاضي الجزائي صاح

أخذ الدور المحوري في تقدير المخالفات المرتكبة الماسة بنزاهة الممارسات التجارية وردعها، حيث ي

صة الأكبر في التدخل من أجل ردع الح 20-04القضاء الجزائي في إطار قانون الممارسات التجارية 

ع ك راجكل المخالفين، في مقابل ذلك يأخذ الشق المدني المتعلق بالمسؤولية التعويضية دورا هامشيا وذل

 .من أي أحكام تتعلق بالدعوى المدنية 20-04إلى خلو القانون رقم 

                                                           
 .02-04من القانون رقم  65أنظر المادة  (1)



 ةبنزاهة الممارسات التجاري ةالماس للمخالفاتالتصدي                                 :ثانيالفصل ال
 

 

326 

" لمتمم على أنه: المعدل وا 02-04من القانون رقم  60وتأكيدا على ما سبق ذكره، نصت المادة 

 لعامةا، وهنا منح المشرع النيابة تخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية."

من  سلطة تكييف الأفعال التي تشكل مخالفات يرتكبها الأعوان الاقتصاديين، كما تقوم بمتابعة هؤلاء

 .سالف الذكرقانون المن  39و  37و  36خلال تحريك الدعوى العمومية أنظر المواد 

وقبل الخوض في مسألة تحريك الدعوى العمومية والمطالبة بتعويض الضحية في ظل القانون رقم  

، حيث كان 06-95المعدل المتمم، كان الأمر مختلفا في ظل قانون المنافسة الأمر رقم  04-02

ن وكيل الجمهورية يباشر أين كاالمجال واسعا بخصوص المتابعة القضائية بما فيه إجراءات المرافعة، 

تحريك الدعوى العمومية طبقا لقواعد الإجراءات المدنية، وذلك طبعا بعد إحالة الملف من طرف الإدارة 

 .(1)المكلفة بالمنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر

-95من الأمر  15أو يحال الملف من طرف مجلس المنافسة في الحالات المقررة في المادة  -

06. 

نة معايبارهم الأعوان المكلفين بالبحث و أو إحالة الملف من طرف ضباط الشرطة القضائية باعت  -

 المخالفات الماسة بالمنافسة.

 استئناف قرارات مجلس المنافسة أمام الغرفة التجارية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة.  -

 الطعن ضد قرارات الغلق الإداري الصادرة عن وزير التجارة.  -

 .رفع دعوى من طرف كل شخص متضرر من المخالفات الماسة بالمنافسة -

الصادرة عن مجلس  24رفع دعوى إستعجالية لإيقاف تنفيذ الإجراءات المذكورة في المادة  -

 .المنافسة في الظروف الخطيرة

                                                           
 المتعلق بالمنافسة، الملغى. 06-95رقم  من الأمر 93أنظر المادة  (1)
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 رع الجزائري للنيابة العامة سلطة تحريك الدعوى،، منح المش02-04وعليه فإنه بعد صدور القانون 

موع في تكييف مج ذلك أن الأصل هو أن النيابة تضطلع بمهمة مباشرة الدعوى العمومية، باعتبارها تنوب

ك تحري التي تشكل جريمة تخرق القانون، وفي حالة ثبوت هذه الأخيرة فإن النيابة العامة تباشر الوقائع

 الدعوى من أجل متابعة الجاني وتوقيع أشد العقوبات عليه.

 الدعوى العمومية ضد مرتكب الممارسات المخالفةأولا: تحريك 

يئة ه لكونهاطبقا لقانون العقوبات فإن النيابة العامة هي التي تتولى تحريك الدعوى العمومية، 

عمومية قضائية تتشكل من أعضاء قضاة يمثلون المجتمع، ولها عدة اختصاصات في المجال القضائي 

 الممارسات قواعد احترامادي فهو محدود بالسهر على ضمان كأصل عام، أما تدخلها في المجال الاقتص

سواق التجارية، وكذا ردع كل أشكال المنافسة غير النزيهة بما في ذلك حماية حرية المنافسة داخل الأ

 .بشكل يضمن حماية النظام الإقتصادي داخل الدولة

زاءات جوبطبيعة الحال فإن تدخل النيابة العامة يكون من خلال المتابعة وقمع المخالفين، بتقرير 

ارية، مع التج مادية عليهم كنتيجة للجرائم التي ارتكبوها، والتي من بينها الجرائم الماسة بنزاهة الممارسات

يل بر وكأشرنا سابقا، ومن ثم يعت العلم أن هذا النوع من الجرائم يختص بالنظر فيه القضاء الجزائي كما

 قاها،الجمهورية ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية والتصرف في مختلف المحاضر التي يتل

قي قانون، وهذا لا يمنع وكيل الجمهورية من الاستعانة بباالفي  المذكورةطبعا في حدود اختصاصاته 

ثبات إة بالتجارة، والممثلة في مصالح وزارة التجارة، لأن السلطات الأخرى والهيئات الإدارية المكلف

المخالفات في المحاضر المعدة من طرف الموظفين المؤهلين ترسل إلى وكيل الجمهورية من طرف 

 .المدير الولائي المكلف بالتجارة

ل من قب إلا أن الإشكال الذي يثور في هذه النقطة بالذات هو جواز تحريك الدعوى العمومية تلقائيا

 وكيل الجمهورية أم لا؟
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المعدل والمتمم، يتضح بأن  02-04من خلال استقراء نصوص المواد الواردة في القانون رقم 

، وهذا يعني أن ضباط (1)إجراءات المتابعة بما فيها التحقيقات يقوم بها الموظفون الإداريون المؤهلون 

هؤلاء الموظفون المؤهلون على إجراءات  الشرطة القضائية مستبعدون نوعا ما، وذلك راجع لإشراف

التحقيق، يقوم فيما بعد هؤلاء الموظفون بإثبات المخالفات في محاضر وإرسالها إلى وكيل الجمهورية من 

أجل تحريك الدعوى العمومية، وهو ما يعني أن هذا الأخير لا يمكنه أن يباشر الدعوى العمومية من تلقاء 

 .نفسه

ه في حالة إجراء المصالحة بين الإدارة المكلفة بالتجارة والعون الإقتصادي وكنا قد أشرنا سابقا أن

، وهذا دليل على أن تحريك الدعوى العمومية لا يمكن أن يتم (2)المخالف، فإن المتابعات القضائية تنتهي

 . تلقائيا من طرف النيابة العامة

لتنازل عنها، وذلك عملا بمبدأ عدم الدعوى العمومية لا يمكن ا مباشرة واستنادا إلى ما سبق، فإن

 .(3)جواز التنازل أو ما يصطلح عليه بمبدأ الملائمة

 ثانيا: تمتع النيابة العامة بسلطة الملائمة

يباشرها عوى العمومية و ، فإن وكيل الجمهورية هو الذي يحرك الد20-04عملا بنصوص القانون 

الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات ومعاينة كأصل عام، وذلك بمجرد تلقيه المحاضر من طرف 

 .المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية

وكنا قد أشرنا إلى أن وكيل الجمهورية يلعب دورا بارزا اتجاه إجراءات المتابعة ضد المخالفين، فله 

يترجم في إمكانية السلطة في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة عملا بمبدأ الملائمة، الذي 

 علىنصت من قانون الإجراءات الجزائية نجدها  29المتابعة أو حفظ الملف، حيث بالرجوع إلى المادة 

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. ،02-04من القانون  49أنظر المادة  (1)
 ، المعدل والمتمم.02-04من القانون رقم  61/5أنظر المادة  (2)
 .هو منح النيابة العامة السلطة التقديرية في مدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية من عدمها :مبدأ الملائمة( 3)
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، أن النيابة العامة تعتبر بمثابة المجتمع في مباشرة الدعوى العمومية حيث تتولى المطالبة بتطبيق القانون 

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على أنه:  02-15من القانون رقم  36وأضافت المادة 

 :" يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي

ائية القض تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذ بشأنها ويخطر الجهات

ة...... مراجعيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للالمختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر ف

 .ويمكنه أيضا أن يقرر إجراء الوساطة بشأنها."

 يتضح من خلال نص المادة أن ممثل النيابة العامة يمكنه أن يطلب من قاضي التحقيق تحريك الدعوى 

 .العمومية، كما يجوز له أن يأمر بطلب تحقيقات في المخالفات المرتكبة

وجيه وعليه فإن وكيل الجمهورية مختص بمتابعة المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية وت

وعليه  أصابع الاتهام لكل مرتكبيها من أجل تحقيق العدالة، وهو ما ورد في قانون الممارسات التجارية،

يل أما إذا رأى وك إذا ارتأى للنيابة العامة عدم وجود داع للسير في الدعوى يتم حفظ ملف القضية،

حكمة الجمهورية أن الملف والقضايا التي تحال إليه تستدعي إحضار العون الاقتصادي المخالف أمام الم

 المختصة من أجل السير في إجراءات المتابعة فإنه يقوم بذلك.

 الفرع الثاني: الأشخاص الذين يحق لهم التأسيس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض

واعد رة المكلفة بالتجارة أن تكون طرفا في الدعوى المرفوعة ضد المخالفين لقسمح المشرع للإدا

نزاهة الممارسات التجارية، بالرغم من عدم جواز لكل من ليس له مصلحة أو صفة أن يتأسس كطرف 

بأن  مدني أمام القضاء ويطالب بالتعويض، كما سمح لجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية

 كطرف مدني ويطالبون بالتعويض.يتأسسوا 

" يمكن ممثل المعدل المتمم أنه:  02-04من القانون رقم  63وفي هذا الصدد تناولت المادة 

الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى أن 
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شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن  يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو

 مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون".

يمكن جمعيات حماية المستهلك  ..." نفس القانون على:  65وفي نفس الصدد نصت المادة 

والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة القيام 

العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون كما يمكنهم التأسيس  برفع دعوى أمام

 .(1)كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم"

أجاز لممثل  02-04قانون من خلال القراءة الأولية لنصوص المواد سالفة الذكر، يتضح لنا بأن 

الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في 

إطار المتابعات القضائية حتى لو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في النزاع، كما منح المشرع 

ة وكل شخص طبيعي أو معنوي متضرر الجزائري لكل من جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهني

، وله أن (2)من المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية أن يرفع دعوى قضائية أمام الجهة المختصة

يتأسس كطرف مدني من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من طرف العون الاقتصادي 

 المخالف.

الدعوى المرفوعة ضد العون الاقتصادي  وا كطرف فيوعليه فالأشخاص الذين يمكنهم أن يتأسس 

طرق ا سنتالمخالف هم، الإدارة المكلفة بالتجارة وكذا جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية، وهو م

 إليه بالتفصيل كالآتي.

 أولا: الإدارة المكلفة بالتجارة

الاقتصادي للبلاد، منح المشرع الجزائري باعتبار أن الوزير المكلف بالتجارة هو ممثل النظام العام 

المعدل المتمم لممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا أن  02-04من قانون رقم  63بموجب المادة 
                                                           

 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  65المادة  (1)
 المعدل والمتمم، المصدر نفسه. 02-04من القانون رقم  63راجع المادة  (2)
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، في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن (1)يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية

مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية، كما نشير هنا إلى أن هذا الأخير لم يرد فيه بصريح العبارة منح 

الإدارة المكلفة بالتجارة الحق في المتابعة القضائية، حتى ولو لم تكن هذه الأخيرة طرفا في الدعوى، وهذا 

قاعدة العامة المتعلقة بالقواعد الإجرائية المتبعة أمام القضاء الجزائي، والتي مفادها أن يعتبر خروجا عن ال

الجهات التي تتولى معاينة المخالفات وإثباتها في المحاضر المحررة لا يمكن لها أن تتأسس كطرف في 

حجية قانونية لا  الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية، لأنه كما قلنا سابقا بأن تلك المحاضر تكتسي

يمكن الطعن فيها بالتزوير، وذلك راجع للثقة والأمانة التي يتحلى بها الموظفون المؤهلون للقيام 

 بالتحقيقات وإثبات المخالفات. 

خروج  وعليه فإن منح الإدارة المكلفة بالتجارة الحق في أن تتأسس كطرف في الدعوى القضائية يعد

ءات لإجران كان البعض قد أرجعها إلى العمل بالقواعد الواردة في قانون انوعا ما عن القواعد العامة، وإ

 .لكذالمدنية، والتي تجيز للغير الخارج عن الخصومة بالتدخل في قضية النزاع متى كانت له مصلحة في 

" أن يقدم أمام هو نص المشرع في عبارة:  63إن الإشكال الذي يثار بخصوص نص المادة 

خالفة عن م لمعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئةالجهات القضائية ا

، إن هذه العبارة تحمل في طياتها العديد من الغموض بخصوص غاية تطبيق أحكام هذا القانون."

ن المشرع الجزائري من تلك الطلبات ومضمونها، حيث أن هناك العديد من الباحثين تساءلوا عن مضامي

 تلك الطلبات وشكلها هل هي طلبات تتضمن إلزامية تطبيق القانون من طرف النيابة العامة ووضع حد

ي المخالفين جراء الأضرار التي تسببوا بها داخل السوق، أم أنها طلبات تقض ينالاقتصاديللأعوان 

 تعويض كل الأشخاص الذين كانوا ضحية تلك المخالفات؟

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  63أنظر المادة  (1)
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مع العلم هنا أن أحكام قانون المنافسة كانت واضحة وصريحة بخصوص هذه الطلبات الكتابية  

ا لقضايلف بالتجارة أو ممثله القانوني في كل اوالشفوية، والتي كان يقصد من ورائها حضور الوزير المك

" يمكن الوزير المكلف بالتجارة كالتالي:  06-95من الأمر رقم  94المتنازع فيها، حيث جاء نص المادة 

و شفوية بية أأو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض أن يقدم أمام الهيئة القضائية المعنية طلبات كتا

 .".نازع فيها الناشئة عن تطبيق أحكام هذا الأمرللحضور في كل القضايا المت

المعدل والمتمم لن يتلاشى إلا  02-04قانون رقم  63ومنه فإن الغموض الوارد في نص المادة 

بالرجوع إلى النص المحرر باللغة الفرنسية، والذي نجده مخالف تماما للنص المحرر باللغة العربية حيث 

 le représentant du ministre chargé du commerce dûment habilité peut جاء كالتالي

de plein droit présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions 

.concernées(1)، وعليه فإنه لا ينص على تقديم طلبات كتابية أو شفوية وإنما ينص على تقديم

 استنتاجات كتابية أو شفوية.

طارها وبطبيعة الحال فإن الفرق بين الاستنتاجات والطلبات شاسع جدا، ذلك أن الاستنتاجات في إ 

جمع القانوني تتمحور حول جملة من الاستنباطات يتم استنتاجها على ضوء الوقائع التي تم معاينتها و 

من حيث إقناع كافة الأدلة بخصوصها، بشكل يجعل دحضها صعبا نوعا ما، إلا أن لها قرينة ثبوتية 

 القاضي.

أما الطلبات فهي تتلخص في عريضة ترفع وفق مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية التي  

 .يتعين احترامها من طرف صاحبها، والتي قد تتضمن ادعاءات أو مذكرات للرد بخصوص قضية النزاع

 63ات في نص المادة وبالتالي فإن المشرع الجزائري لم يرد أي تفصيل بخصوص معنى تلك الطلب 

 .المعدل والمتمم والمقدمة من طرف ممثل الوزير المكلف بالتجارة 02-04القانون رقم 

                                                           
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل  02-04باللغة الفرنسية، من القانون رقم  63راجع المادة (1)

 والمتمم.
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وأقل ما يقال في هذا الصدد، هو أنه يعاب على المشرع الجزائري منح الإدارة المكلفة بالتجارة الحق في 

لا يجوز أن تتأسس كطرف مدني  أن تكون طرفا أمام الجهات القضائية لمباشرة الدعوى العمومية، لأنه

للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب فيه العون الاقتصادي المخالف، والسبب يعود إلى طبيعة 

مجال الممارسات التجارية والذي تعتبر فيه العقوبات المالية تعويض مادي لفائدة الخزينة العمومية، بغض 

اء كانت الإدارة المكلفة بالتجارة أو الجهات القضائية، إلا النظر عن الجهة التي أقرت العقوبة المالية سو 

أن ذلك لا يمنع الإدارة المكلفة بالتجارة أن تتأسس كطرف مدني لتطالب بالتعويض عن الأضرار التي 

لحقتها جراء جريمة معارضة التحقيق أو عرقلته، لأنه كما ذكرنا سابقا أنه يمكن للموظف المؤهل قانونا 

أن يرفع دعوى قضائية ضد العون الاقتصادي المخالف جراء ما سببه له من أضرار  ضحية الاعتداء

 .(1)أثناء أداء مهامه

 ثانيا: جمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية

يمكن جمعية حماية  ..." المعدل المتمم ما يلي:  20-04من القانون رقم  65جاء في المادة 

ي ذالمستهلك والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي 

 .نون مصلحة القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القا

بالتعويض عن  وأضافت المادة أنه يمكنهم أن يتأسسوا في الدعوى المرفوعة من أجل المطالبة

في  ذكرت بأن الحقمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجدها  02وبالرجوع إلى المادة  ،الأضرار

الدعوى المدنية الحق فيها متعلق بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو حتى مخالفة 

ي أصابت الضحية، والتنازل عن الدعوى المدنية لا يمتّ بأي صلة بالدعوى العمومية بل تباشر دون أ

 إرجاء. 

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  54أنظر المادة (1)
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ت ة حماية المستهلك وكذا الجمعيايتضح من خلال ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري منح لجمعي 

مجمل  محاربةالمهنية الحق برفع دعوى ضد كل عون اقتصادي ارتكب مخالفة، وذلك من أجل 

هنية بنزاهة الأعمال التجارية، وبالحديث عن جمعية حماية المستهلك والجمعيات الم الماسة السلوكيات

ا، الأمر الذي يقودنا إلى الرجوع للقانون رقم المعدل والمتمم لم يتناول تعريفه 02-04فإن القانون رقم 

لقضاء ا" يمكن للجمعية أن تمثل أمام والتي جاء فيها:  16يتعلق بالجمعيات وبالتحديد المادة  90/31

 ... وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني

 .(1)تمثيل الجميع لدى السلطات العمومية" -

أذهاننا تساؤل بخصوص أساس قبول هذه الجمعيات والمنظمات أمام القضاء ومن ثم يتبادر إلى 

 وكيفية ممارستها لهذا الحق.

 جمعيات حماية المستهلكين: -1

لم يتطرق قانون الممارسات التجارية إلى تعريف جمعية حماية المستهلكين، ولكن بالرجوع إلى 

الجمعية بأنها أشخاص طبيعيين و/ أو ، نجدها قد عرفت (2)المتعلق بالجمعيات 06-12القانون رقم 

 ما يملكونه من قد يكون محدد المدة أو غير محدد يسخّرون خلالها  يتجمعون بواسطة عقد معنويين

 مختلف المجالات. ، فيوالسعي لرقيهاالأنشطة  تشجيع بغية يتطوعون بهامعارف ووسائل 

 21المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش وبالتحديد المادة  03-09أما بالرجوع إلى القانون رقم  

 .(3)بمثابة مؤسسة قانونية هدفها تحسيس المستهلك وإعلامه بغية حمايته الجمعية  تعتبرمنه، نجدها 

                                                           
 .1990لسنة  53عدد ، ج. ر. يتعلق بالجمعيات 1990ديسمبر  4المؤرخ في  31-90لقانون رقم ا (1)
الصادرة  02المتعلق بالجمعيات، ج. ر. عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12القانون رقم من  02أنظر المادة  (2)

 .2012جانفي  15في 
الصادرة في  15المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج. ر. عدد  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم  (3)
 .2009مارس  8
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هم، عن وبالتالي تكمن غاية هذه الجمعية في حماية المستهلكين والدفاع عن حقوقهم ومصالح 

طريق رفع دعوى قضائية والتأسيس كطرف مدني من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق 

ر هم دو أ بالمصلحة العامة للمستهلكين، بسبب الممارسات التجارية المخلة بالقوانين والتنظيمات، ذلك أن 

سواق من خلال فرض تلعبه جمعية حماية المستهلكين هو تحقيق هدفين، يتمثل الأول في مراقبة الأ

القوانين التي تسهر على ضمان التوازن بين مصالح المستهلك كطرف ضعيف في العلاقة ومصالح 

 .العون الاقتصادي كطرف قوي، وهو ما يسمى بالطابع الوقائي

في حين يتلخص الهدف الثاني لجمعية حماية المستهلكين في متابعة الشكاوى التي يقدمها 

ة من أين تقوم جمعية حماية المستهلكين بإحالتها إلى الجهة القضائية المختص المستهلكين المتضررين،

ة أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقته، وهو ما يسمى بالطابع العلاجي الذي تلعبه جمعي

 حماية المستهلك.

ق السو  ولة فيإضافة إلى توعية وإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات المتدا 

ن والمعروضة فيه، وكذا حماية المستهلك من كل الممارسات التي قد يرتكبها التجار داخل الأسواق م

ات إشهار كاذب أو مضلل أو تقليد للمنتوجات وغيرها من الممارسات الأخرى التي تخل بقواعد الممارس

 .التجارية المشروعة

 ا الحقلمستهلكين دفعت بالمشرع الجزائري إلى منحهإن هذا الدور الهام الذي تلعبه جمعية حماية ا

في أن تتأسس كطرف مدني من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالشخص ضحية 

اهة س بنز المخالفات المرتكبة، والتي تتعدد بين مخالفات تمس بنزاهة المنافسة داخل السوق، و مخالفات تم

ال يحق للطرف المضرور أن يطالب بالتعويض عما لحقه من ضرر، الممارسات التجارية، ففي كل الأحو 

 رفوعةممن خلال رفع دعوى مستقلة أمام القضاء المدني أو باعتباره طرفا مدنيا متأسسا في دعوى جزائية 

 المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  65ضد العون الاقتصادي، وهو ما أشارت إليه المادة 
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ية حماية المستهلك أمام السلطات العمومية من أجل الدفاع عن حقوقه، كما دون إغفال تمثيل جمع 

يمكن لها أن تتأسس كطرف مدني بإسم المستهلك الذي لحق به الضرر وتطالب بالتعويض، وهنا أشارت 

في حالة تعرض  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش أنه 03-90من القانون رقم  23المادة 

أضرار فردية يكون سببها المتدخل ذات أصل مشترك فإن جمعية حماية المستهلكين  المستهلكين إلى أية

 وبالتالي يمكن للجمعية أن تأسس كطرف مدني شريطة: ،(1)يمكنها أن تتأسس كطرف مدني

 ثبوت وجود مخالفة للقانون الجنائي، حتى يكون بإمكان جمعيات حماية المستهلكين أن تدعي  -

 .مدنيا أمام القضاء الجزائي

 .يشترط أن يكون قاضي التحقيق المرفوع أمامه الادعاء مختص إقليميا  -

وبخصوص دفاع جمعية حماية المستهلكين عن هؤلاء المتضررين، يشترط أيضا أن يكون  

 .كون الذين لحقهم ضرر أشخاص طبيعيين أو معنويينالمستهل

 .يشترط أن يكون الضرر الذي لحقهم ضرر شخصي -

 يشترط تقديم وكالة للجمعية تتضمن تمثيل على الأقل مستهلكين اثنان أو أكثر متضررين حيث -

  تمثلهم أمام الجهات القضائية المختصة.

 الجمعيات المهنية: -2

هناك من يعرفها بأنها كل جماعة منظمة ومستمرة لأصحاب للجمعيات المهنية عدة تعاريف، ف

مهنة معينة، تهدف إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وتحسين مستواهم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، 

كما يمكن تعريفها بأنها جماعة منظمة مستمرة لأصحاب مهنة معينة، تهدف إلى الدفاع عن مصالح 

في والاجتماعي، وهي تتمتع بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها جمعية أعضائها وتحسين مستواهم الثقا

                                                           
 ، المصدر السابق.، المعدل والمتممالمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش 03-90من القانون رقم  23المادة  (1)
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حماية المستهلكين من حيث التأسيس كطرف مدني، من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي سببه 

 .العون الاقتصادي المخالف

تتمتع ، كما الاقتصاديينومنه يمكن القول بأن الجمعيات المهنية هي تعبير عن تكتل للأعوان 

بنفس الصلاحيات التي تتمتع بها جمعية حماية المستهلكين، وذلك لأن المشرع الجزائري منح الجمعيات 

المهنية حق التقاضي والمتمثل في الحق في رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، وضد كل عون 

صالح الأعوان اقتصادي ألحق أضرارا بمصالح المستهلكين داخل السوق أو قام بالتعدي على م

عن الأضرار  الاقتصاديين الآخرين، حيث يمكن لها أن تتأسس كطرف مدني من أجل المطالبة بالتعويض

، ولها أيضا أن تطالب بوقف التصرفات غير النزيهة (1)التي لحقت بأحد أعضائها أو لحقتها شخصيا

دفاع عن مصالحها وتحسين والتي تلحق ضرر بأعضائها أو بالمهنة التي تمثلها، وهذا كله من أجل ال

 .مستواها

حق على أنه ي 02-04من القانون رقم  65وفي نفس الصدد نص المشرع الجزائري في المادة  

لكل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة تضرر من ممارسات تجارية غير نزيهة أن يلجأ إلى القضاء 

الممارسات التي يقوم بها مخالف من أجل وقف  اقتصاديمن خلال رفع دعوى قضائية، ضد كل عون 

 العون الاقتصادي المخالف اتجاهه، والتي تمس بمصالحه الاقتصادية على الأغلب أو أن يطالب بجبر

الضرر الذي لحقه بواسطة التعويض، ولقد اشترط المشرع الجزائري أن يتمتع هذا الشخص ضحية 

 .الاعتداء وكذا العون الاقتصادي بالصفة والمصلحة

فإن لجوء المتضرر إلى القضاء يكون عن طريق عريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة،  وبطبيعة الحال

وهذا بالنسبة لحماية مصالحه المادية والاقتصادية، أما بالنسبة للمطالبة بالتعويض فإن ذلك يكون عن 

لة طريق دعوى مدنية تبعية أمام القضاء الجزائي كاستثناء، أو أمام القضاء المدني كقاعدة عامة، وفي حا

                                                           
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم. 02-04من القانون رقم  65أنظر المادة  (1)
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ما إذا كانت المخالفة المرتكبة لا تشكل جريمة، فإن الطرف المتضرر ضحية الاعتداء يمكنه رفع دعوى 

 مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه.
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 الفصل الثاني: خلاصة

 يمتنظ خلاله من يتم الذي العام الإطار يشكل التجارية الممارسات قانون  بأن سابقا عرفنا لقد

 لكل الرادعة القانونية الأداة  يعتبر آخر جانب ومن الأسواق، مستوى  على والمشروعة النزيهة المنافسة

 مارساتالم تلك أن اعتبار على الفرنسي، التشريع عليها اصطلح كما الشريفة للمنافسة المانعة الممارسات

 مسي ما ومنها السوق، داخل المنافسة حرية يمس ما منها للمنافسة، المخالفة السلوكيات عن تعبر التي

 .الثقة مبدأ على والمبنية الاقتصاديين الأعوان مختلف بين القائمة التجارية المعاملات في النزاهة بشق

 كل من توازنه يهز بشكل عليه وتؤثر السوق  داخل خلل تحدث دامت ما الممارسات هذه فإن ومنه

ر ، الأممعا الاقتصاديين والأعوان المستهلكين حق في ترتكب اعتداء وسائل عن تعبر فإنها النواحي،

ارية، مكافحة كل المخالفات الماسة بنزاهة الممارسات التج إلى الحرص علىالمشرع الجزائري الذي دفع ب

، وذلك من خلال منح النيابة العامة صلاحيات واسعة من أجل مباشرة الدعوى العمومية ضد المخالفين

كما  ووضع آليات لحماية القواعد التي تحكم الممارسات التجارية وتضمن حماية نزاهتها داخل الأسواق،

ل ن خلامة بالتجارة وكذا جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية حق التقاضي، منح للإدارة المكلف

الدفاع عن مصالح المستهلكين وكذا مصالح أعضائها داخل الجمعية، سواء الحصول على تعويض مادي 

 .جراء الضرر الذي لحقهم أو المطالبة بوقف الممارسات الماسة بمصالحهم

 مراعاة وهذا والمرونة، بالبساطة تتّسم المنافسة مجلس أمام تالإجراءا أن معروف هو وكما

 صلحتينالم لكلا التوازن  تحقق معقدة، غير شفافية قوانين إلى الإستناد تقتضي التي الإقتصادية للمصلحة

 ،أخرى  جهة من السوق  في المتدخلين الأطراف مصالحل وحماية جهة، من الإقتصادي العام لنظامل حماية

 كل عن بعيد واضح إجرائي كيان وسط ككل، التجارية الأعمال مجال في الاستقرار يحقق بشكل

  .المتاهات
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 اللجوء يتم أين السوق، ضبط مجال في عديدة منحيات تأخذ الإجراءات تلك فإن الحال وبطبيعة

 كل عن بعيدا الحق إلى للوصول وتسهيلا تقع التي النزاعات مختلف في الفصل تبسيط أجل من إليها

 وردع النزاعات فض في والمرونة السرعة تقتضي السوق  طبيعة أن ذلك إجراءات، طول أو تعقيدات

 اصةخ كذلك، العامة للمصلحة وحماية التجارية المعاملات استقرار على حفاظ الأضرار، بأقل المخالفات

 انينقو  على الاستناد تستوجب التجاري  المحيط في التجارية الممارسات نزاهة وضمان المنافسة مجال وأن

  على المرتكبة المخالفات من المتضرر حصول دون  يحول قد غموض كل عن بعيدة وشفافة واضحة

 .سابقا أشرنا كما المصلحتين بين الموازنة ذلك في مراعاة مع حقه،

 فيما صةخا ،02-04 رقم القانون  ضمن مستقل قانوني نظام للمصالحة وضع المشرع فإن لذلك

 راستقرا ضمان إلى المطاف نهاية في الرامية القانونية آثارها تنتج حتى قيامها، صحة بشروط يتعلق

 اتالعقوب أشد وتوقيع الجزائي القضاء أمام الخصومة طرح أن ذلك الأضرار، بأقل التجارية المعاملات

 ذيال الأمر العامة، الإقتصادية بالمصلحة الإضرار إلى محال لا سيؤدي الاقتصاديين، المخالفين على

 لمكلفةا للإدارة أنيط بالغة، أهمية تكتسي التجارية الممارسات مادة في المصالحة بأن القول إلى يقودنا

 على لفالم إحالة إلى الحاجة دون  النزاع حسم إلى أساسا تهدف معينة، إجراءات وفق بها القيام بالتجارة

 .القضاء
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 خلاصة الباب الثاني:

جارية الممارسات التجارية مبدأ النزاهة قاعدة أساسية تحكم مختلف الممارسات التلقد جعل قانون 

ان التي تتم داخل الأسواق، والتي على أساسها يتم ضبط وتنظيم العلاقات التجارية بين مختلف الأعو 

ت ملاالاقتصاديين وكذا المتنافسين وبين هؤلاء وفئة المستهلكين، وسط مناخ ملائم لممارسة تلك المعا

 التي تستدعي الوضوح والنزاهة في نفس الوقت

ي على وبطبيعة الحال فإن كل ذلك يقتضي الالتزام بالشروط والقواعد التي فرضها المشرع الجزائر  

صالح الأعوان الاقتصاديين، لأنه في حالة إخلالهم بتلك الالتزامات يتم متابعتهم قضائيا من قبل الم

ل آخر في بعض الحالات يتم الاستغناء عن المتابعة القضائية وإتباع حالمعينة كما رأينا سابقا، ولكن 

ائية غير قضائي، يتمثل في الحل الودي كطريق استثنائي عن القاعدة العامة المتمثلة في التسوية القض

لمختلف المخالفات المرتكبة داخل السوق، ويتمثل ذلك الطريق الودي في المصالحة كإجراء لإنهاء 

ات هؤلاء الأعوان الاقتصاديين الذين ارتكبوا مخالفات اقتصادية ماسة بنزاهة الممارس المتابعة ضد

 التجارية.

ومنه يعد هذا الإجراء الودي طريق بديل ساهم من خلاله المشرع الجزائري إلى ضبط مجال  

ار الممارسات الماسة بنزاهة داخل السوق، واستبدال السلطة القضائية بسلطة إدارية، هذا على غر 

 التشريعات المقارنة التي أجازت ذلك، نظرا لما تستدعيه خصوصية الممارسات التجارية التي تتطلب

 طبيعتها حسم النزاع على أكبر قدر من السرعة، دون اللجوء إلى القضاء الذي يعرف ببطء إجراءاته

 وتعقيداتها.

بسبب إجراءاتها البسيطة  وعليه تكتسي الطرق الودية في مجال الممارسات التجارية ميزة خاصة، 

غير المعقدة في مقابل العدد الكبير من القضايا المعروضة أمام المحاكم، بشكل يدفع المشرع الجزائري 

دائما إلى محاولة تخفيف العبء عليها وتفادي تراكم النزاعات، وفي إطار ذلك ضمن قانون الممارسات 
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لحة بين الإدارة المكلفة بالتجارة والعون الاقتصادي المعدل والمتمم إجراءات المصا 02-04التجارية رقم 

المخالف من جهة أخرى، مع منح هذا الأخير الحق في الاختيار بين دفع مبلغ غرامة الصلح المقترحة أو 

 تفضيل الطريق القضائي ومباشرة إجراءات المتابعة.

ة مع الإدارة المكلفكما يتعين على العون الاقتصادي المخالف مراعاة شروط إجراء المصالحة  

هذه  عتبرتا بالتجارة والتي من بينها احترام المدة القانونية الممنوحة له، من أجل دفع غرامة الصلح وإلا 

، الأخيرة ملغاة ويحال حينها الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية

 تصاديقوم بتحريك الدعوى العمومية ضد العون الاقبالإضافة إلى أسباب أخرى تجعل من النيابة العامة ت

 المخالف.

 والجدير بالذكر هنا أن إجراءات المرافعة التي تتم ضد الأعوان المخالفين من أجل التصدي 

اعد، لمختلف الممارسات الماسة بنزاهة الممارسات التجارية حددها المشرع الجزائري وفق جملة من القو 

ل ي حالة خرقها، وتضمن في هذا السياق قانون الممارسات التجارية المعدومنحها وصف ارتكاب جنحة ف

 ي حفظوالمتمم كيفية إجراءات المرافعة التي تمنح للنيابة العامة الممثلة في وكيل الجمهورية الحق ف

 محضر المخالفة إلى المحكمة المختصة من أجل مباشرة الدعوى العمومية، كما منح المشرع الجزائري 

شفوية  ية أولوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا تقديم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابلممثل ا

ق حفي إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة أحكام قانون الممارسات التجارية، بما في ذلك 

عون اقتصادي  جمعيات حماية المستهلكين والجمعيات المهنية في رفع دعوى أمام العدالة ضد كل

مخالف، كما يمكنهم أيضا التأسيس كطرف مدني في الدعاوى وذلك بغية الحصول على تعويض مادي 

 نتيجة للضرر الذي لحقهم.

إن المتمعن لقوانين حماية المنافسة الحرة داخل السوق من كافة الممارسات التجارية غير  

الشرعية، يجد بأن المشرع الجزائري يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان أكبر قدر ممكن من النزاهة 



 ةبنزاهة الممارسات التجاري ةالماس للمخالفاتالتصدي                                 :ثانيالفصل ال
 

 

343 

وذلك لأن  والمنافسة الحرة داخل الأسواق، وتوقيع مختلف الجزاءات القانونية في حالة خرق تلك القواعد،

ارتكاب المخالفات يؤثر على حسن سير المنافسة الحرة من جهة، ويلحق أضرارا بالأعوان الاقتصاديين 

والمستهلكين من جهة أخرى، وما كان على المشرع الجزائري إلا التدخل بآليات إدارية وقضائية كحل أمثل 

مخالفات في سبيل إرساء النزاهة ضمن لردعها للمخالفين وتوقيع الجزاء في حقهم للحدّ من تكرار تلك ال

المعاملات التجارية داخل السوق، وكذا تحقيق منافسة حرة ونزيهة بعيدا عن كل ما يمكن أن يعرقلها 

 .ويمنعها من تحقيق اقتصاد السوق 
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 ة:ـمــــاتــــــــالخ

 تالممارسا وقانون  المنافسة قانون  من كل ضمنها التي الممارسات لمختلف المفصلة الدراسة بعد

 عىس أين والبحث عن مدى فعالية جهاز المنافسة في تفعيل مبدأ النزاهة وغيرها من المبادئ التجارية

 التي الجارية التطورات مع خاصة الأسواق، داخل المنافسة حماية مبدأ تكريس إلى الجزائري  المشرع

 وانينق سن الجزائري  المشرع على لزاما كان، التنافس حرية على المبني العالمي الاقتصادي النظام عرفها

 لبهممطا وتلبية المستهلكين حاجات جميع توفير مقابل في مسبقا، القانون  يقررها سليمة أسس على تعتمد

 خلالها من وضع والتي السوق، آليات اعتماد خلال من إلا الحال بطبيعة ذلك يكون  ولا المتعددة،

 معيشة وتحسين الاقتصادية الفعالية تحقيق إلى تهدف والإجرائية، الموضوعية القواعد من مجموعة

 نافسةالم تقييد شأنها من ممارسات كل تفادي وكذا المبادرة، حرية بمبدأ الاعتراف طريق عن المستهلكين

 .الاقتصادية بالفعالية يسمى ما تحقيق بغرض المنافسة لقانون  المخالفين كل ومعاقبة

 قام لها الحسن السير وضمان المنافسة قانون  احترام فرض أجل من الجزائري  المشرع وعليه فإن

 ممارسة كل ومنع الأسواق داخل المنافسة قواعد فرض أجل من هامة كهيئة المنافسة مجلس جهاز بوضع

 طبيقت مدى لرقابة أساسية وسيلة وكذا الجزائر في جديدة تجربة يعدّ  الذي الأمر القواعد، لتلك مخالفة

 .الاقتصادية الساحة داخلة المنافسة قواعد

 تجسيد بهدف استقلالية ومنحه ومالي إداري  مستقل جهاز بأنه اعترف الجزائري  المشرع أن رغمو  

 لمتواجدةا الإدارية السلطات بأن لاحظنا حيث مطلقة، غير الاستقلالية تلك أن إلا النواحي كل في الرقابة

 ةالدول تمنحها التي المالية ناتالإعا خلال من وذلك التأثير وسائل بعض تمارس الحكومة مستوى  على

 .التسيير ميزانية إطار في الفتية المؤسسة لهذه

 السوق، داخل والممارسات المنافسة لترقية قوي  كجهاز المنافسة جهاز زبر  الوضع هذا كل وأمام

 احترام ضمان أجل من به يلعب الذي الدور وكذا وجوده يجهلون  الاقتصاديين خلينالمتد اغلب أن إلا
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 جعلي الاقتصادي والمحيط المنافسة مجلس بين الاتصال غياب إلى إضافة والنزيهة، الحرة المنافس قواعد

 مما بحقوقهم المستهلكين وعي وعدم التنافسية الثقافة نقص جانب إلى السوق، في ما نوعا صعب الأمر

 .ككل الاقتصادي التوازن  على سلبا يؤثر

 ارساتالمم مختلف من السوق  حماية فيها بما المنافسة حرية على القائمة المبادئ إقرار فإن وعليه

 والذي سةبالمناف المتعلق 95/06 رقم الأمر  إلى ذلك في الرئيسي الفضل يرجع للقواعد، المخالفة التجارية

 انون الق في جديدة بمبادئ جاء أنه حيث السوق، داخل المنافسة لميدان والتنظيمي التشريعي الإطار رسم

 الأمر، بداية في المنافسة قواعد كرّس والذي بالأسعار، المتعلق 89/12 رقم القانون  إغفال دون  الجزائري 

 .المنافسة وترقية بتطوير الاهتمام جانب إلى والخدمات السلع أسعار تنظيم على ارتكز أين

 لتزاماتوالا القواعد وضع الذي هو المنافسة قانون  بأن ينكر لا المبادئ لهذه المتمعن فإن وبالتالي

 نافسةللم كافية حماية تحقيق سبيل في احترامها، الاقتصادية الحياة في الفاعلين جميع على يتوجب التي

 إليه الإشارة بقس والذي بالمنافسة المتعلق 03-03 الأمر أن عن ناهيك الممارسات، مختلف من الحرة

 يةحر  لممارسة المرسومة القواعد يخالف من كل على الرقابة تجسيد بغية المنافسة بجهاز جاء الذي هو

 يةوالأساس الأولية المادة يشكل أنه كما ذلك، في الكبير الدور له أن حيث الأسواق، داخل المنافسة

 غمبالر  الأولية المراحل في المنافسة ثقافة نشر في السبب وكان المنافسة مجالات مختلف على للتعرف

 كانت التي للنقائص نتيجة بالمنافسة المتعلق 06-95 الأمر إلغاء بعد خاصة يعتريها، التي النقائص من

 .تشوبه

-03 رقم الأمر في إدراجها تم والتي القانونية النصوص صياغة بإعادة الجزائري  المشرع قام ومنه

 بما التجارية الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم القانون  وكذا بالمنافسة المتعلق 03

 والمعدل، المعدل 08-04 رقم القانون  ظل في التجارية الأنشطة ممارسة بشروط المتعلقة النصوص فيها

 تلك أو للمنافسة المقيدة منها سواء متناثرة التجارية للممارسات المنظمة القانونية النصوص جعل بشكل

 أجل من تجاري  نشاط أي ممارسة بشروط وثيقا ارتباطا ترتبط والتي السوق، داخل المنافسة بنزاهة الماسة
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 المخالفات كافة من يخلو ناجح اقتصادي محيط تحقيق أمام عراقيل يشكل الذي الأمر للأسواق، الدخول

 .السوق  داخل بالممارسات الماسة

 حقبة  في للمنافسة المقيدة الممارسات أنواع دراسة في هذه الرسالة إلى التعرض تم فقد وعليه

 رعالمش بعد فيما ليقوم والشفافة، النزيهة التجارية الممارسات يضم الوقت نفس في كان والذي ،9519

 بخصوص اأم ،02-04 رقم القانون  في 2004 سنة الأخيرة هذه أدرج أين بينهما بالفصل الجزائري 

 .تمموالم المعدل 03-03 رقم الأمر أحكام ضمن أدرجها فقد للمنافسة المقيدة الممارسات

 لموضوع تطرقنا كما السوق، على الهيمنة عن الناتج والتعسف الاتفاقات حظر أيضا تم تحليل

 ين،المستهلك اتجاه تعسفا المنخفضة الأسعار وكذا الاقتصادية التبعية عن الناتج التعسفي الاستغلال

 لسبي في المنافسة مجلس يتخذها التي الإجراءات وكذا الاستئثارية، الشراء عقود ممارسة إلى إضافة

 مرتكبي على الأوامر فرض سلطة من بداية بالمنافسة، الماسة الممارسات من النوع لهذا التصدي

 هاتالج تدخل عن ناهيك بعد، فيما المنافسة مجلس يقررها التي البديلة التدابير غاية إلى المخالفات

 .والتعويض البطلان منازعات في القضائية

 المتوصل إليها نذكر:ومن أهم النتائج 

 والتي المنافسة، بقانون  الصلة ذات للمنافسة المعرقلة الممارسات ضبط أحكام الرسالة تناولت -

 القانون  في الجزائري  المشرع أدرجها حيث المنافسة، بنزاهة الماسة الممارسات ورائها من يقصد

 هذه صور تتعدد بحيث التجارية، الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم

 شرعية غير أسعار وممارسة شرعية غير تجارية ممارسات بين المنافسة بنزاهة الماسة الممارسات

 بمصالح تمس والتي نزيهة الغير التجارية والممارسات التدليسية، التجارية الممارسات وكذا

 عليها نص التي التعسفية التعاقدي الممارسات إغفال دون  الأولى، بالدرجة الاقتصاديين الأعوان

 المرسوم في أيضا عليها نص كما الذكر، سالفة التجارية الممارسات قانون  في الجزائري  المشرع

 الماسة الممارسات من الأسلوب هذا على المطبقة الجزاءات فإن وبذلك، 06-306 رقم التنفيذي
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 تكميلية وأخرى  أصلية عقوبات بين تتنوع 02-04 رقم القانون  أحكام في الواردة المنافسة بنزاهة

  .إداري  وغلق مصادرة من

 الممارسات وكذا 2003 سنة المنافسة قانون  تضمنها التي المقيدة الممارسات دراسة خلال من -

 كلا بأنه تضحي 06-95 رقم الأمر إلغاء عند ،2004 سنة الصادر القانون  في الواردة التجارية

 ليتفصل العام لمبدأا بمثابة تعد 03-03 الأمر في الواردة الممارسات أن حيث الآخر يكمل منهما

 ذهب حيث والمتمم، المعدل 02-04 رقم القانون  إصدار بعد وذلك بعد فيما بالتدقيق المشرع فيها

 تمييزلل الاصطناعي الطابع على يدل التداخل هذا بأن القول إلى القانونيين الباحثين من العديد

 مجلس أن دام ما الاختصاص، ذوي  عمل يعرقل أن شأنه من الذي الأمر القانونين، كلا  بين

 يف الأخرى  السلطات كافة إليه تستند الأفقي، المستوى  على متواجد سلطوي  جهاز يبقى المنافسة

 لمجا في أخرى  سلطة عن سلطة بفصل الجزم يمكن لا لأنه بالأسواق، الماسة التجارية نزاعاتها

 اخلد شرعيتها وكذا بنزاهتها الماسة أو للمنافسة المقيدة الممارسات كافة من المنافسة حماية

 .عام بشكل الاقتصادي المحيط

 طاتللنشا الحرة الممارسة بتشجيع المتعلقة القانونية النصوص تحيين على الجزائري  المشرع عمل -

 المحددة ةالقانوني الأطر مراعاة مع الأنشطة، من النوع لهذا الحرة للممارسة المجال وفتح التجارية

 ةكقاعد سليمة اقتصادية بيئة خلق على والعمل الجديد الاقتصادي للواقع استجابة وذلك مسبقا

 .ناجح اقتصادي نمو تخلق أساسية

كي  المذكور أعلاه الغرض تحقيق إلى تهدف قانونية منظومة وضع على الجزائري  المشرع عمل -

 رئيسية كبوابة والصناعة التجارة عالم دخول أجل من الجزائرية، للدولة الجديدة الأسس مع تتماشى

 عدت التي التنظيمية النصوص من جملة صدرت لذلك وتطبيقا اقتصادي، أو تجاري  نشاط لأي

 رقم القانون  أهمها من وكان والاقتصادية تجارية الأنشطة ممارسة لشروط أساسية ركائز بمثابة

 طابع ذات تدابير إدخال تمّ  خلاله من والذي التجارية، الأنشطة ممارسة بشروط المتعلق 04-08
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 عن بعيدا السوق  داخل تجارية أنشطة ممارسة وإجراءات شروط تحديد سهّلت وتنظيمي تشريعي

 الممارسين التجار قبل من شفافيتها أو نزاهتها أو المنافسة بحرية تمس قد ممارسات كل

 تمس وفوضى مخالفات يشهد الحالي الاقتصادي الوضع بأن القول من مفر لا لأنه للنشاطات،

 الاقتصاديين، خلينالمتد وكل التجار قبل من للعبث نتيجة وذلك والصناعي، التجاري  القطاع

 .كبيرة بدرجة الوهمية الشركات ظاهرة انتشار عن ناهيك

 تعرضنا قد وكنا السوق  داخل تجاري  نشاط أي ممارسة أجل من شروط الجزائري  المشرعفرض  -

 رصو  تعدد نتيجة المنافسة، بنزاهة الماسة التجارية الأنشطة ضبط أحكام إلى الرسالة هذه في

 الذي التجاري  بالسجل متعلقة جرائم كانت سواء تجارية، الأنشطة ممارسة بشروط الماسة الجرائم

 والأشخاص الطبيعية للأشخاص رسمية ووثيقة الشروط لتلك القانوني الإطار بمثابة يعدّ 

 يستوجب وما بالتجارة، يتعلق نشاط أي ممارسة في وترغب التاجر صفة تكتسب التي الاعتبارية

 وتعديلها، لوقوعها تبعا تحيّن التسجيلات لأن تاريخها، في مضبوطة لمعلومات إشهار من ذلك

 .جزائية وأخرى  إدارية جزاءات عليه يترتب لذلك مخالفة وأي

 لالسج بمستخرج متعلقة جرائم إلى تنقسم والتي تجاري  نشاط بممارسة المتعلقة الجرائم بخصوص -

 حددها قد الجزائري  المشرع فإن التجاري، السجل في التسجيل بمضمون  متعلقة وجرائم التجاري 

  وأخرى  مالية جزاءات  الوقت نفس في لها وأدرج والمتمم، المعدل 08-04 رقم القانون  أحكام في

 .تكميلية

 افسةالمن مناخ في التجاري  السجل في التسجيل أو التجارية الأنشطة ممارسة شروط أهمية تبرز -

 التجارية والنشاطات الممارسات لجميع الشاملة بالإحاطة للدولة السماح خلال من والنزيهة، الحرة

 وقواعد شروط لاحترام اللازمة الرقابة فرض ومنه تطورها مدى على والوقوف الممارسة، والاقتصادية

 .لكك العام النظام على والمحافظة والاقتصادي التجاري  النشاط وضبط للتنمية خدمة نشاط، أي ممارسة
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 لىع المطبقة للقواعد المحدد بالقانون  مرورا المنافسة قانون  من بداية القانونية النصوص كل -

 ووه واحد قالب في تصب التجارية، الأنشطة ممارسة شروط قانون  غاية إلى التجارية الممارسات

 اتكتنفه صورة في الأسواق داخل تنظيمها وكذا وضبطها المتنافسين بين الحرة المنافسة تحقيق

 قوانين مأحكا جميع تلتقي فيه الذي الفيصل بمثابة تعد التي الهامة النقطة لهذه إدراكا، و النزاهة

 المشرع أدرج التي تلك أو المنافسة قانون  في وردت ممارسات كانت سواء التجارية الممارسات

 والتي ،08-40 رقم القانون  أحكام في الواردة الممارسات وكذا 02-04 قانون  في الجزائري 

 بنيةم لأسس وفقا وممارستها النزيهة الحرة المنافسة على القائمة التجارة تشجيع حول كلها تصب

 من يتطلب الذي الأمر المعاملات، بهذه قاموا الذين الأطراف مختلف بين والطمأنينة الثقة على

 ائمق دستوري  مبدأ من انطلاقا الصناعي، وكذا التجاري  بالواقع للنهوض السعي الجزائري  المشرع

 الميةالع المنظمة إلى الانضمام في الجزائر من ورغبة ،والمقاولة التجارةالاستثمار و  حرية على

 .للتجارة

 ةمواجه خلالها من ويتم المرجوة، الأهداف تحقق ومرتكزات أسس إيجاد يتطلب النهج هذا إن -

 حتى أو القضائية الجهات أو المنافسة مجلس كان سواء الإطار، هذا عرفها التي الإختلالات مختلف

 كذاو  جهة، من السوق  داخل النزيهة الحرة المنافسة لمبادئ الاعتبار رد أجل من وهذا التجارة، وزارة

 لتجارةلاستثمار واا حرية أفرزته كله هذا أن حيث أخرى، جهة من التجارية الأنشطة ممارسة ضمان

 القنوات ةبمثاب يعد والذي الجديد، النهج هذا معالم تحديد يتطلب الذي الأمر سابقا، ذكرنا كما والمقاولة

 .المرتكبة الممارسات مختلف بها تمر التي الرئيسية

 إلى السبل بكل يسعى الوقت، نفس في رقابي قمعي استقلالي إداري  كجهاز المنافسة جهاز - 

 أطر على قائم تجاري  محيط في النشاطات كافة ممارسة وضمان السوق، داخل الحسن السير ضمان

 بعدما خاصة الوظيفي، الجانب من تحدّ  التي النقاط حجم رغم تنظيمية، أو كانت تشريعية محددة قانونية

 وجود من الرغم على المنافسة، قانون  عن التجارية الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد القانون  فصل
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 المشرع أدرجها التي والممارسات المنافسة قانون  في الواردة الممارسات بين القول صح إن كبير تشابه

 عليها اصطلح أين التجارية، الممارسات على المطبقة للقواعد المحدد 02-04 رقم القانون  في الجزائري 

 الأخير هذا أن بمعنى المنافسة، قانون  ظل في واردة كانت التي للممارسات وتفسير تفصيل بأنها البعض

 .المبدأ ذلك في ورد لما تفصيل بمثابة يعتبر 02-04 رقم القانون  حين في العام المبدأ يشكل

 :التالية التوصيات تقديم إلى الدراسة هذه خلال من نخلص آخر، سياق في

ري في قانون المنافسة من خلال تعديله بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الجزائ إعادة النظر -
ليوم االجديد لا سيما وأن قانون المنافسة لم يشهد أية تعديلات منذ سنوات والواقع الاقتصادي 

 بحاجة إلى تأطير لقواعد المنافسة.
يع ات البنزيهة التي تتم عبر منصضرورة إيجاد قواعد قانونية للتصدي للمنافسة الإلكترونية غير ال -

 % من90الإلكتروني وحتى تتماشى مع أسلوب التجارة الإلكترونية التي أخذت ما يقارب نسبة 
 المعاملات اليومية في وقتنا.

 مول بهإعادة دمج القواعد المنظمة للممارسات التجارية النزيهة ضمن قانون المنافسة كما كان مع -
واعد المنافسة الحرة وقواعد الممارسات التجارية وهذا قكان يضم والذي  06-95في الأمر رقم 

 تسهيلا لعمل مجلس المنافسة وكذا الهيئات المتدخلة في قانون المنافسة.
ح اعتماد مبدأ المصالحة في قانون المنافسة وذلك بإيجاد نص قانوني يسمح باللجوء إلى الصل -

 بدل المتابعة القضائية.
 تحتل خاصة، طبيعة ذات هيئة بمثابة يعتبر لأنه الواقع في المنافسة مجلس دور دعم ضرورة -

 المنافسة ميدان في الرسمي الخبر لكونه وذلك والقانوني، الاقتصادي المحيط في الهرم رأس مرتبة

 بطبيعة الدعم ذلك ويتجلى ، الأسواق داخل التنافسية النظام احترام على والأساسي الأول الضامن

 إضافة وجه، أكمل على أدائها أجل من الوظيفي الجانب من خاصة الاستقلالية منحه في الحال

 هذه طوال لاحظناها التي والإجراءات القانونية الثغرات كل لتغطية الجزائري  المشرع سعي إلى

 ويواكب شاهدناها، التي الأخرى  القوانين أحكام مختلف مع المنافسة قانون  يتماشى لكي الدراسة،
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 إصلاحات من تعرفه وما الأخيرة الآونة في خاصة البلاد داخل الحاصل التطور الوقت نفس في

 .آخر إلى حين من اقتصادية

 لداخ ونزاهتها المنافسة وضبط ترقية في المنافسة مجلس دور دعم الجزائري  المشرع على ينبغي -

 مجال تنظيم أجل من اللازمة الإمكانيات كل وتوفير الصلاحيات كافة منحه خلال من الأسواق،

 نالبلدا في المنافسة مجالس بقية مثل مثله عامة بصفة الاقتصاد ومجال خاصة، بصفة المنافسة

 .الأخرى 

 للمنافسة، المقيدة الممارسات ضبط في فقط محصور المنافسة مجلس دور يكون  لا أن ينبغي -

 على بالمنافسة المكلفة الإدارية كالمصالح المنافسة ميدان في أخرى  جهات عدة لتدخل وذلك

 كانت سواء المنازعات في بدورها تتدخل التي القضائية الجهات وكذا التجارة، وزارة مستوى 

 مجال مع الاختصاص تلاقي إلى يؤدي ذلك كل أن حيث التعويض، أو البطلان منازعات

 كالممارسات الحرة بالمنافسة الصلة ذات النقاط من العديد في المنافسة مجلس اختصاص

 لأمرا السوق، داخل التجارية الأنشطة ممارسة بشروط الماسة المخالفات وكذا للمنافسة المعرقلة

 60-95 رقم الأمر ظل في سابقا كان كما أوسع صلاحيات المنافس مجلس منح يتطلب الذي

 الهيئات من العديد بين تزاحم وقوع آخر جانبا من تفاديا وهذا الملغى، بالمنافسة المتعلق

 التكاملية العلاقة عن مجملها في تعبر كانت وإن المنافسة، مجال في الفاعلة والمؤسسات

 نزاهة وتحقيق حماية مجال في المتدخلة الهيئات ومختلف المنافسة مجلس بين والتعاونية

 .المنافسة

 للمنافسة الأجنبية السلطات مع والتبادل التعاون  علاقات إقامة على المنافسة مجلس تشجيع -

 ونزاهتها، المنافسة بممارسة المرتبطة التحقيقات مجال في خاصة المعلومات، تبادل بخصوص

 .التجارية العلاقات على سلبي بشكل التأثير شأنها من والتي
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 أمل على المنافسة، قضايا في النظر عن الجزائي القاضي استبعاد مسألة في النظر إعادة -

 في القاضي دور عن بالتعريف يقوم كي له، الممنوحة للصلاحيات المنافسة مجلس استغلال

 .بها ماسة ممارسة كل من المنافسة حماية

 لتوجيهيةا بالنقاط منها يتعلق ما سواء والتنمية للتجارة المتحدة الأمم مؤتمر بتوصية العمل ضرورة -

 .والشفافية كالاستقلالية للحكامة التوجيهية لخطوطبا المتعلقة تلك أو العفو كبرنامج للمنافسة

 ونين،القان كلا في متطابقة والمصادرة بالحجز الخاصة القانونية بالنصوص المتعلقة الأحكام جعل -

 نشطةالأ ممارسة بشروط المتعلق القانون  وحتى التجارية الممارسة قانون  أو المنافسة قانون  سواء

 .الأحكام بين تناقض هناك يكون  لا حتى التجارية

 التصالح يكون  أن جواز مع فقط، العامة بالمصلحة الماسة الجرائم في التصالح إلى الإدارة سعي -

 في الجزائية العقوبات تشديد على كذلك والعمل القضاء، أمام الدعوى  سير أثناء المفعول ساري 

 الإجراءات على التحفيز أجل من وهذا الإدارة، مع التصالح لإجراءات المخالفين رفض حالة

 .القضاء على العب تخفيف بغية الودية
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 .المديرية الفرعية لتنظيم الأسعار-1    المديرية الفرعية لقانون المنافسة.-1
 الإحصائيةالمديرية الفرعية للدراسات  -2     المديرية الفرعية لتطوير المنافسة-2
 .والأوضاع الاقتصاديةالمديرية الفرعية.                             -3

 .المديرية الفرعية للتوثيق والإعلام-3                                   
 .المديرية الفرعي لميكانيزمات الدعم-4                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

المركزية للتحقيقات الاقتصاديةالمفتشية   



 

 

 
-20-رقم  الملحق  

 قرار مجلس المنافسة المتعلق بطلب الشهادة السلبية
 



 

 

   -03-لحق رقم الم
المتعلق بالإخطار الذاتي 2018 /06قرار مجلس المنافسة رقم   

 

 
 



 

 



 

 

-04-الملحق رقم   
02/2016قرار مجلس المنافسة رقم   

 



 

 

 



 

 

-50-الملحق رقم   
 صادر عن مجلس المنافسةلا 01-ق-99القرار رقم 



 

 

-60-الملحق رقم   
 القرار المتعلق بإشهار الأسعار



 

 

-70-الملحق رقم   
السجل التجاري قرار تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في   



 

 

-80-الملحق رقم   
 القرار الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة



 

 

-90-الملحق رقم   
 مصالحنافسة في لممجلس ا مديريات تنظيم يحدد القرار الذي



 

 

 
 

 
 قائمة 

المصادر والمراجع



 

 

 والمراجع: قائمة المصادر
 أولا/ باللغة العربية:

 المصادر: -1
 :الدساتير 
 30المؤرخ في  442-20المعدل، صادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور  .1

، في 2020يتعلق بإصدار التعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  2020ديسمبر 
ديسمبر  30مؤرخ في  82ر. عدد ج. الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  الجريدة الرسمية للجمهورية

2020. 

 قوانينال: 
، المتضمن قانون 1966جويلية  8الموافق ل 1386صفر  18المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -1

 العقوبات، المعدل والمتمم.
، 78دد المتضمن الفانون المدني، ج. ر. ع 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم  -2

 .1975سبتمبر  30بتاريخ 
 . المتضمن القانون المدني 75-58الأمر  -3
، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الأمر رقم   -4

 التجاري الجزائري، المعدل والمتمم.
ارات عن السي، المتعلق بإلزامية التأمين 1988جويلية سنة  19المؤرخ في  31-88القانون رقم  -5

 .بنظام التعويض عن الأضرارو 
، 29والمتعلق بالأسعار، جريدة رسمية عدد  1989جويلية  05المؤرخ في  12-89القانون رقم  -6

 .1989جويلية  19المؤرخة في 
المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، ج  1990فيفري سنة  6، المؤرخ في 04-90القانون رقم  -7

 .متمممعدل و  1990سنة  فيفري  07فيصادرة  06ر عدد
، 16المتعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد  1990أفريل  14المؤرخ في  10-90القانون رقم  -10

 .1990أفريل  18المؤرخة في 
، 36، يتعلق بالسجل التجاري،ج. ر. عدد 1990أوت  19المؤرخ في  22-90القانون رقم  -11

 .ملغى 1990أوت  22الصادر في 



 

 

لسنة  53يتعلق بالجمعيات، ج. ر. عدد  1990ديسمبر  4المؤرخ في  90/31القانون رقم  -12
1990. 

المتعلق بالمنافسة،  1995جانفي  25الموافق ل  1415شعبان  29المؤرخ في  06-95الأمر رقم  -13
 .1995فيفري  22، الصادرة في 9جريدة رسمية عدد 

 .2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999 ديسمبر 23المؤرخ في  11-99القانون رقم  -14
 .2001تقنين الإجراءات المدنية، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال التربوية  -15
، 25المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. عدد  2002أفريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم  -16

 .2002أفريل  14المؤرخة في 
، ج. ر. 2003، يتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11القانون رقم -17

 .2002ديسمبر  25، الصادرة بتاريخ 86عدد 
، 43المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد  2003جويلية  19المؤرخ في  03-03الأمر رقم  -18

 .2003جويلية  20الصادرة في 
، الصادرة 44، يتعلق بالعلامات، ج. ر. عدد 2003جويلية  19المؤرخ في ـ 06-03رقم  الأمر -19

 .2003جويلية  23بتاريخ 
، الصادرة 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج. ر. عدد 2003أوت  25المؤرخ في  11-03الأمر رقم  -20

 ، المعدل والمتمم.2003بتاريخ 
 2004جوان سنة  23الموافق لـ 1425لأولى عام جمادى ا 5المؤرخ في  02-04القانون رقم  -21

جوان سنة  27، الصادرة بتاريخ41المحدد للقواعد المطبقة، على الممارسات التجارية، ج.ر. عدد 
أوت  15، الموافق لـ1431رمضان عام  5المؤرخ في 06-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004

 2010.سنة  أوت 18، الصادرة بتاريخ 46، ج. ر. عدد2010سنة
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، جريدة  2004أوت  14المؤرخ في  08-04القانون رقم  -22

جويلية  23المؤرخ في  06-13، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2004لسنة  52رسمية عدد 
 .2013لسنة  39، جريدة رسمية عدد 2013

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006لية جوي 15، المؤرخ في 03-06الأمر رقم  -23
 العمومية.

المؤرخ في  156-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06القانون رقم  -24
 والمتضمن قانون العقوبات. 1966جوان  08
والإدارية،  المدنية، المتضمن قانون الإجراءات 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -25

 .2008أفريل  23، الصادر في 21ج. ر. عدد
 19، المؤرخ في 03-03المعدل والمتمم للأمر  2008جوان  25المؤرخ في  12-08القانون رقم  -26

 .2008لسنة  36المتعلق بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 2003جويلية 



 

 

لق بمشروع القانون المتضمن التعديل ، المتع2008نوفمبر  07المؤرخ في  19-08القانون رقم  -72
 ، 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63الدستوري، ج. ر. عدد 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج. ر.  2009فيفري  25المؤرخ في  03-09القانون رقم -28
 .2009مارس  8الصادرة في  15عدد 

المتعلق  03-03المتمم للأمر رقم ، المعدل و 2010أوت  15المؤرخ في  05-10القانون رقم  -29
 .2010لسنة  46بالمنافسة، جريدة رسمية عدد 

، المعدل 2010لسنة  46، جريدة رسمية عدد 2010أوت  15المؤرخ في  06-10القانون رقم  -30
 المحدد للقواعد العامة المطبقة على الممارسات التجارية. 02-04والمتمم للقانون رقم 

الصادرة  02المتعلق بالجمعيات، ج. ر. عدد  2012جانفي  12المؤرخ في  06-12القانون رقم  -31
 .2012جانفي  15في 

المتعلق بشروط  08-04جويلية المعدل والمتمم للقانون رقم  23المؤرخ في 06-13القانون رقم  -32
 .2013لسنة  39ممارسة الأنشطة التجارية، جريدة رسمية عدد 

، المتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج. ر. عدد 2013أكتوبر  29 المؤرخ في 07-13القانون رقم  -33
 .2013أكتوبر  30، الصادرة في 55

، 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج. ر. عدد 2016مارس  6المؤرخ في  01-16القانون رقم  -43
ديسمبر  30ه الموافق ل1442جمادى الأول عام  15، والمعدل بتاريخ 2016مارس  7المؤرخة في 

 .2020الصادرة في  82ر. عدد  ، ج.0202
، ج. 2018، المتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر سنة  27المؤرخ في  11-17القانون رقم -53

 .2017ديسمبر 28، الصادرة بتاريخ 76ر. عدد 
، المؤرخ في 2018جوان  10الموافق ل 1439رمضان عام  25المؤرخ في  18-08القانون رقم  -36

والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  2004أوت  14الموافق ل  1425جمادى الثانية عام  27
 التجارية.

ديسمبر  29، الصادرة بتاريخ 99، ج. ر. عدد 2021ديسمبر  28المؤرخ في  21/15القانون رقم  -37
 .يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 2021

جويلية  17، الصادرة في 48، ج. ر. عدد 2022 جويلية 12المؤرخ في  13-22القانون رقم  -38
2022. 

 :المراسيم الرئاسية 
يحدد النظام الداخلي في مجلس  1996جانفي  17المؤرخ في  44-96المرسوم الرئاسي رقم  -1

 .1996جانفي  21الصادرة بتاريخ  5المنافسة، ج.ر. عدد 
بإصدار نص تعديل ، يتعلق 1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم ال -2

 .1996ديسمبر  08، الصادرة في 76الدستور، ج. ر. عدد 



 

 

، يتضمن تعيين أعضاء 2013جانفي سنة  15الموافق  1434ربيع الأول عام  3مرسوم رئاسي مؤرخ في ال -3
 في مجلس المنافسة.

مهام ، يتضمن إنهاء 2013جانفي سنة  15الموافق  1434ربيع الأول عام  3مرسوم رئاسي مؤرخ في ال -4
 أعضاء في مجلس المنافسة.

5-  
 :المراسيم التنفيذية 

المتضمن تبديل تسمية المكتب الوطني  1973نوفمبر  21المؤرخ في  188-73المرسوم -1
نوفمبر  27، الصادرة في 95للملكية الصناعية بالمركز الوطني للسجل التجاري، ج. ر. عدد 

1973. 

المتضمن وضع فهرس النشاط  1980ماي  10المؤرخ في  137-80رقم المرسوم التنفيذي  -2
 .744، ص 1980ماي  13، الصادر بتاريخ 20الاقتصادي والمنتجات، ج. ر. عدد 

قمع الغش، المتعلق برقابة الجودة و  1990في جان 30المؤرخ في  39-90المرسوم التنفيذي  -3
 .1990لسنة  5ر. عدد  المعدل والمتمم، ج.

يتعلق بطريقة تحديد قواعد  1990مارس سنة  13مؤرخ في  87-90المرسوم التنفيذي رقم  -4
 . 1990مارس سنة 14، الصـادرة في11إشهار الأسعار، ج. ر. عدد 

، المتضمن إنشاء وصلاحيات 1994جويلية  16المؤرخ في  210-94المرسوم التنفيذي رقم  -5
، 47عدد المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة، جريدة رسمية 

 .1995نوفمبر  10المؤرخة في 
، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية 1994جويلية  16المؤرخ في  208-94المرسوم التنفيذي رقم  -6

 .1994نوفمبر  10، المؤرخ في 47لوزارة التجارة، جريدة رسمية عدد 
 الصلح، ، يتعلق بتطبيق غرامة1995أكتوبر  25، المؤرخ في 355-95المرسوم التنفيذي رقم  -7

 .1995أكتوبر 29، الصادر بتاريخ 64ج. ر. عدد 
، يتضمن كيفيات تحديد أسعار 1996جانفي  15المؤرخ في  31-96مرسوم التنفيذي رقمال -8

 1996 .جانفي 17، الصادرة في 04، ج. ر. عدد الاستراتيجيةبعض السلع والخدمات 
ن تعريفة نقل الركاب برا، ، يتضم1996جانفي  15المؤرخ في  39-96المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .1996جانفي  17، الصادر في 4جريدة رسمية عدد 



 

 

، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد 40-97المرسوم التنفيذي رقم -10
، 1997جانفي  19ه الموافق ل 1417رمضان عام  10في السجل التجاري وتأطيرها، المؤرخ في 

 .1997الصادرة بتاريخ ، 5ر. عدد  ج.

، المتعلق بالرخص 1997ة جويلي 08، المؤرخ في 254-97المرسوم التنفيذي رقم -11
، 46ج. ر. عدد لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها،  المسبقة

 .1997الصادرة بتاريخ 

يتضمن تحديد لجان المصالحة ، 1999أوت  16، المؤرخ في 195-99المرسوم التنفيذي رقم -12
 .1999، الصادرة بتاريخ 56وتشكيلها وسيرها، ج. ر. عدد 

، الذي يحدد المقاييس التي 2000أكتوبر  14الصادر في  314-2000المرسوم التنفيذي رقم -13
تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

 .2000أكتوبر  18، الصادرة في 61ر. عدد  وضعية هيمنة، ج.

الذي يحدد  2000أكتوبر  14الصادر في  314 /2000تمّ إلغاء المرسوم التنفيذي رقم -14
المقاييس التي تبين أن العون الاقتصادي في وضعية هيمنة وكذلك مقاييس الأعمال الموصوفة 

 المتعلق بالمنافسة. 03-03من الأمر رقم  73بالتعسف في وضعية هيمنة بموجب المادة 

، يتضمن تحديد أسعار الحليب 2001فيفري  12المؤرخ في  05-01مرسوم التنفيذي رقم ال-15
، الصادر في 11في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، ج.ر. عدد  ويوظبالمبستر 

 2001 .فيفري  12

، يحدد صلاحيات وزير التجارة، 2002ديسمبر  21المؤرخ في  453-02المرسوم التنفيذي رقم -16
 .2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85ج. ر. عدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفيذي رقم -17
 .2002ديسمبر  22، الصادرة بتاريخ 85في وزارة التجارة، ج. ر. عدد 

، المحدد لكيفيات الحصول على 2005ماي  12، المؤرخ في 05/175تنفيذي رقم المرسوم ال-18
 ووضعية الهيمنة على السوق. الاتفاقاتالتصريح بعدم التدخل بخصوص 



 

 

، يحدد العنـاصر الأساسية للعقـود 2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06مرسـوم التنفيذي رقم ال-19
، الصـادرة 56والمستهلكين والبنـود التي تعتبـر تعسفية، ج. ر. عدد  الاقتصاديينالمبرمـة بين الأعـوان 

 .2006سبتمبر  11في 
أكـتــوبـر ســنـة  22الموافق ل  1428شــوّال عـام  10مـؤرخ في ، ال321-07المرسوم التنفيذي رقم -20

 .67الـخـاصة وسيرها، ج. ر. عدد  الاستشفائيةيـتــضـمن تــنـظــيم المؤســـسـات  ،2007
، يحدد أسعار السميد القمح الصلب 2007ديسمبر  15المؤرخ في  402-07مرسوم التنفيذي رقم ال-21

 .2007ديسمبر  26، الصادرة في 80عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، ج. ر. عدد 
د للكيفيات الخاصة المتعلقة ، المحد2009فيفري  07المؤرخ في  65-09رقم  التنفيذيالمرسوم -22

، الصادرة 10بالإعلام حول الأسعار المطبقة في قطاعات النشاط أو السلع والخدمات، ج. ر. عدد 
 .2009فيفري  11في 

، المتضمن القانون الأساسي 2009ديسمبر  16، المؤرخ في 415-09رقم  التنفيذيالمرسوم -23
، 75الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، ج. ر. عدد  المنتمين للأسلاك الخاص المطبق على الموظفين

 .2009ديسمبر  20الصادرة بتاريخ 
، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسير 2011جويلية  10المؤرخ في  241-11المرسوم التنفيذي رقم -24

 ، المعدل والمتمم.2011جويلية  13، الصادرة في 39مجلس المنافسة، ج. ر. عدد 
، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم 2012مارس  6المؤرخ في  111-12 التنفيذيالمرسوم -25

 .2012لسنة  14ج. ر. عدد  الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،
، 2012ماي سنة  6الموافق  1433جمادى الثانية عام  14مؤرخ فِي  204-12مرسوم تنفيذي رقم ال-26

 المقررين.المنافسة والأمين العام والمقرر العام و نظام أجور أعضاء مجلس يحدد 
 الأنشطة التجارية، المحدد لشروط ممارسة 2013أفريل  10، المؤرخ في 140-13المرسوم التنفيذي رقم  -27

 .2013أفريل  23، الصادر في 21غير القارة، ج. ر. عدد 
يحدد شروط و 2013نوفمبر  09 الموافق 1435محرم  05المؤرخ في  378-13المرسوم التنفيذي رقم  -28

 .2013ديسمبر11، الصادرة في 58ر. عدد  كيفيات إعلام المستهلك، ج.
 241-11يتمم المرسوم التنفيذي رقم ، يعدل و 2015مارس  8مؤرخ في ال 79-15تنفيذي رقم ال المرسوم -29

 11، الصادرة في 04سيره، ج. ر. عدد الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة و ، 2011جويلية  10المؤرخ في 
 .2015مارس 

، المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب في 2015ماي  03المؤرخ في  111-15المرسوم التنفيذي رقم  -30
 .2015ماي  13، الصادرة بتاريخ 24السجل التجاري، ج. ر. عدد 

 ا شروط تسيير، المحدد لمحتوى وكذ2015سبتمبر  29المؤرخ في  249-15المرسوم التنفيذي رقم  -31
، الصادر في 52الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ج. ر. عدد  الإقتصاديةوتحسين مدونة الأنشطة 

 .2015سبتمبر  30



 

 

، المحدد لكيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات 2016أفريل  25المؤرخ في  136-16المرسوم التنفيذي  -32
 .27القانونية، ج. ر. عدد القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات 
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 .2006الحديث، الجزائر، 
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 .2010، منشورات بغدادي، الجزائر، 02
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ماجستير في القانون  مذكرةحماية المستهلك في إطار قانون الممارسات التجارية،  ،كيموش نوال-14
 .2017الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

الماجستير في  مذكرة المصالحة الجزائية في مادة الممارسات التجارية، رسالة لنيل ،مسمة مونية-15
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 .2011يحيى، جيجل، 
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 .2018، 07، العدد مجلة القانون والعلوم السياسية، -الشخصية المعنوية أو الإعتبارية
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، جامعة 02، العدد 04، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةالمعدل والمتمم له،  10

 .2015لونيسي عمار البليدة، 
مجلة البحوث في تأثير الإتفاقات المحظورة على المنافسة والاستثناءات الواردة عليها،  ،بوعرورةروميلة -3

 .2016، ديسمبر 1، العدد العقود وقانون الأعمال
حوليات جامعة الرقابة القضائية على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن،  ،بوقندورة عبد الحفيظ -4
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 .2019، 03، العدد 04، جامعة زيان عاشور الجلفة، المجلد والاجتماعية
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 .2020، 1، العدد 35المجلد ، 1الجزائر
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 .كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة
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 ملخص:
 

جهاز المنافسة  يستدعي منحإن حتمية سيران الأعمال التجارية في جوّ تكتنفه حرية المنافسة النزيهة، 
ضمان الضبط الفعال للسوق التنافسية، من خلال العديد  لضمان منافسة نزيهة من شأنها كآلية الدور الضبطي 

بتوجيه مختلف ممارسات الأعوان من السلطات الموضوعية وكذا الإجرائية التي بواسطتها يقوم المجلس 
وذلك لأن كل هذه و ممارسات ماسة بنزاهتها داخل السوق، الاقتصاديين سواء كانت ممارسات مقيدة للمنافسة أ

 المبادئ انبثقت عن مبدأ واحد وهو مبدأ حرية التجارة والصناعة.
هذا في ظل قانون المنافسة، إلا أنه بعد الفصل بين السلوكيات المؤثرة على سوق المنافسة والممارسات 

شكل كبير دور جهاز المنافسة مع العلم أنه في حالة وقوع ، تقلّص ب2003التجارية المعرقلة لها بداية من سنة 
أية مخالفات فإنه لا يمكن إنكار استبعاد اللجوء إلى المجلس، نتيجة لكون مساعي مختلف الجهات الإدارية 
الفاعلة في السوق تسعى لتحقيق هدف وحيد وهو ضمان السير الحسن للمنافسة داخل السوق وحمايتها من كل 

 عسف.مخالفات أو ت
The summary :   

The inevitability of a business in an atmosphere of free and fair competition 

requires giving the competition authority the control role as a mechanism to ensure 
fair competition that will ensure effective control of the competitive market, through 

many substantive and procedural authorities through which the Council directs the 

various practices of economic agents, whether they are restrictive practices or 

practices that harm their integrity within the market, because all these principles 
emerged from one principle, which is the principle of free trade and industry . 

This is in light of Order No. 95-06 on competition, however, after the Algerian 

legislator separated between restrictive practices of competition and commercial 
practices that hinder it, beginning in 2003, the role of the Competition Council was 

significantly reduced, knowing that in the event of any irregularities, it is not possible 

to exclude resorting to the Council, as a result of the fact that the efforts of the 

various administrative actors in the market seek to achieve a single goal, which is to 
ensure the proper functioning of competition within the market and protect it from all 

violations or abuse. 
 


